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 وتقديرشكر 

‌‌أن‌بعد  بأسمى مأتقدَّ‌ أن لي يطيب البحث, هذا بإنهاء عميَّ‌‌اللهمنَّ
 هذا متابعة في والعرفان ‌‌الفضل ‌ له كان من إلى الامتنان وعظيم كرالش ‌ معاني
‌البحث ُّالأحمد كتورالد ُّ الأستاذ‌الفاضل أستاذي, ‌العام‌نجم ‌القانون ‌أستاذ ,

‌من به أسدى لما‌ووزير‌العدل‌الأسبق, رشاد, نصح ‌ إليَّ  لي مهقدَّ‌ ما وعمى وا 
 عم ‌ن ‌ فكان ه,قطاف ‌ وحان ‌ البحث ‌‌نضج ‌ ىحتَّ‌ رحب صدر ‌ بكل ‌ وجهد ‌ عمم ‌ من

‌‌.‌مالمعم ‌
المناقشة‌ لجنة أعضاء وتقديري‌إلى شكري ببالغ م ‌أتقدَّ‌ أن لي يطيب كما‌

‌تفض ‌ ‌الطَّ‌م ‌عمى ‌بقبو‌ي ‌هم ‌بالب ثرائه ‌وا  ‌بحثي ‌مناقشة والإرشادات‌‌ملاحظاتل
‌خير,‌السَّادة‌الأفاضل: كلَّ‌ اعنَّ‌ الله ‌ مة,‌فجزاهمالقي ‌

‌

‌عضو‌المحكمة‌الدستورية‌العمياو‌أستاذ‌القانون‌العام‌نحيمي‌_‌‌سعيدُّكتورالد ُّ الأستاذ
 ‌_‌الأستاذ‌المساعد‌في‌قسم‌القانون‌العام‌العموريُّمحمدُّكتورالد ُّ
‌قسم‌القانون‌العام‌لمدرس‌فيا_‌باسم‌عزوُّكتورالد ُّ
‌قانوني‌في‌مجمس‌الوزراء‌مستشارو‌‌صالح‌_‌نائب‌رئيس‌مجمس‌الدولة‌محمودُّكتورالد ُّ

‌

 ةيَّ‌كم ‌ امخ,الشَّ‌‌العممي ‌ رحالصَّ‌ إلى قديروالتَّ‌ كربالش ‌‌ه ‌يسعدني‌أن‌أتوجَّ‌ كما
ة‌ومرحمة‌فترة‌دراستي‌الجامعيَّ‌‌التي‌احتضنتني‌طوال ‌ دمشق, جامعة في الحقوق

لى‌أساتذتي‌الأكارم‌أعضاء‌قسم‌القانون‌العام‌راسات‌العميا,الد ‌ ‌.وا 
‌
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 الإهداء
 

‌ىنفا‌نم‌ىلإ‌,انيف‌ئدابملاو‌‌ميقلا‌عر‌ز‌‌نم‌ىلإ‌,حافكلا‌لجر‌إلى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ـديُّالعــزيـزالوُّ‌‌‌‌.....................هئانبا‌ةيبر‌ت‌يف‌هبابش‌ةر‌هز‌

‌تناك‌نم‌ىلإ‌.ةيحضتلاو‌‌بحلاو‌‌نانحلا‌زمر‌و‌‌ضبانلا‌بلقلاإلى‌‌
‌والدتــيُّالغـاليــــة....................يحاجن‌رس‌ةقداصلا‌اهتاو‌عد
 

‌مهتبحم‌رو‌سجب‌ايحا‌نم‌ىلإ

‌وأخواتيُّإخـــوتي..............قير‌طلا‌يل‌رينت ‌‌يتلا‌عو‌مشلا‌ىلإ
‌‌هئفطتلا‌ا ‌قو‌ش‌او‌كر‌تو‌‌ءامسلا‌ىلإ‌او‌لحر‌‌نم‌ىلإ

‌لجوُُّّزعُّلهياُّمهمحرُُّّيدلوُّوُُّّيخأ‌...........................نينسلا‌‌‌‌
‌
‌ةيلاغلاُّيتجوُّزُّ‌‌......................يبر‌د‌هقيفر‌و‌‌ءافو‌لا‌زمر‌‌ىلإ

‌‌أبنائي‌......................ةايحلا‌يف‌يتجهبو‌‌يدبك‌تاذلفإلى‌

‌زملائي‌‌.................افقوني‌في‌درب‌دراستيإلى‌من‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

 العمل هذا أهدي جميعاً إليكم

 حمد الأحمد  
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 ةـــــــــــــالمقدم
L'introduction     

 نواحيه من كثير في مختلف خاص قانوني بنظام الإدارية العقود تتميز      

 والسبب, الخاص أوعقود القانون ,المدنية العقود يحكم الذي القانوني النظام عن

 العامة الجهات تبرمها التي الإدارية العقود أن هو الاختلاف هذا في الأساسي

إلى  الخدمة مقد  ــت التي العامة بالمرافق لاتصالها الصالح العام خدمة تستهدف
 الأفراد مصالح تعلو عامة مصالح من بها ترتبط وما المواطنين, جمهور

 التي المدنية العقود أو ,الخاصة عقود الأفراد في الأمر عكس على الخاصة,

 .الخاص القانون لأساليب وفقا   أحيانا الإدارة تبرمها
   ن علىيتعي   التي والإجراءات القيود هذا النظام يفرض مجموعة من     
 ,الدقيق بالمعنى الإدارية أي العقود ,عقودهال  مهااإبر  قبل د بهاقي  تال الإدارة
 المصلحةفي  لةالمتمث   القيود هذه حكمة لأن, المدنية الإدارة عقود وكذلك
 .الحالتين كلتا في فراتتو  العامة أموال الخزانة وحماية العامة
وفي إطار حماية حقوق الإدارة ومصالحها, ولضمان الاقتصاد في     

ع على تقييد الإدارة في تعاقداتها والكفاءة في الأداء, حرص المشر   ,النفقات
 ت عليها القوانين واللوائح حفاظا  نص   التي أو الاجراءات بعدد من القيود

للفساد,  العقود بطريقة محايدة, ومنعا   براملإ على المال العام, وضمانا  
, العقود إبرامبير عن الإرادة في فالإدارة لا تستوي مع الأفراد في حرية التع

في  علمشر  ذلك أنها تلتزم في هذا السبيل بإجراءات وأوضاع رسمها ا
كان عقدا أسواء  ,تكون الإدارة أحد أطرافه يالقوانين واللوائح, فالعقد الذ



- 2 - 
 

ة, ويسلك عدبمراحل   -حتى يكتمل تكوينه  -مدنيا , إنما يمر   مأإداريا  
 .إجراءات شتى, وفقا  للأحكام والنظم السارية, حسب  الأحوال

 ومن ,وعدم الخروج عليها ,الضوابط لهذا فالإدارة ملزمة باحترام هذه     
أي قبل  ,العقد الإداري إبرامماتلتزم بها قبل الشروع في  هذه الضوابط
وتقتصر دراستنا على , أثناء مرحلة التعاقد في ومنها مايكون ,مرحلة التعاقد

بد  جراءات لاهذه الإو , (الإجراءات التمهيدية) تعاقدالمرحلة السابقة على ال
 وهي ,الإداري العقد إبرامء الإقدام على أثناي فأن تحترمها من للإدارة 
 أو مالية طبيعة ما هو ذو فمنها ,ةفوذات طبيعة مختل ,ومتشعبة ,عديدة

طبيعة  ما هو ذوومنها  ,طبيعة إدارية ما هو ذوا هومن ,اقتصادية
 .ستشاريةا

التي  الضوابطالعقود الإدارية تلك  برامويقصد بالإجراءات التمهيدية لإ      
 هذه وتنقسم, العقد الإداري إبراميجب على جهة الإدارة الالتزام بها عند 

 تمهيدية تاجراءوا  , مباشرة غير تمهيدية إجراءات: قسمينإلى  جراءاتالإ
وشرط , المالي الإذنأو  الاعتمادومن الإجراءات غير المباشرة  ,مباشرة
جراءاتو , الكتابة والاستشارات السابقة  ,كالتصريح بالتعاقد ,مباشرة تمهيدية ا 

 .والموافقات اللاحقة
نجاز عملية من عملياتها لإعندما تقرر الإدارة التعاقد  ,بالتاليو      

جراء عملية فإنها ليست مطلقة الحرية في إ ,روعاتهامش مشروع منأو 
نما توجد إجراءات, ا تشاءمالتعاقد ك منها  الهدف ,أو ضوابط ,عدة وا 

وتحدد لها  ,د جهة الإدارةوهذه الإجراءات تقي  , تحقيق الصالح العام
ن عليها يتعي   والطرق والوسائل التي ,الخطوات التي يجب أن تتبعها
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وترجع الحكمة في فرض هذه الضوابط أو , تمام عملية التعاقداستخداهما لإ
والحرص على تحقيق المصلحة  ,القيود إلى حماية أموال الخزينة العامة

 :هدفين كبيرين من خلال تحقيق ,العامة
للخزانـــة العامــة, وهـــذا يســتلزم بداهـــة التـــزام  يلاتحقيــق أكبـــر وفــر مـــ: الأول 

  .والضمانات المالية ,م أفضل الشروطيقد يجهة الإدارة باختيار المتعاقد الذ
تمكــين الإدارة مــن بع طب بــالمراعــاة المصــلحة الإداريــة, وذلــك يتطل ــ: الثااي  

 .على تحقيقها يتحرص ه يمين لأداء الخدمة التأن تختار أكفأ المتقد  
ن هذه الإجراءات عبارة عن تنفيذ لبرنامج تخطيطي لتقديم الخدمات وا      

وليس إلى  ,إلى الإدارة م, وهي موجههور على نحو سليم ومنظ  العامة للجمه
د إليها رقابة دون الأفراد, ولهذا لا تمت  من لزمة للإدارة الأفراد, بمعنى أنها م  

 .ق بتنفيذ العقد الإداريالقضاء إلا بصورة استثنائية عند النظر في نزاع يتعل  

ً:البحثًإشكيليةً-أوّلاً
 :الآتي الرئيس يمكن صياغة إشكالية هذا البحث من خلال التساؤل     

 .العقد الإداري؟ برامالإجراءات التمهيدية السابقة لإ أو الضوابط ما 
 :ل عدد من الأسئلة الفرعيةساؤ ع عن هذا التويتفر       

 ماوبمعنى آخر  العقود الإدارية؟  إبرامهل للإدارة الحرية الكاملة في   -1
وهل يجوز لها أن تتعاقد , ؟عقودها الإدارية إبراممدى حرية الإدارة في 
 ؟دون قيد أو شرطمن  ما تشاءوك, على الوجه الذي تريد

 ؟العقد الإداري إبرامخالفة شروط الجزاءات التي تفرض عند م ما -2
 إبرامجراءات قبل د الإدارة بهذه الإي  ب على عدم تقالأثر المترت   ما -3

 عقودها؟
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, ؟ هل الأثر المترتب على مخالفة هذه الإجراءات على درجة واحدة -4
ف فات الإدارة عند تخل  نتيجة البطلان على تصر   المشر عب بمعنى هل رت  

 ؟هذه الإجراءاتأحد 
ل بمعنى هل تقب, ؟فاتها بإجراء لاحقهل يجوز للإدارة تصحيح تصر    -5

 هذه التصرفات الإجازة اللاحقة؟
العقد  برامفاتها خلال المرحلة السابقة لإمدى مسؤولية الإدارة عن تصر   ما -6

 الإداري؟
ًً:أهميَّةًُالبحثً ً-ثي يياً
 الدور الرئيس الذي تلعبه دراسة فيال ى أهمية البحث محل  تتجل       

ها من ب عنوما يترت  , ةالعقود الإداري إبرامالمرحلة التحضيرية في عملية 
العقود  براملتزامها ببعض الإجراءات السابقة لإآثار قانونية في حالة عدم ا

وعدم تقديم الاستشارة القانونية , كعدم احترام قواعد الاعتماد المالي ,الإدارية
 .أو التصريح بالتعاقد الإذنوعدم حصولها على , الصحيحة

يزيد من أهمية هذه الدراسة قلة الكتب والأبحاث التي تناولت  ومما    
 .موضوع الإجراءات التمهيدية السابقة على إبرام العقد الإداري

ً:أهدافًالبحثً-ثيلثياً
العقد الإداري في كل  برامالإجراءات التمهيدية لإعلى  وء  تسليط  الض    -1

وتنوير الإدارات الراغبة في التعاقد بأهمية , سوريةو  ,ومصر ,فرنسامن 
جراء ,العقود إبرامالالتزام بشروط  حفاظا  على  ,قبل التوقيع عليها ,اتهاوا 

 .والمصلحة العامة ,مال العامال
 .قة بمرحلة تكوين العقد الإدارينطاق المنازعات الإدارية المتعل  تحديد  -2
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فاتها خلال المرحلة معرفة أساس مسؤولية الإدارة عن أعمالها وتصر   -3
 .العقد الإداري برامالتحضيرية السابقة لإ

 .الإجابة عن التساؤلات الواردة في إشكالية البحث -4
ًًً:م هجًالبحثً-رابعياًً

من خلال  ؛المنهج  التحليلي  على  عتماد  لابا البحثتم ت دراسة  هذا 
وآراء  الفقهاء  ,تحليل  النُّصوص  القانونيَّة  بالاستناد  إلى الأحكام  القضائيَّة  

 .التي تناولت هذا الموضوع
,  المنهج  المقارن   كما اعتمدنا في دراستنا تمت دراسة   إذبشكلٍ أساسي 

, ينالتشريع  السوري  مقارنة  بالتشريع   لإثراء الموضوع في  الفرنسي  والمصري 
للمقارنة؛  اختيار هذه الأنظمة كمحل   وتم  , الدراسات المتخصصة ندرةظل 
وهي صاحبة , تشكل المصدر التاريخي للقانون الإداري العربي فرنسالأن 

ي وف, التجربة الرائدة في نطاق الأفكار التي يحملها هذا القانون عموما  
ل المدرسة القانونية العربية ذات تمث  ف أما مصر  ,نطاق البحث خصوصا  

 ,الفقهي ين,وخاصة على الصعيد, التجربة الأكثر تطورا  في مجال البحث
من المنهج  التَّاريخي؛ ا إلى المناهج  السابقة  اعتمدن بالإضافة   .والقضائي

بعض التطورات التاريخية التي لحقت هذا الموضوع في خلال التعرض إلى 
 .المقارنة محل  الدول 
ًً:خطةًُالبحثً-خيمسياً
قس منا البحثَ إلى  إذاتبعنا في تقسيم  هذا البحث  النِّظام  اللاتيني,      
 .  وخاتمةٍ  ,بابينو  ,مقد مةٍ 
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الإجراءات التمهيدية غير المباشرة وقد خص صنا البابَ الأو ل لدراسة  
إلى فصلين, تناولنا في الفصل   هذا الباب قسم  ي  و , العقود الإدارية إبرامفي 
ل بينما تناولنا في , العقد الإداري إبراموأثره في  ,اد الماليالاعتم: الأو 

 .ة الكتابية في العقود الإداريةلشكلي  ا الفصل  الثاني
ه لدراسة  مسألة   ,ه الدراسةأم ا الباب  الثاني من هذ  فقد تمَّ تخصيص 

, وقد انقسم أيضا  إلى العقود الإدارية إبرامالإجراءات التمهيدية المباشرة في 
, أو التصريح بالتعاقد ,الإذنموضوع   فصلين, تناولنا في الفصل  الأو ل

, العقد الإداري برامدراسة الاستشارات السابقة لإ في الفصل  الثَّاني تناولناو 
   .عبها المشر  موافقات التي يتطل  وال
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ًالبيبًالأول
 العقودًالإداريةًإبرامالإجراءاتًالتمهيديةًغيرًالمبيشرةًف ً
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 ,أو مشروعاتها, ز عملية من عملياتهاعندما تقرر الإدارة التعاقد لإنجا     
على الرغم , ما تشاءلحرية في إجراء عملية التعاقد كفإنها ليست مطلقة ا

 عدة ذلك أنه توجد ضوابط, أنها تهدف إلى تحقيق الصالح العام من
ئل التي والطرق والوسا, احدد لها الخطوات التي يجب أن تتبعهوت, هاتقيد

وترجع الحكمة في فرض هذه , تمام عملية التعاقديتعين عليها استخدامها لا
 والحرص على تحقيق, العامةموال الأالضوابط أو الإجراءات إلى حماية 

 .الصالح العام
, وعدم الخروج عليها, لهذا فإن الإدارة ملزمة باحترام هذه الضوابط     

العقد  إبرامتلتزم بها وتحترمها قبل الشروع في  ومن هذه الضوابط ما
 برامولى هذه الضوابط في توفير الاعتماد المالي اللازم لإوتتبلور أ, الإداري
ومراعاة الشكل الكتابي , تبة عن ذلكومواجهة الاعباء المالية المتر , العقد

      .للعقد الإداري في معظم العقود الإدارية
وهذان القيدان إذا كانا غير مباشرين فإنهما يكونان كذلك لأنهما      

ويجب اتباعهما,  ,لازمان وواجبان للنهوض بعملية التعبير عن إرادة الإدارة
 .(1)عقد ذاتهإلا أنهما لا يؤديان إلى المساس بمشروعية ال

من خلال  أو الضابطين سوف نتناول هذين القيدينعلى ماتقدم  بناء       
الاعتماد  ضابطإلى ق في الفصل الأول نتطر  , تقسيم هذا الباب إلى فصلين

شرط الكتابة في العقود ني بينما نتناول في الفصل الثا, المالي الإذنأو 
 .الإدارية

                                                           

ًالإ: مهند نوح. د -(1) ًالإدارييجيبًوالقبول كلية , دكتوراه رسالة, دراسة مقارنة, ف ًالعقد
 .300ص  ,2001 ,جامعة عين شمس ,الحقوق
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 اللازم المالي الاعتماد توافرب وتعاقداتها فاتهاتصر   في دةمقي   الإدارة      
 التي العامة للقاعدة تطبيقا   وهذا ,(1)العقد ينشئها التي الأعباء لمواجهة
 محدد مالي اعتماد وجد إذا إلا عام بإنفاق القيام يمكن لا أنه تقضي
 السلطة اعتمدته أو, الموازنة في وأودعته ,التشريعية السلطة عليه صوتت
نما فقط, ريةاالإد العقود على القاعدة هذه تقتصر لاو  ,(2)ةالمحل ي  تشمل وا 
 العقود ذلك في بما ,مالية التزامات عليها ترتبت التي الإدارة أنشطة كل

 .(3)الخاصة
 في الإدارية للجهة التشريعية السلطة من ترخيص هو المالي الاعتمادو      

 فإن ذلك وعلى, (4)له صصخ   الذي الغرض في الاعتماد هذا استخدام
 العقود إبرام على البرلمان جانب من ضمنية موافقة د  تع المالية الاعتمادات

 إرادة بمحض تبرم وهي العام, المرفق لسير ضرورية الإدارة تراها التي
 أي المالي الاعتماد رصدت التي للسلطة يكون أن دون  من الإدارية الجهة
 الاعتمادات رصد على دورها يقتصر إذ العقود؛ هذه إبرام في دور

  .(5)المالية

                                                           

, دار المطبوعات الجامعية, امتييزاتًالسلطةًالعيمةًف ًالعقدًالإداري: حمد الشلماني. د - (1)
 .121ص , 2012, سكندريةالإ
 .61ص , 1111,القاهرة, دار النهضة العربية, العقودًالإدارية: سعاد الشرقاوي. د -(2) 
دار النهضة , طبيعةًاختصيصًالقضيءًالإداريًبم يزعيتًالعقودًالإدارية: عمر حلمي. د - (3)

 .31ص, 1113, العربية
بدون دار  ,د الأولالمجل  , المشكلاتًالعمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايدات: احمد منصور. أ - (4)

 .141ص , 1116سنة , نشر
, دكتوراه رسالة, داريًبينًال ظريةًوالتطبيقسيليبًالتعيقدًالإأ: عبد الفتاح أبو الليل. د - (5)

 .61ص , 1113, جامعة طنطا, كلية الحقوق
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أو الاعتماد  ,الإذنماهية  الفصل هذا وف نتناول فيس عليه بناء       
المالي شروط استخدام الاعتماد وضوابط أو  ,(الأول المبحث) المالي

 هالاعتماد المالي أو عدم وجودأثر ق إلى طر  تن بينما ,(الثاني المبحث)
 .(المبحث الثالث)في  العقد الإداري صحة على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً
ً
ً

ً
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ًالمبحثًالأول
ًًأوًالعتميدًالميل ًالإذنميهيةًً

من بيان مفهوم  لنا بد لتحديد ماهية الاعتماد أو الترخيص المالي لا    
وذلك من خلال تقسيم هذا , وبيان أهميته, المالي الإذنالاعتماد أو 

, الأول مفهوم الاعتماد الماليالمطلب نتناول في  ,المبحث إلى مطلبين
 .المالي الإذنونبين في المطلب الثاني أهمية الاعتماد أو 
ًالمطلبًالأول

ًمفهومًالعتميدًالميل ً
واحي الذمة الإدارة عن إراداتها فإنها يجب أن تراعي نر عندما تعب       

النفقة  لأن لا نفقه مترتبة عليه,بلا يمكن تصور عقد  إنه إذالمالية الإدارية, 
ارة ساسي الواقع على عاتق الإدمطابق للثمن الذي هو الالتزام الأهي الوجة ال

هذه النفقة تخضع إلى قواعد قانونية محددة في معظم العقود الإدارية, و 
 بمعنى  , (1)معينةلعقدها وصرفها وتصفيتها, ومخالفة هذه القواعد ترتب آثارا  

 ومشروعاتها شغالهاأ لتنفيذ بعقد الالتزام تروم وهي الإدارة علىيجب  ,آخر
 التي والقيودالإجراءات  من بمجموعة دالتقي   من الأعمال وغيرها قتصاديةلاا

, العقود هذه إبرامب البدء قبل بالتعاقد الخاصة والتعليمات القوانين بهاتتطل  
 المالي الاعتماد أو المالي, الإذن توافر هي القيود هذه همأ وأحد وتنفيذها,

 .    تنفيذها تبغي التي المشروعات لتغطية اللازم

                                                           

 .340ص , مرجع سابق ,يجيبًوالقبولًف ًالعقدًالإداريالإ: مهند نوح. د - (1)
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هو ترخيص من السلطة  -كما مر معنا قبل قليل- والاعتماد المالي      
التشريعية للجهة الإدارية في استخدام هذا الاعتماد في الغرض الذي 

 . (1)خصص له
ومن , للتعاقد سابقا   قيدا   أو, تمهيديا   إجراء   المالي الاعتماد توافر يعد  و      

 نإ إذ احتياجاتها؛ لتوفير العقد إبرام إلى تلجأأن   الإدارة لاتستطيع دونه
عمال ,العقد تنفيذ الجهة لهذه يهيئ الذي هو الاعتماد هذا  وهذا ,(2)بنوده وا 
 1156رقم الدعوى في مصر في الإداري القضاء محكمة أيضا   دتهأك   ما

  .(3) ق 1 لسنة
 كونها ,الجانب هذا في المدنية العقود عن الإدارية العقود تختلف ولا      

 قيامه مقابل معها, تعاقد إلى من الإدارة تدفعه مالي مبلغ مقابل لقاء تتم  
 ماليا   اعتمادا   يمثل الذي الكافي المبلغ توافر يعد   إذ العقدي, الالتزام بتنفيذ

 .عنها غنى لا ضرورية لةأمس عليها المتفق الأعمال إنجاز تكاليف لتغطية
 مع تعاقدية علاقة نطاق في تدخل أن الإدارة لجهة فليس وبالتالي     
 من ذلك نتيجة بيترت   ما لتغطية المالي الاعتماد على حصولها قبل الغير

 لا -المالي الاعتماد توافر مبدأ -المبدأ وهذا عاتقها, على مالية التزامات
                                                           

 .51ص , سابقمرجع , والمزايداتالمشكلاتًالعمليةًف ًالم يقصيتً: أحمد منصور. أ -(1)
 .11ص , 2000, القاهرة ,دار النهضة العربية, العقودًالإدارية: جابر نصار. د -(2)
 نتتكو   العقود فهذه الإدارة لعقود الممهدة المراحل من مرحلة المالي الاعتماد توافر يعد"ً- (3)

 ,تسبقها بل ,المراحل هذه مةمقد   وفي ,متعددةمراحل  على وتتم  , دةومعق   ,بةمرك   عملية من
 تستهدف التي هي المرحلة هذه العقد, لإبرام  اللازم المالي الاعتماد توافر مرحلة, لها وتمهد
ً"بنوده وتطبيق ,أحكامه إعمال ًراجع. ًيعرب حبيبو ليث خلف ً: ًالموضوعيةً: ًالقيود أثر

ة مجل  , العقدًالإداريًعلىًعملًالسلطةًالإدارةًالمتعيقدةًف ًالقي ونًالعراق ًإبرامالسيبقةًعلىً
ً.256ص , (2011, 3 )ملحق, (4) العدد, (45)د المجل  , علوم الشريعة والقانون
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  ,(الإدارية العقود (الإدارة تبرمها التي تفاقاتلاا نطاق في فقط ينحصر
نما  .مالي التزام عليه بيترت   الذي نشاطها مجمل يشمل وا 
 أن أو المالي, التخصيص حدود زو اتتج أن للإدارة ليس هأن كما     
لاو  بالصرف, صلاحياتها زو اتتج  وتخلق ,ماليا   الدولة ذمة تثقل سوف ا 

المسو غ وغير, العشوائي الصرف عن الإدارية المسؤولية تحديد مشكلة
(1). 

 من ىيعط عام ترخيص ":هأنب المالي الإذن بعض الباحثين يعرفو      
ة السلطة بناج  أن هاأنش من ةقانوني فاتتصر  إنجاز  سبيل في المختص 
 مةمقد   وفي ,الإدارية المالية الذمة عاتق على النقود من بمبلغ التزامات دتول  
 العقود تيأت بالالتزامات الإدارية المالية الذمة تشغل التي فاتالتصر   هذه

 .(2)"الإدارية
, (3)"الإداري العقد باتلمتطل   اللازم المالي الغطاء" :هأنب ضاأي فويعر       
 تخلفه أنو  للعقد هاإبرام قبل الإدارة له تلجأ تمهيدي إجراء" :هأنب يعرف كما
 .(4)"العقد صحة على ثرأ له ليس

                                                           

لية التربية للعلوم ة كمجل  , العقدًالإداريًإبرامالميل ًواثرهًف ًًالإذن: كاظم السويدي  - (1)
 .1122ص ,2011, (42)العدد , جامعة بابل, نسانيةالتربوية والإ

 شبكة على منشور بحث , 12ص ,الداري العقد إبرام قيود :بطيخ محمد رمضان  .د - (2)
  .نترنتالإ

http/unpn.unorg/untradoc/groups/public/docments/orado/unon02452pdf1

3/06/. 

,  مقارنة دراسة ,الإدارية العقود إبرام على الإدارة يةحرًّ تقيد :الطعان فارس حاتم .د - (3)
 .15ص , الانترنت شبكة على منشور

https://www.iasj.net/iasj/download/e5e46dea7a71cc8e. 

كلية , رسالة ماجستير ,تعيقدهي ف  دارةالإ حرية على الواردة القيود :عائشة مساهل - (4)
 .26ص  2013, جامعة محمد خيضر بسكرة, الحقوق والعلوم السياسية
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ن ,المالي الاعتماد توافر ضابطو        المصلحة باتمتطل   تفرضه تناك وا 
 ليست مشروعات على فاقنلإا خلال من الدولة موازنة رباكإ وعدم, العامة

 بمصلحة يتصل كذلك هفإن ,لتنفيذها ملحة حاجة هناك ليس أو ,ضرورية
 المالية مستحقاته على حصوله في والرغبة ,الإدارة مع بالتعاقد يلتزم من
 .(1)عمالهاأو , الإدارة لعقود تنفيذه نتيجة تأنش التي
 حين إلا عام بإنفاق القيام عدم مؤداه عام مبدأ عن ناتج القيد وهذا     
ة السلطة عليه صادقت مالي اعتماد له يوجد  عادة وهي, المختص 

 .(2)البرلمان
 ةوالموازن ,للدولة العامة الموازنة في ورد قد الاعتماد يكون أن ويجب     
 عادة وتكون ,نةمعي   مدة في هانفقاتو  الدولة لإيرادات التقديري الحساب هي
 نوتتضم   للدولة, العامة السياسة ضوء في التقرير هذا ويتم   ,واحدة سنة
 وهي ,أخرى ناحية من النفقات وصرف, ناحية منالإيرادات  ةياجب كذلك

 ذلك من الرغم وعلى ,الأهمية من كبيرة درجة على داريإ عمل( الموازنة(
 في التشريعية السلطة قبل من عليها المصادقة تمت أن يجب هأن   إلا

 .(3)الدولة
 الموازنة على المصادقة طريق وعن ,التشريعية السلطة أن يعني هذا     
 الضرورية القانونية عمالهاأ تتم   أن لأجل الترخيص الإدارة تمنح ,العامة

                                                           

 المعارف مؤسسة ,داريةالإ للعقود العيمة سسالأ :المنعم عبد العزيز عبد .د  - (1)
 .11 ص 2004  سكندرية,بالإ
 القانونية, المكتبة ولى,الأ الطبعة ,داريالأ العقد ف  البطلان  ظرية :زريق برهان .د - (2)

 .25ص  ,2002   ,دمشق
 .102ص , 2012, بيروت ,الميل  والتشريع العيمة الميلية علم :الجنابي طاهر. د (3) - 
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 لا لإدارةإلى ا الممنوح الترخيص وهذا المالي, الاعتماد لها خصص الذي
 أن لها وليس ,اله المخصص مجالها غير في تستخدمه أن لها مكني

 وخلال, الاعتماد لهذا المخصصة المالية القيمة حدود في إلا تستخدمه
 .(1)واحدة سنة عادة وهي المحددة الزمنية ةالمد  
 يتمًّ الذي قديال  مبلغال هأ ب :الميل  الإذن تعريف يمكننا وبالتالي      

 أو ,نمعيًّ عمل  جيزلًإ تخصيصهًويتمًّ,ًللدولة العيمة ةالمواز ًف  رصده
ًً.بذاته محدد مشروع
ننتقل إلى , المالي في المطلب الأول نا مفهوم الاعتمادوبعد أن بي       

 :ماد المالي من خلال المطلب الآتيلحديث عن أهمية الاعتا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً
ً

                                                           

 .12ص ,سابقمرجع , العقدًالإداريًإبرامقيودً  :بطيخ محمد رمضان .د - (1)
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ًالمطلبًالثي  
ًأهميةًالعتميدًالميل ً

ـــام الإدارة بوظائفهـــا المتزايـــدةق أن   فـــي شـــك  لا         ,العقـــود إبـــرامومنهـــا  ,ي
مــوال اللازمــة تــوافر الأ -جهازهــا الإداري فــيعــن الكفــاءة  فضــلا   - بيتطل ــ

أداء  فـيرة الركائز المـؤث   من توافر الأموال يعد   ذلك أن ,لأداء هذه الوظائف
 .عقودها وتنفيذها بصفة خاصة إبرام فيوظائف الإدارة بصفة عامة, و 

 مهمـا   سـببا   يعـد   نـهإ حيـث مـن أهميـة المـالي الاعتمـاد تـوافرل نأ كمـا     
 التـي الاقتصـادية التنميـة تحقيـق أمـام والصـعوبات العراقيـل إزالـة إلـى يـؤدي
 إلـى يـؤدي المـالي الاعتمـاد تـوافر لأن وذلك للإدارة, الأساسي الهدف لتمث  
 تلـك تفاقمهـا,منـع و  ,الـديون علـى القضـاء علـى يعمـل مـا ,بالتزامهـا ئهـاوفا

  .(1)الاقتصادية التنمية يهدد الإدارة أمام عائق أبرز تعد   التي الديون
 عـدم إلـى تـؤدي المـالي الاعتمـاد تـوافر أهميـة فـإن ذلـكإلـى  إضـافة     
 مـا التعاقديـة؛ بالتزاماتهـا الوفـاء علـى لقـدرتها وذلك الإدارة, في الثقة زعزعة
 .أخرى مرة معها التعاقد على الإقبال زيادة إلى يؤدي
 إبرام فيضرورة حتى تشرع الإدارة  ي عد   الماليتوافر الاعتماد و      

ل الالتزامات إنفاق أموال تمث   إلىن عقود الإدارة تؤدي غالبا  عقودها, لأ
العقد, ولمواجهة  فيمقابل الحقوق الواردة  ها فيقتتقع على عا التي

وجود اعتماد توافر أو بة على العقد يجب الالتزامات والأعباء الجديدة المترت  

                                                           

 دار النهضة, مقارنة دراسة, رًالحديثًلعقودًالتزامًالمرافقًالعيمةالتطوًّ: عمر حسبو. د - (1)
 .15ص , 2000,القاهرة, العربية
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 ,ة لتغطية العقد بتنفيذهومعتمد من السلطة المختص   ,وكافٍ  ,مفتوح يلام
عمال   .(1)بنوده وا 
ة ص بالطبع من جانب الجهة المختص  هذه الاعتمادات يجب أن ترخ       

والمجالس ( ولةعقود الدإلى بالنسبة )ل كل من البرلمان بذلك, ويشك  
بترخيص ة السلطة المختص  ( ةالمحل يعقود الجماعات إلى بالنسبة )ة المحل ي

  .(2)الاعتمادات الضرورية لتغطية النفقات الناتجة عن العقود الإدارية
لا يعطى إلا وفقا  ( لموازنةالاعتماد الوارد في ا)الترخيص المالي و       

خصوصية الاعتماد "ا يسمى في القانون الفرنسي ل م  تشك  و نة, معي   ائطلشر 
 .(3)"الموازني
من جانب السلطة  ىترخيص عام يعطعتماد الموازني هو والا     

د التزامات فات قانونية من شأنها أن تول  ة في سبيل إنجاز تصر  المختص  
مة هذه بمبالغ من النقود على عاتق الذمة المالية الإدارية, وفي مقد  

فات التي تشغل الذمة المالية الإدارية بالالتزامات تأتي العقود التصر  
لأنه  ,وغير فردي ,يكون عاما  ( الاعتماد الموازني)الإدارية, وهذا الترخيص 

 .(4)لا يتناول حالات تعاقدية بالذات, بل إنه يعطى على شكل كتلة

                                                           

 .106ص , سابقمرجع , الميل  والتشريع العيمة الميلية علم :الجنابي طاهر. د - (1)
(2)- Jèze.G. w Les  principes  généraux  de  droit   administratif, Paris, 

1939, p 11. 

(3)-Jèze.G. ibid,p12. 

(4)-Jèze.G.  ibid,p11.   
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وفــاء  ضــمان إلــى تهــدف المــالين الحكمــة مــن تــوافر الاعتمــاد إوعليــه فــ    
فاتها تصـــــــر   فـــــــيدة الإدارة بالتزاماتهـــــــا التعاقديـــــــة, لـــــــذلك كانـــــــت الإدارة مقي ـــــــ

 .حدودها فيو  ,المتاحة الماليةبالاعتمادات 
عدد من الموظفين في مجال الإدارة المالية للعقود  فرنساويتدخل في      

بشكل حاسم, فعلى المستوى اللامركزي, يظهر الدور الواضح الذي يقوم به 
أو رئيس المجلس العام, أو  ,العمدة)ية الممثل القانوني للجماعة المحل  

ت عليها الموازنة التي تصو   فهو الذي يعد   ,(...رئيس المجلس الاقليمي 
ية, وهو الذي يأمر بالصرف بعد إقرار هذه الموازنة من المجالس المحل  
 ولى,لا يتخذ قرارات قانونية وفقا  لصفته الأ -بالتالي-وهو  جانب المجالس,

إلا أنه لا يقرر, غير أنه وفقا  لصفته  ,ويقترح ,مشروع الموازنة سإذ إنه يدر 
إقرارها من جانب  رف ينفذ المظاهر المختلفة للموازنة التي تمكآمر ص

 .(1)ذ النفقات الناجمة عن العقودتنفي خصوصا  المجلس, و 
الإدارية, فإنه يلاحظ  مةعاومؤسساتها ال ,مستوى عقود الدولة أما على     

د من زاوية والذي يراقب كل عق ,الذي يقوم به المراقب المالي هممالدور ال
ق بنوع النفقة مته, ومن حيث احترام النظام المتعل  ءوملا ,تقدير الثمنصحة 

وهذا يعني  .(2)دة لمالية الدولةالمرصودة, ونتائج كل ذلك على الإدارة الجي  
مة في ئهي رقابة مشروعية وملابة التي يمارسها المراقب المالي أن الرقا
, إذ إن المراقب المالي يتمتع , ولا يقف الأمر عند هذا الحد  نفسه الوقت

, لا تدخل ضمن التمييز التقليدي والتقصي   ,للبحث ا  جد مهمةبسلطات 
                                                           

(1) – Guipal - M -Lucien. terneyre. et autres. Droit public de affaires, 

Lamy,1998,p 781. 

(2)- Guipal  - Lucien -terneyre. et autres, op.cit,p776. 
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, وتبعا  (1)الذي يفرق بين رقابة المشروعية القانونية للعملية ورقابة ملاءمتها
للسلطات المقررة لهذا المراقب المالي, فإنه يعطي تأشيرته على محرر العقد 

 د  رقابته, وهذه التأشيرة تعإلى على العقد الخاضع م يجد ملاحظات إذا ل
شرطا  ضروريا  لمشروعية الأوامر المالية التي يقوم بها آمر الصرف فيما 

إذا رأى وجوب  شيرته على العقدأويمكن للمراقب المالي أن يؤخر ت بعد,
أو إكماله, كما يمكن أن يرفض التأشير نهائيا  إذا  ,التعديل في ملف العقد

دارة غير مشروعة, أو غير ملائمة, أو أن الإجراءات التي اتبعتها الإر د  ق
قانون الموازنة, إلى , بالنسبة هنفس غير مشروعة وغير ملائمة في الوقت

ل وزير وفي جميع الحالات, فإن رفض التأشير يمكن أن يزول بعد تدخ  
رفض التأشير  لة الفرنسي منذ زمن طويلمجلس الدو  عد  ي لمو  .(2)المالية

من النظام الداخلي للإدارة,  إلا إجراء   فقة من جانب المراقب الماليى النعل
إلى , وكذلك الأمر بالنسبة محلا لدعوى الإلغاءوبالتالي فهو لا يصلح 

رفض المراقب  رفض وزير المالية تسوية وضع النفقة غير المشروعة بعد
ضافة إلى ذلك كل  (3)التأشير عليها  المهمه, فإننا لا نستطيع إغفال الدور , وا 

والغرف الإقليمية للمحاسبات في الرقابة  ,الذي تلعبه محكمة المحاسبات
 .(4)ود الإداريةالقضائية على النواحي المالية والمحاسبية للعق

 المــــاليفاتها وتعاقــــداتها بتــــوافر الاعتمــــاد تصــــر   فــــيدة الإدارة مقي ــــ ,إذا        
 الســـلطة اتقررهـــ التـــي اتالاعتمـــاد تلـــكالـــلازم لهـــذه التصـــرفات والتعاقـــدات, 

                                                           
(1) – Guipal  - Lucien -terneyre. et autres, op.cit,p776. 

(2) -  C.E, 5-7- 1935, paturel, Rec,p771.  
(3) - C.E, 16-3- 1956,agraulet, Rec,p771 

(4) - Godard.J,La  cour  des  compts et les  marchés  publics, R.M.P, 

N240, 1998, p20. Et. s.s. 
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ن الإدارة إ: " فــي مصــر لــك تقــول المحكمــة الإداريــة العليــاذ فــيالتشــريعية, و 
بـــل  ,تقريرهـــا فـــيلا ســـلطان لهـــا  التـــي الماليـــةبالاعتمـــادات  ...دةنفســـها مقي ـــ

ــــــى جهــــــة أخــــــر مرجــــــع الأمــــــر فيــــــه  بة الســــــلطة التشــــــريعية صــــــاح هــــــي ىإل
 (1)" ...ذلك فيالاختصاص وحدها 

( 112)من القانون رقم / 11/المادة  في المشر عوعلى ذلك ذهب       
تبرمها الجهات العامة في  الخاص بتنظيم التعاقدات التي 2011لعام 
اتخاذ  فييجب على الجهة الإدارية قبل البدء " :إلى النص على أنه مصر

إجراءات الطرح التحقق من توافر الاعتمادات المالية المخصصة لديها 
ن شروط الطرح ما يفيد ذلك, ويكون لتنفيذ موضوع التعاقد على أن تتضم  

عقود  إبرامويجوز  .حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية فيالتعاقد 
ب  يترت  ألا  بشرط  ,تجاوز السنة الماليةتالتوريدات والخدمات الدورية لمدة 

 فيا هو مقرر إحدى السنوات المالية التالية عم   فيعليها زيادة الالتزامات 
 .دفيها التعاق يتم   التيالسنة 
 فيويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة     

حدود الاعتمادات  فيالصرف  حدود التكاليف الكلية المعتمدة, على أن يتم  
تنفاد الاعتمادات المالية, كما ويحظر التعاقد بقصد اس .المقررة المالية

الحالات  فيالشهر الأخير من السنة المالية إلا  فير التعاقد حظي
ةتقتضيها ضرورة العمل, وبموافقة السلطة  التيالاستثنائية   ."المختص 

                                                           

مشار إليه لدى حمدي ياسين , 26/11/1155جلسة , ق (1)لسنة( 305)الطعن رقم   -(1)
ًمجلسً :عكاشة ًقضيء ًف  ًالإداري ًالقرار ص , 2000عام, الجزء الثاني, الدولةموسوعة
1311. 
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ــــ      رقــــم  الماليــــةقــــرار وزيــــر مــــن /   15/بموجــــب المــــادة  د ذلــــكوقــــد تأك 
لعـام ( 112)ن التعليمات التنفيذية للقانون رقـم المتضم   2011لعام ( 612)

 .(1)سالف الذكر 2011
, فبعــد أن فــي مصــر مــن قبــل المحكمــة الإداريــة العليــا نتــهبي  وهــذا مــا       

إلـى القـول , ذهبـت الماليةفاتها بالاعتمادات تصر   فيدة قررت أن الإدارة مقي  
ن كـــان مـــن معـــي   يلاصـــدر اعتمـــاد مـــع عـــن هـــذا الأصـــل أنـــه إذا يتفـــر  : "نـــهإ

 .(2)"واجب الإدارة أن تلتزم حدود هذا الاعتماد
, (3)من القانون المالي الأساسي /20/المادة  وفقا  لنص   وف ًسورية     

 ,زنةفإن النفقة يجب أن تعقد على الاعتمادات المخصصة لها في الموا
على السنوات رتب عقد النفقة هذا التزامات ي ألا  وفي حدودها, كما يجب 

, ويجب أن تكتسي تأشيرة المحاسب المختص المشعرة (4)المالية المقبلة
ذا وقع خلاف بين المحاسب إط المطلوبة قانونا  لعقدها, أما بتوافر الشرو 

على التأشير, تعرض القضية على ( آمر الصرف)قد النفقة المختص اوع
ذا استمر الخلاف و  المختص على مسؤوليته, الوزير  فيه يبت  زير المالية, وا 

                                                           

يحظر على ":على أنه 2011لعام ( 612)من اللائحة التنفيذية رقم / 15/تنص المادة  -(1)
علان والإ, على بوابة التعاقدات العامةالنشر  ,الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة

ت أو لاعلى شراء أواستئجار المنقو  عاقدلأي عملية للت, بحسب الأحوال, أو توجيه الدعوات
أو الدراسات  ,يةأو الاعمال الفن   ,ي الخدماتأو تلق   ,أو التعاقد على مقاولات الأعمال ,العقارات

 .31/10/2011في  (244)العدد , الوقائع المصرية. "لم يكن لها اعتماد مالي ما ,الاستشارية
حمدي  :مشار إليه لدى, 26/11/1155جلسة ق الصادر ( 1)لسنة  (305)الطعن رقم  -(2)

 .264ص, مرجع سابق, موسوعةًالقرارًالإداريًفىًقضيءًمجلسًالدولة, عكاشة ياسين
 .وتعديلاته 2006لعام / 54/الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  - (3)
 .ساسيمن القانون المالي الأ/ 22/لمادة ا - (4)
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يكون هذا الخلاف ناتجا  عن عدم توافر الاعتماد اللازم لعقد  لا  أ ,شريطة
 .(1)أو عدم ملاءمة تبويب النفقة ,أو عن تجاوزه ,النفقة
على أن طلب رصد الاعتماد المالي  ملي في سوريةويجري الواقع الع     

فلا تقدم , من الخطوات الأولى للتعاقد اللازم من قبل المحاسب إنما يعد  
الاعتماد  الجهة العامة على السير في إجراءات التعاقد إلا في حال توافر

ووفقا  لما هو وارد في موازنة الجهة العامة صاحبة , صولياللازم بشكل أ
أو  ,ة الجاريةإما من الموازن, رصد الاعتمادات ويتم  , وخطتها ,العلاقة

 .(2)هإبرامالعقد المراد  حسب محل   ,الاستثمارية
 البلاغ, ماد الماليتد على ضرورة توافر الاعومن البلاغات التي تؤك      

 من على عدم جواز عقد نفقة الذي ينص   ةالمحل يالصادر عن وزير الإدارة 
 .(3)حدودهاوفي , ة ضمن الموازنةتوافر دون أن تكون الاعتمادات اللازمة م

ذا كانت أهمية توافر الاعتماد       في مساندة الإدارة  إلىترجع  الماليوا 
 فيعدم زعزعة الثقة  إلىتؤدي  ن هذه الأهمية أيضا  إتنفيذ التزاماتها, ف

ن عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها للمتعاقد معها نتيجة عدم توافر إ إذالإدارة, 
 ,فيمتنع هذا المتعاقد ,الإدارة فيزعزعة الثقة  إلىيؤدي  الماليةالاعتمادات 

ن القواعد أخاصة و  ,الإقدام على التعاقد مع الإدارة مرة أخرى عن ,أو غيره
ف عن أن يتوق   فيتحكم عقود الإدارة لا تسمح للمتعاقد مع الإدارة  التي

                                                           

ن النظام المحاسبي والمالي المتضم  , 2002لعام / 411/من المرسوم رقم / 11/المادة  - (1)
 .للجهات العامة ذات الطابع الإداري

مركز التعليم , منشورات جامعة دمشق, العقودًالإدارية: مهند نوح. محمد الحسين؛ د. د - (2)
 .132ص ,2006-2005, المفتوح

 .12/1/2012تاريخ (  1/61)البلاغ رقم  - (3)
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أن بالمالي, لأنه ملزم  بحجة عدم توافر الاعتماد ,تنفيذ التزاماته التعاقدية
 .(1)مقتضى   ن كان لذلكإثم يطالب الإدارة بالتعويض  ,نفيذالتيستمر في 

ي عد إهدارا  لمصلحة  المالين عدم توافر الاعتماد إوعلى ذلك ف     
 . الإدارة من جانب آخر فيالمتعاقد مع الإدارة من جانب, وزعزعة الثقة 

 -معنا قبل قليل كما مر   -أيضا   الماليوترجع أهمية توافر الاعتماد       
إزالة العراقيل والصعوبات أمام  إلىيؤدي  مهما  أن توافره ي عد سببا   إلى

ل الهدف الأساسي للإدارة, وذلك لأن تمث   التيتحقيق التنمية الاقتصادية 
 بالتالي ؤديما ي ,الإدارة بالتزاماتهاوفاء  إلىيؤدي  الماليتوافر الاعتماد 

أبرز عائق  تعد   التيتفاقمها, تلك الديون منع و  ,القضاء على الديون إلى
ت أد   التيمن أهم المشكلات  لأن ,(2)أمام الإدارة يهدد التنمية الاقتصادية

شركات ف هذه الر كثير من شركات قطاع الأعمال العام مشكلة توق  تعث   إلى
 .(3)م أرصدتها الدائنةتضخ   إلى ىما أد   ,عن سداد مديونياتها

ا زلقًبًتج ًّؤديًإلىًتًأهميةًتوافرًالعتميدًالميل نًإوعلىًذلكًفًًًًًً
قياًلسيرًالمرافقًالعيمةًعنًطريقًتراكمًسلوكياًمعوًًّميًيُعدًًّالإدارةًإلىًكلًّ

ًالتخلًًّ,هيديو  ًعلى ًقدرتهي ًالميليةوعدم ًالأعبيء ًالمتراكمةًصًمن نًواً ,
الإدارةًلعقودًلمًيتوافرًلهيًالعتميدًالميل ًاللازمًلت فيذهيًمنًجي بًًإبرام

                                                           

ق الصادر بالجلسة ( 11)لسنة ( 262)الطعن رقم , المصرية المحكمة الإدارية العليا -(1)
منشأة , موسوعةًالعقودًالإداريةًوالدولية: مشار إليه لدى حمدي ياسين عكاشة,  5/2/1161

 .324ص,  1111عام , المعارف بالإسكندرية
, 2000مرجع سابق,ًرًالحديثًلعقودًالتزامًالمرافقًالعيمةالتطوًّ: حمد حسبوأعمرو . د -(2)

 .5ص 
 .1ص , 1116عام, الخصخصةًوتقييمًالأصولًوالأسهمًف ًالبورصة: الله سالمعبد. د -(3)
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ًالميلية ًالأعبيء ًيؤديًإلىًزييدة ًالت ًتتحمًًّ,الإدارة ًالمواز ةًوالديون لهي
وبيلتيل ًً,الذيًيؤديًبدورهًإلىًعرقلةًالت ميةًالقتصيديةالأمرًالعيمة,ً

ً.عدمًا تظيمًسيرًالمرافقًالعيمة
 بل لا, توافر الاعتماد المالي يلا يكف أنه ,الإشارة إليهومما تجدر       

وبالتالي المالي,  ادمة لاستخدام الاعتمواعد المنظ  بالق بد من التزام الإدارة
سوف  والتي, واللوائح ,القوانين فيمراعاة ضوابط استخدامه الواردة  يجب
 .مبحث الآتيالفي حها نوض  

 

ً
 

 

 

ً
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ًالمبحثًالثي  
ًًالميليةعتميداتًالاستخدامًًضوابط

كما مر معنا قبل  - وازنةالم فيالمدرجة  الماليةالاعتمادات بيقصد        
استخدام  فيالترخيص الصادر من السلطة التشريعية للجهة الإدارية  -قليل

 . خصص له الذيالغرض  فيهذا الاعتماد 
 التي الماليةفاتها وتعاقداتها بالاعتمادات تصر   فيوالإدارة مقيدة       
من  /1/من المادة   /3/ الفقرةوقد أوجبت  ,(1)السلطة التشريعيةتقررها 

: في مصر بشأن المحاسبة الحكومية 1111 لعام( 122)القانون رقم 
الحصول على  اليمعقد أو اتفاق  أي إبرامعلى الجهات الإدارية قبل "

المختص ولين عن نظام الارتباطات بسماح البند ؤ إقرار كتابي من المس
 ."(2)بقيمة هذا الارتباط الجائز الخصم عليه قانونا  

من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار  /6/ت المادة ونص        
لا يجوز الأمر بالارتباط أو ": أنه على  1112 لعام 111رقم  الماليةوزير 

ذات  فيو  ,حدود الاعتمادات المخصصة للجهة الإدارية فيالتعاقد إلا 
 .(3)"كل بند من بنود الموازنة العامة يخصص لها التيالأغراض 

للموازنة والحسابات على  الماليةمن اللائحة  /6/وحظرت المادة       
خصص, فقد الجهات الإدارية التعاقد أو الصرف إذا لم يتوافر اعتماد م

                                                           

من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية / 15/والمادة / 13/راجع نص المادة  - (1) 
 .2011لعام  (612)المصري رقم 

 .1111 حزيران 30تابع في  (31)العدد , الجريدة الرسمية  -(2) 
 .1112 تموز 23في ( 145)العدد , الوقائع المصرية  -(3) 
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يمتنع على رؤساء الجهات الإدارية الأمر : " أنهت هذه المادة على نص  
بالارتباط أو الصرف إذا لم يكن للمبلغ المطلوب الارتباط به أو صرفه 

 ."المخصص للجهة الإدارية  اعتماد مخصص أو تجاوزت قيمته الاعتماد
ن الإدارة نفسها إ: " المصرية لك تقول المحكمة الإدارية العلياذ فيو      
بل مرجع  ,تقريرها فيلها  نلا سلطا التي الماليةبالاعتمادات  ..دةمقي  

شريعية صاحبة الاختصاص السلطة الت هيجهة أخرى  إلىالأمر فيها 
 .(1)"ذلك وحدها في

ةعقد النفقات العامة من قبل السلطة  يتم   وف ًسورية      , قانونا   المختص 
وفي حدود القوانين والأنظمة والاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة 

ةمن قبل السلطة  وصرف تصفية النفقة تتم  و . (2)للدولة وفي , قانونا   المختص 
   .(3)ة في الموازنةتوافر حدود الاعتمادات الم

 التيلتغطية الأعباء  الماليتوافر الاعتماد  يجبومقتضى ذلك أنه      
يضعها العقد على عاتق الإدارة, وليس ذلك إلا تطبيقا  للقواعد العامة 

                                                           

حمدي   ,26/11/1155, ق( 1)لسنة( 305)الطعن رقم , المحكمة الإدارية العليا  -(1) 
 .1311ص , مرجع سابق, موسوعةًالقرارًالإداريًف ًقضيءًمجلسًالدولة ,ياسين عكاشة

لإداري من شأنه ترتيب أعباء كان القرار امتى : " وذهبت أيضا هذه المحكمة إلى أنه      
اللازم  الماليحالا ومباشرة إلا بقيام الاعتماد  نعلى الخزانة العامة, فإن أثره لا يكو  مالية

 ." لمواجهة هذه الأعباء, فإن لم يوجد الاعتماد كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا  
حمدي ياسين   ,2/12/1152,ق( 2)لسنة ( 211)الطعن رقم , المحكمة الإدارية العليا

 .(1311ص , مرجع سابق, عكاشة
 .2006لعام / 54/من المرسوم التشريعي رقم / 20/المادة  - (2)
 .2006لعام / 54/من المرسوم التشريعي رقم / 23/المادة  - (3)
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ن الإدارة لا أو , (1)وازنةالم فيرد ااعتماد و  إلى النفقاتبضرورة استناد 
ما لم يوجد  ةاليمب التزامات ف يرت  تصر   أيعقد أو إجراء  أي إبرامتستطيع 
بة على ذلك, بل أكثر ترت  الم الماليةاللازم لمواجهة الأعباء  الماليالاعتماد 

 فيع على الجهات الإدارية أن يكون تعاقدها من ذلك فقد أوجب المشر  
, اوضمن الشروط المحددة لاستخدامه, المتاحة الماليةحدود الاعتمادات 

  .وهذا ماسنبينه في المطالب الآتية
 
 
 
 
 
 
 
 
ً
ً
ً
ً

                                                           

ص , 1114عام , النهضة العربيةدار , محيضراتًف ًالعقودًالإدارية: فتحي فكري. د -(1)
43. 
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ًًالمطلبًالأول
ًالستخدامًف ًحدودًالحتييجيتًالفعلية

حدود الاحتياجات الفعلية  فيع أن يكون تعاقد الإدارة أوجب المشر        
أو الإنتاج, وذلك على  ,الضرورية اللازمة للأنشطة المقررة لسير العمل

ةأساس دراسات واقعية وموضوعية تقوم بها الإدارة  وعلى ذلك  .المختص 
لعام ( 112)من القانون رقم / 11/المادة  فيالمصري ع ذهب المشر  

يكون ":أن إلىتبرمها الجهات العامة  الخاص بتنظيم التعاقدات التي 2011
 ".حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية فيالتعاقد 
 الماليةدت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير وقد أك        
منها ( 13)في المادة ت فقد نص   ,هذاتالحكم (1)2011 عامل (612)رقم 

حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير  فييكون التعاقد ": على أنه
وموضوعية تعدها الإدارة  العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية

ة   ."المختص 
مراعاة : "لمادة عند إجراء الدراسات أن يتم  وقد اشترطت هذه ا     

وقد حظرت ". ومقررات الصرف  ,ومعدلات الاستهلاك ,مستويات التخزين
أو على أشياء متوافر  ,المخازنفي لى أشياء متوافرة التعاقد ع هاذات المادة
 ذلك تنص   فيو . تفي بالغرض ,أو بديلة ,المخازن أنواع مماثلةفي منها 
لا يجوز التعاقد على أشياء يوجد بالمخازن أنواع " :أنهعلى  ذاتها المادة
 ."أو بديلة عنها تفي بالغرض ,لة لهامماث

                                                           

 .31/10/2011في ( 244)العدد , الوقائع المصرية  -(1)
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في العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الجمعية  وعلى ذلك ذهبت      
 تعاقدات الجهة الإدارية طبقا   فيالأصل "  :أن إلى المصري  مجلس الدولة

أن تستهدف  التعاقدات التي تبرمها الجهات العامةلأحكام قانون تنظيم 
ى هذه فلا تتعد   ,لأنشطة الجهة إشباع الاحتياجات الفعلية الضرورية

 .(1)"غنى عنها  في هيمن احتياجات  اما عداه إلىالاحتياجات الضرورية 
وتحديد الاحتياجات الفعلية يكون على أساس دراسات واقعية       

ية وموضوعية يراعى فيها حساب معدلات الاستهلاك لكل صنف بالكم  
 ,الدنيا والقصوى لكل صنفوالقيمة, وتحديد مستويات التخزين والحدود 

 ,والراكد منه ,بما يكشف عن تحديد المخزون السلعي ,ومقررات الصرف
نه يجب عدم التعاقد إلا على ما إالإدارة, وترتيبا  على ذلك ف هإليوما تحتاج 

المخازن أصناف من أنواع مماثلة ممكن في الضرورة فإذا وجدت  هإليتدعو 
يات جديدة إلا بقدر ما يكمل على شراء كم  فلا يجوز التعاقد  ,الانتفاع بها

     .(2)حاجة الاستهلاك
ًف ًًًًًًً ًالحكوم  ًالإ فيق ًضغط ًإلى ًالحظر ًهذا ًمن ًالحكمة وترجع

حدودًميًيقتضيهًالعملًبغيرًإسرافًأوًتبذيرًيعودًبيلضررًعلىًالخزا ةً
ًً.هييلإلًحيجةًوًً,العيمةًبيلتعيقدًعلىًأص يفًغيرًمطلوبة

بالسلطة  اعتماد تقرير الاحتياجات الفعلية المصري عوقد أناط المشر        
ت الفقرة الثانية من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية نص   إذ ,ةالمختص  

                                                           

, منشور بمجلة المحاماة 12/2/50ملف رقم  03/01/2000بتاريخ  (153)فتوى رقم   -(1)
 .414, ص 2001العدد الأول 

ًوالمزايدات: أحمد منصور  -(2) ًالم يقصيت ًف  ًالعملية , المجلد الأول, المشكلات
 .23ص , 1116عام
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الفعلية باعتماد السلطة  يكون تقرير الاحتياجات" :الذكر على أنسالفة 
   ."ةالمختص  
التعاقدات  تنفيذ أحكام قانون تنظيمة في ويقصد بالسلطة المختص        

الوزير, ومن له سلطاته, أو المحافظ, أو : التي تبرمها الجهات العامة
أو الصندوق, أو من يعادلهم من سلطات  ,رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة

في الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار هذا 
 . (1)القانون, كل في نطاق اختصاصه

ًسورية فقد صدرت العديد من البلاغات التي تنظم عملية إرسال  وف 
التي تخضع لمصادقة اللجنة  ,أضابير العقود إلى رئاسة مجلس الوزراء

 51بموجب المرسوم التشريعي رقم في رئاسة مجلس الوزراءالإقتصادية 
إذ كانت الجهات العامة تتراخى بتنفيذ هذه  وتعديلاته, 2000لعام 

 2011/  2/  1تاريخ  1261فأصدر مجلس الدولة القرار رقم  ,البلاغات
ويشير  ,الذي يتحدث عن كيفية عرض العقود على رئاسة مجلس الوزراء
وتحديد  ,إلى ضرورة موافقة آمر الصرف على توفير الإحتياجات الفعلية

وموضوعية تقوم بها وذلك على أساس دراسات واقعية  ,طريقة التعاقد
    .(2)لحاجة فعلية لهذه الإحتياجاتوتكون ا ,الإدارة

الجهة  ن النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة ذات الطابع الإداريبي  
 :على النحو الآتي/ 10/من المادة / أ/ة بعقد النفقة بموجب الفقرة المختص  

 .نفقات وزارته والجهات التابعة لهالوزير بالنسبة إلى  -1

                                                           

 .في مصر 2011لعام ( 112)راجع نص المادة الأولى من القانون رقم  -(1)
 .2011/  2/  1تاريخ  1261قرار مجلس الوزراء السوري رقم  -(2)
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ن و ووزيـــر شـــؤ  ,ورئـــيس مجلـــس الـــوزراء ,رئـــيس مجلـــس الشـــعب -2
 .نفقات جهتهكل بالنسبة إلى  ,رئاسة الجمهورية

 .جميع إداراتهالمحافظ بالنسبة إلى نفقات المحافظة با -3
 .رؤوساء البعثات الدبلوماسية في الخارج -4
 .نفقاتهارؤساء البلديات بالنسبة إلى   -5
 .الهيئات والإدارات العامة ذات الاستقلال المالي مديرو -6
وذلـــك بالنســـبة إلـــى , ســـلطة عقـــد النفقـــة منحـــه القـــانون ن  ل مَـــكـــ -2

 .جميع الجهات الأخرى المشمولة بأحكام هذا النظام
آمر  أن    2004ام لع/ 51/رقم القانون ب نظام العقود المصدق وبي ن     

هو عاقد النفقة المحدد وفق الأنظمة النافذة في الجهات العامة ذات  الصرف
أو  ,أو الشركة العامة ,أو المدير العام للمؤسسة العامة, الطابع الإداري
                             . (1)سب الحالح ,المنشأة العامة

 دأيضا التعاقد بقصد استنفا المصري عهذا وقد حظر المشر        
 فيإلا  ,الماليةالشهر الأخير من السنة  فيأو التعاقد  ,الماليةالاعتمادات 

وبشرط موافقة السلطة  ,تقتضيها ضرورة العمل التيالحالات الاستثنائية 
ضغط الإنفاق  إلىمن هذا الحظر  ة, وترجع الحكمة أيضا  المختص  
 .(2)الماليةالاعتمادات  دد استنفاوعدم الإسراف لمجر   ,الحكومي

 

                                                           

 .2004لعام / 51/من المادة الأولى من القانون /  أ/من الفقرة / 2/البند  -(1)
 .في مصر 201لعام  (112)من القانون رقم / 11/المادة  -(2)
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ًالثي  ًمطلبال
ًالستخدامًف ًحدودًالعتميدًالمتيح

ف إلا إذا توافر الاعتماد أن الأصل إلزام الإدارة بعدم التصر   ابين        
ع على الجهات الإدارية اللازم, وتفريعا  من هذا الأصل أوجب المشر   المالي

وأن  ,موازنتهافي المتاحة  الماليةحدود الاعتمادات  فيأن يكون تعاقدها 
المقررة عن  الماليةحدود الاعتمادات  ضمنيكون  التعاقدفي  الأصل العام 

 لك ذهبت المحكمة الإدارية العليافيها التعاقد, وعلى ذ يتم   التي الماليةالسنة 
 اليم اعتماديتفرع عن هذا الأصل أنه إذا صدر " :نهإالقول  إلى في مصر

وهذا ما   .(1)" ...ا الاعتمادمعين كان من واجب الإدارة أن تلتزم حدود هذ
التعاقدات التي تبرمها الجهات قانون تنظيم  المصري فيع أوجبه المشر  

حدود  فيالصرف  على أن يتم  " :(2)/11/ت المادةنص   إذ, العامة
 ."المقررة  الماليةالاعتمادات 

عقود التوريدات والخدمات  إبراميجوز  من هذا الأصل واستثناء        
ب عليها زيادة الالتزامات  يترت  تجاوز السنة المالية بشرط ألا  تة الدورية لمد  

فيها  ا هو مقرر في السنة التي يتم  في إحدى السنوات المالية التالية عم  
           .(3)التعاقد
من قانون المحاسبة الحكومية سالف الذكر  /2/وقد قضت المادة      
حدود  فيلا يجوز الصرف أو الارتباط بمصروفات جارية إلا " :بأنه

                                                           

 .26/11/1155جلسة في ق  ( 1) لسنة (305)حكمها في الطعن رقم  - (1)
 .2011لعام ( 112)رقم  المصري من القانون/ 11/المادة  راجع نص    -(2)
 .2011 لعام  (112)رقم  المصري من القانون/ 11/المادة  راجع نص    -(3)
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وتحدد اللائحة التنفيذية نظام الارتباطات  ,الاعتمادات المدرجة بالموازنة
وعليه  ." ةاليمتمتد لأكثر من سنة  التيللتوريدات والمصروفات المتكررة 

للجهات "  :بأنه /1 / المادة فيقضت اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
 ,قة بالمصروفات الجاريةالإدارية أن تبرم عقود الاستخدام والعقود المتعل  

ب على هذه العقود زيادة  يترت  مع مراعاة ألا   ,الماليةة تجاوز السنة وذلك لمد  
 يتم   التي الماليةا هو مدرج بالسنة ة عم  التالي الماليةالسنوات  فيالالتزامات 
ذا تجاوزت آجال العقود المشار  ,فيها التعاقد الفقرة السابقة ثلاث  في هاإليوا 
 الماليأو المراقب  ,بالمحافظة المالين إرفاق موافقة المدير سنوات تعي  

 ."بأوراق العقد ,بالوزارة
ًف      ًإوعليه ًللإدارة ًيجوز ًالمتعلًًّإبرام ه ًوالعقود ًالستخدام قةًعقود

ً ًالجيرية ًً–بيلمصروفيت ًكتوريد ًالكتيبية ًلمدًًّ–الأدوات ًالس ةًتة تجيوز
يًهوًمدرجًف ًمواز ةًالس ةًبًعلىًذلكًزييدةًعمًًّيترتًّلًّأبشرطًً,الميلية

ً ًالتعيقدًيتمًًّالت الميلية ًعيتقًًك ً,فيهي ًعلى ًجديدة ًتضيفًأعبيء ل
ً.المواز ةًف ًالس واتًالميليةًالتيلية

مشروعات الاستثمارية فقد أجاز قانون تنظيم إلى الوأما بالنسبة       
الذكر أن يكون التعاقد بالنسبة سالف  التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة

الكلية  فاليالتكحدود  فيالخطة في درجة مشروعات الاستثمارية المإلى ال
 .(1)المقررة الماليةحدود الاعتمادات  في أما الصرف فيتم  المعتمدة, 

                                                           

 .2011لعام ( 112)رقم  المصري من القانون/ 11/راجع نص المادة  -(1)
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على السلطة التنفيذية عقد قروض أو  المصري الدستور ظرقد حو       
مقبلة إلا  مدة فيب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة الارتباط بمشروع يترت  
العمومية لقسمي الفتوى ذلك أفتت الجمعية  فيو  .(1)بموافقة مجلس الشعب

ن إحظر الارتباط بمشروع  هذا النص   : "مجلس الدولة بأنفي والتشريع 
سنوات لاحقة بغير موافقة مجلس الشعب,  فيكان من شأنه إنفاق مبالغ 

تبرمها السلطة التنفيذية  التيوبذلك أخرج من نطاق هذا الحظر العقود 
نه إذا كان إلذلك ف ق مجلس الشعب عليه, وتبعا  للقيام بمشروع سبق أن واف
ن ه يتعي  نإن فقة على الارتباطات بمشروع معي  المجلس لم يسبق له المواف

في ها إنفاق مبالغ إبرامب فور كان نوعها طالما أنها ترت   ا  عرض العقود أي  
نه يجب التفرقة  ,سنة أو سنوات لاحقة هذا الصدد بين عقود التوريد  فيوا 

ة محددة على عدد من يلزم المورد بمقتضى العقد ذاته بتوريد كمي   التي
 التيعقود التوريد و  ,توريده وتلتزم الإدارة بموجبه بأداء قيمة ما يتم   ,السنوات

ية ما يتم توريده, مع ترك تحديد دون تحديد كم   من يلتزم فيها المورد بالتوريد
هذه الكمية لأوامر التوريد, إذ يجب موافقة مجلس الشعب على النوع الأول 

ام الإدارة بأداء الثمن فرع لا دون النوع الثاني, لأن التز  من من عقود التوريد
حدود  فيو  ,ينةسنة مع   فييصدر  الذيينشأ إلا بصدور أمر التوريد 

 .(2)" احتياجات هذه السنة

                                                           

وهذا النص كان موجودا  . 2014الدستور المصري لعام من / 122/راجع نص المادة   -(1)
 .منه /121/المادة  في ,1121في الدستور المصري لعام 

مجموعة الأربعين , 32/13/220ملف رقم , 3/5/1121جلسة ( 531)فتوى رقم   -(2)
 .201ص, (13)مبدأ , عاما  
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ًسورية      من القانون المالي  /20/المادة  وفقا  لنص   يلاحظ  وف 
خصصة لها ن النفقة يجب أن تعقد على الاعتمادات المأ (1)النافذ الأساسي

 .وفي حدودها ,الموازنةفي 
على السنوات المالية ب عقد النفقة هذا التزامات رت  ي لا  كما يجب أ     
 :باستثاء (2)المقبلة
 .ن العاملين والموظفينيتعي - أ

ــــة ,والصــــيانة ,يجــــاروالإ, عقــــود العمــــل - ب ــــدات الدوري ويجــــوز  ,والتوري
فـإذا , ولاتزيـد علـى ثـلاث سـنوات ,ها لمدة تتجـاوز السـنة الماليـةإبرام

صول وجب الح ,زادت على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات
ة التعاقــدعلى خمــس ســنوات ت مــد  ذا زادوا  , علــى موافقــة وزارة الماليــة

 وفــي كــل الاحــوال يجــب ألا  , وجــب الحصــول علــى الموافقــة بمرســوم
تزيــد نفقــة العقــد فــي كــل ســنة مقبلــة علــى الاعتمــاد المخصــص فــي 

 .الموازنة لتلك السنة
 

تنفيـذها إلـى  بد أن يمتـد   والتي لا ,المشروعات التي لايمكن تجزئتها - ج
ة تتجــاوز فيجــوز أن تبــرم عقودهــا لمــد   ,مابعــد الســنة الماليــة الجاريــة

ـــالســـنة الماليـــة بشـــرط التق د بالاعتمـــادات الســـنوية المخصصـــة فـــي ي 
 .والحدود المقررة في الخطة الاقتصادية ,الموازنة لكل مشروع

فــــإن تعليمــــات رئاســــة مجلــــس الــــوزراء الصــــادرة وفـــي التطبيــــق العملــــي  
تؤكد علـى ضـرورة أن يكـون  2011/  2/  1تاريخ  1261بالقرار رقم 

                                                           

 .وتعديلاته 2006لعام / 54/رقم الصادر بالمرسوم التشريعي   -(1)
 .ساسيمن القانون المالي الأ/ 22/لمادة ا -(2)
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المشــروع موضــوع التعاقــد مــدرجا  فــي الخطــة, ومرصــدا  لــه الإعتمــادات 
 .المالية اللازمة في عام التنفيذ

ملــــة المحليــــة أم ضــــرورة تحديــــد طريقــــة التمويــــل للمشــــروع, بالعولــــذلك  
اون و مــــن الموازنــــة, أو بقــــروض, أو باتفاقيــــات تعــــبــــالقطع الأجنبــــي, أ

 .و غيرهادولية, أ
علما  بأن ه سيتم إعادة اضبارة العقد إلـى الجهـة صـاحبة العلاقـة دون أي 

لعامـــة إجـــراء, فـــي حـــال عـــدم الإلتـــزام بهـــذه التعليمـــات, وتتحمـــل الجهـــة ا
   .  ينجم عن ذلك مسؤولية التأخير في المصادقة على العقد وما

المعاهدات  إبراميجوز  لا ,2012وبموجب الدستور السوري لعام       
أو التي  ,ل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتهاوالاتفاقيات التي ت حم  

  .(1)بموجب قانون إلا  بموافقة السلطة التشريعية ,ق بعقد القروضتتعل  
 يالذ إلى الحد  والقاعدة أن الإدارة ليست ملزمة بالتعاقد أو الإنفاق      

د ترخيص بالإنفاق, ولا إلزام على عائق ن الاعتماد مجر  يستنفد الاعتماد, لأ
ًًًًًً.  (2)الإدارة بإنفاق كل قيمة الاعتماد, طالما أنها تستهدف الصالح العام

ًالإدارةًليسًلهيًأنًتتعيقدًإلًف ًحدودًالعتميدًنإفً,وف ًجميعًالأحوال
ًالم ًف  ًالمدرج ًلًواز ةالميل  ًالميليةالمقررة ًيتمًًّذاتهيًلس ة فيهيًًالت 

ً.الستث يءاتًالسيلفًذكرهيميعداً,ًالتعيقد

                                                           

 .2012من الدستور السوري لعام / 25/من  المادة/ 6/الفقرة  راجع نص   - (1)
ًالميلية: إبراهيم مشيمش إبراهيم  -(2) ًللموظفينأوً العتميدات ًالقي و ية ًالمراكز ًف  , ثرهي

, وميلامطابع مؤسسة أخبار , عة والعاشرةالسنوات الثامنة والتاس ,مجلة مجلس الدولةفي منشور 
 .141 -141ص  ,1110 عام
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ًالثيلثًمطلبال
ًالستخدامًف ًحدودًالغرضًالمخصص

يجب أن يستهدف تحقيق المصلحة  -كقاعدة عامة –نشاط الإدارة       
لىالعامة, و  وجوب أن  هيو  ,جانب ذلك توجد قاعدة تكمل هذه القاعدة ا 

وعلى ذلك  .عحددها المشر   التييستهدف نشاط الإدارة تحقيق الأغراض 
 الذيغير الغرض  فيبعدم استخدام أي اعتماد  وازنةقضت قواعد الم

لعام  122رقم  المصري نون المحاسبة الحكوميةخصص له, فقد أوجب قا
الوحدات الحسابية في  الماليةلي وزارة على ممث  منه  /10/في المادة  1111

الامتناع عن التأشير بالصرف إذا طلب الخصم على اعتماد غير 
لا كان  ما  ,لهذا الغرض ا  تفويتذلك  فيمخصص لما طلب الصرف له, وا 

انحراف بالسلطة  إلى يالأمر الذي يؤد ,في توظيف الاعتماد حرافا  ان يعد  
ع, أراده المشر   ينشاط الإدارة تحقيق هدف غير الذ كلما كان الباعث على

تحقيق مصلحة  إلى ا إذا كانت الإدارة تهدف من نشاطهاالنظر عم   بغض  
 .(1)عحددها المشر   التيعامة, مادامت هذه المصلحة غير المصلحة 

عقودها تحقيق  إبرامن الإدارة يجب أن تستهدف من إعلى ذلك ف بناء        
 الماليع, وعليه يجب عند توظيف الاعتماد حددها المشر   التي الأغراض

ص خص   الذي ذاته الغرض دالإدارة أن تستهدف هذه العقو بطريق عقود 
لا كانت عقود الإدارة قد انحرفت عن الهدف  لاستخدام هذا الاعتماد, وا 

                                                           

ًعنًالهدفًالمخصصً :عبد العزيز عبد المنعم خليفة.د - (1) ًالإداريًلحييده ًالقرار إلغيء
وما  512ص , 2001, لأولاالعدد , مجلة المحاماةبحث منشور في , دراسة مقارنة ,لإصداره
 . بعدها
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 إلى ع حتى ولو ثبت أن الإدارة تهدف من عقودهاخصصه المشر   الذي
 .تحقيق مصلحة عامة

وهو تحقيق المصلحة  ,هدف عام: نافلكل عقد من عقود الإدارة هدف      
على  الذيهو وهذا الهدف  .حدده القانون الذيوهو  ,العامة, وهدف خاص

فعلى الإدارة عند استخدام  ,الماليةتخصيص الاعتمادات  أساسه يتم  
, أجلهاخصصت من  التيالمجالات  فيأن تستخدمها  الماليةالاعتمادات 

لا تكون قد انحرفت  ."تخصيص الأهداف"عن قاعدة  وا 
تطبيق قاعدة حاول الفقه الإداري المقارن تحديد مفهوم الانحراف عن و      

من خلال وضع  ,تخصيص الأهداف كأحد صور عيب الانحراف بالسلطة
كانت أغلب التعريفات لهذه القاعدة بصدد الحديث أو إذ  عدة تعريفات

رى التي تشوب التعريف بعيب الانحراف بالسلطة لتمييزه عن العيوب الأخ
ترتكب السلطة " :هبقول "هوريو"عرفها الفقيه الفرنسي  إذ, القرار الإداري

تتخذ قرارا  مدفوعة بأغراض أخرى غير التي  عندماالإدارية عيب الانحراف 
, آخر غير حماية المصلحة العامةأي لغرض , من أجلها منحت سلطاتها

 .(1)"ير المرفق الموضوع تحت إشرافهاوغ
قد أشار إلى قاعدة  "هوريو"ن من هذا التعريف أن العميد يتبي  و      

عندما بين أن السلطة الإدارية ترتكب عيب الانحراف  تخصيص الأهداف
سواء أكانت تلك  ,بابتغائها أهدافا  غير التي منحت لأجلها سلطاتها

قاعدة تخصيص فيها  مجافية أم ,الأهداف مخالفة للمصلحة العامة

                                                           
(1) - (M)  Hauriou:  précis élémentaire  de  droit administratifs 

,Paris,1934, P .36. 
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تعريفه لهذه القاعدة إزاء تعليقه على حكم  "هوريو" الفقيهد وقد جس  , الأهداف
في حياتنا ": إذ يقول( (mangras المعروف باسم مجلس الدولة الفرنسي

وعليه فلا , وهذا شرط جوهري ,مة من غرضبد لكل منظ   لا, الاجتماعية
أن توجد  ,أو مؤسسة ,أو جمعية ,شركة ولا لأي, يكون لأي هيئة اجتماعية

ع ليلزمها بوسيله أو بأخرى فإن المشر  , من غير هذا الهدف المحدد
مات الإدارية معاملة  تعامل المنظ  ويجب ألا  , بالإعلان عن هذا الغرض

 ,وأغراضها ,نت حملت في طياتها تكوينهافكلمة تكو  , أخرى في هذا الصدد
إذا لم يكن أعلن عن هذه الأهداف والأغراض في نظامها , وأهدافها

وعلى ذلك فإن الهدف أو الأهداف , ن واللوائحالقواني هتقر  التأسيسي الذي 
ه حدود للسلطات الممنوحة إلى نفس المحددة للوظيفة الإدارية هي في الوقت

ن الإدارة قد انحرفت يمكننا أن نقول في بعض الحالات إ بحيث, لإدارةا
ن نظرية الانحراف وهو ما يكو   ,باختصاصاتها عن الأهداف المحددة لها

 .(1)"بالسلطة
فقد أشار إلى مضامين هذه القاعدة بصدد  "رولان"أما الفقيه الفرنسي      

يرتكب رجل الإدارة عيب ": وضعه تعريفا  لعيب الانحراف بالسلطة بقوله
ولكنه يرمي في , يا  مع حرفية القانونالانحراف حينما يستعمل سلطاته متمش  

حتى ولو , اتالحقيقة إلى تحقيق هدف آخر غير الذي من أجله منح السلط
 ."(2)لم يكن في تحقيق هذا الغرض ما يدعو إلى الغرابة

                                                           
(1)-(M)  - Hauriou: op.cit, P.37. 

ليه لدى  – (2) ًالسلطة :سليمان الطماوي. دمشارا  ًاستعميل ًالتعسفًف  منشورات ,  ظرية
 .61ص, 1121 ,(3ط), جامعة عين شمس
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ء تعريف لقاعدة تخصيص عطاإ جانب من الفقه المصري وقد حاول     
القاعدة التي تقضي وجوب " :ابأنه الأهداف إذ عرفها بعض الفقهاء

نها استهداف الإدارة في قراراتها الإدارية للأهداف المخصصة التي عي  
مشوبا  بالانحراف  ويكون القرار الإداري, في المجالات المحددة لهاع المشر  

كلما كان الباعث على اتخاذه هو تحقيق هدف , في هذه الحالةبالسلطة 
ار حين منح الإدارة السلطة في اتخاذ هذا القر  المشر عغير الذي أراده 

الذي ثبت أن الإدارة كانت تهدف من القرار بعد ذلك أن ي ولا يهم  , بالذات
دامت هذه المصلحة غير المصلحة  ما, اتخذته تحقيق المصلحة العامة

 ."(1)عالتي حددها المشر  
لأهداف خاصة  المشر عتحديد " :بأنها هم الآخرضعبما عرفها ك     

ولو كان الهدف  ,اأن يسعى إلى تحقيق غيره الإدارة بالتالي لا يجوز لرجلو 
 وعليه فإن مخالفة رجل الإدارة, الذي يسعى إليه محققا  للمصلحة العامة

ويجعل قراره معيبا  بعيب الانحراف  ,لهذا التخصيص يكون قد ارتكب خطأ  
 ."(2)بالسلطة
 الهدف إذا كان" :بالقول بتعريفهاجانب من الفقه السوري قام قد و      

فيجب على الإدارة أن تستهدف , القانوني محددا  بشكل واضح في النص  
التي تقيد  ,في قراراتها تحقيق هذا الهدف إعمالا  لقاعدة تخصيص الأهداف

فإذا جاوزت الإدارة هذه الغاية ,  عالإدارة بالغاية التي رسمها المشر  
                                                           

المركز , داريالإقرارًالال حرافًبيلسلطةًكسببًلإلغيءً :خليفة عزيز عبد المنعمعبد ال. د -(1)
 .112ص , 2010, القاهرة, صدارات القانونيةالقومي للإ

, 2004, بيروت, الدار الجامعية, (دراسةًمقير ة)ًالقضيءًالإداري :ماجد راغب الحلو. د -(2)
 .306ص 
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ولو كانت تستهدف بها تحقيق الصالح العام  ,المخصصة إلى غاية أخرى
 ,ي هذا الخصوص مشوبا  بعيب الانحراف بالسلطةكان قرارها ف, في ذاته

 ."(1)وجديرا  بالإلغاء
إذا أوجب القانون أن تستهدف  الإدارة غاية  ": قائلا   وعرفها غيرهم     
ن وجب على الإدارة أن تستهدف الغاية التي حددها نة لقرار إداري معي  معي  

 .(2)طلانوذلك تحت طائلة الب ,القانون حصرا  عند إصدارها لقرارها
أهدافا   المشر عقد يحدد :" الآخر على النحو الآتي همبعضكما عرفها      

ومن ثم يجب أن تلتزم الإدارة بتحقيق , معينة لبعض أنواع القرارات الإدارية
فلا يكون لها أن تبتغي , تلك الأهداف المخصصة والمحددة لها في القانون

, أو ادعت أنه يندرج في نطاق المصلحة العامة, هدفا  آخر ولو رأت
مصلحة العامة وبمعنى آخر ولو كان الهدف المخصص من شأنه تحقيق ال

 .(3)"وهو المبدأ الذي يطلق عليه مبدأ تخصيص الأهداف, في تقدير الإدارة
لة في من الفقه أن صورة الانحراف بالسلطة المتمث   آخر ويرى جانب     

خطورة من صورته المتمثلة في  مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف أقل
ة الأولى لم يتجاوز رجل الإدارة في الحاللأن , ة المصلحة العامةانبمج

نما اقتصر على , العام ليعمل على تحقيق صالح شخصينطاق الصالح  وا 

                                                           

ًبقيرًال)القانون الإداري  :عبد الله طلبة.د -(1) ًالقضيئية ًالإدارةًعلىة منشورات  ,( أعميل
 .211ص  ,2011 -2010,جامعة دمشق

ً: مهند نوح. د ,محمد يوسف الحسين. د -(2) ًالإداري ًالعيمةًأً)القي ون ًالإدارة عميل
 .161ص , 2011, منشورات جامعة دمشق, ( فيتهيًالقي و يةوتصرًّ

منشورات جامعة  ,(ال شيطًالإداري)القي ونًالإداريً: عبسي الحسن. د, سعيد نحيلي. د -(3)
 .241ص ,2002,حلب
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, وجعل قراراته مرصودة على تحقيقه ,عمخالفة الهدف الذي حدده له المشر  
نه في حالة الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف يكون رجل أكما 

ن كان قد , الإدارة حسن النية لا يهدف سوى إلى تحقيق الصالح العام وا 
نون بمنح القا إليهسعى إلى تحقيق هدف آخر غير الهدف الذي أوكله 

وضعها القانون بين يديه أو استعمل وسيلة غير تلك التي , سلطاته لتحقيقه
 .(1)ك الهدفللتحقيق ذ

ف سوء النية أن تخل  _ وبحق_ آخر من الفقه يرى  ا  إلا أن هناك جانب     
لا , نحرافه عن تطبيق قاعدة تخصيص الأهدافلدى رجل الإدارة في حالة ا

وذلك بالنظر إلى الآثار القانونية , ينفي خطورة الانحراف في تلك الحالة
بة من الاعتداء على حقوق الأفراد الذين لا يعنيهم أن يكون الهدف المترت  

بل , ف الإدارة قد قصدت به تحقيق مصلحة عامة أم لاالمبتغى من تصر  
عليهم من اعتداء سببه خروج الإدارة عن تطبيق قاعدة  ما يعنيهم ما وقع
 .(2)تخصيص الأهداف

 الفرنسـي الـذيالفضل في إبـراز هـذه القاعـدة إلـى مجلـس الدولـة  رجعوي     
 ءا  ه مبــدوعــد   ,بشــكل صــريحلزاميتهــا إوعــن  ,والإعــلان عنهــا ,قــام باكتشــافها

                                                           

دار الفكر , القاهرة, القضيءًالإداريًورقيبتهًلأعميلًالإدارةًالعيمة: سليمان الطماوي. د -(1)
دراسة تطبيقية , قضيءًالإلغيءًف ًالأردن: يأحمد عودة الغوير . د -401ص , 1155, العربي
 .35ص ,1111 ,مطابع الدستور التجارية ,مقارنة

ًالإدارية :د رزة رياضمأح. د -(2) ًالسلطة ًاستعميل مكتبة الوفاء , الطبعة الأولى, إسيءة
ال حرافًعنً :أحمد راشد سيف الحجيلان. كذلك دو . 24ص , 2010, الإسكندرية, القانونية

ًالإداريً ًالقي ون ًف  ًبيلسلطة ًال حراف ًحيلت ًإحدى ًبيعتبيرهي ًالأهداف ًتخصيص قيعدة
 .136ص , 2016, جامعة عين شمس, دكتوراه رسالة, الكويت 
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 لـم يـرد نـص   الإدارة مـاومـن بينهـا , قانونيا  تلتزم بـه هيئـات الحكـم فـي الدولـة
 .(1)قانوني بخلاف ذلك

وقد وجدت هذه القاعدة تطبيقا  لها في قضاء مجلس الدولة الفرنسي      
روجها عن تحقيق الذي دأب على إلغاء قرارات الإدارة متى ثبت لديه خ

قضى  بإلغاء قرار المحافظ والصادر بتقرير المنفعة  إذ, الهدف المخصص
 إذ, وذلك للانحراف بالسلطة, "Baron"العامة لقطعة أرض مملوكة للسيد 

تبين للمجلس من الظروف المحيطة بالدعوى  أن ما أعلنته البلدية من 
ضرورة المحافظة على الطابع الهادئ للمنطقة السكنية المجاورة للأرض 

 .(2)الأهداف التي يتقرر لأجلها نزع الملكية للمنفعة العامة المذكورة ليس من
كما قضى بإلغاء قرار المحافظ الصادر بتقريـر المنفعـة العامـة لـلأرض      

ذلــك أن القــرار , وحمــام ســباحة لإنشــاء مــلاهٍ  "Schawartz"المملوكــة للســيد 
نمـــا يهــــدف إلـــى تطــــوير , لا يهـــدف إلــــى المحافظـــة علــــى الصـــحة العامــــة وا 

 . (3)طة الترفيه الخاصة بالبلديةأنش
وقد اتسمت محكمة القضاء الإداري المصرية منذ البداية بإدخال     

 إذ ,مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ضمن حالات الانحراف بالسلطة
 عالمشر  يجيزها  التيالإجراءات ..…من  أيلا يجوز اتخاذ " :أنه إلىذهبت 

                                                           
(1)- (A) Maurin ,  Droit administratif,  édition, Sirey, Paris troisième, 

edition,2004, p.26.      

, دكتوراه رسالة, الضبطًالإداريًوحدوده: عادل السعيد أبو الخير. د: لدى مشار إليه - (2)
 .624ص , 1113, جامعة القاهرة

(3) -C. E 3/10/1980 ,  schawartz .Res . P.353. 

ًوحدوده: عادل السعيد أبو الخير. د: لدى مشار إليه - ًالإداري , سابقمرجع , الضبط
 .625ص
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, ولو كان عالمشر   هقصد الذيلتحقيق هدف آخر مغاير للهدف الأساسي 
لقاعدة  هذا الهدف محققا للصالح العام بمعناه الشامل, وذلك تطبيقا  

ًالأهداف)على تسميتها  صطلحا ,أصولية ًتخصيص وجزاء  , (قيعدة
مخالفة تلك القاعدة بطلان تلك القرارات كونها مشوبة بالانحراف بالسلطة, 

 .(1)"الإدارة لركن الغاية من التشريع عدم احترام جراء
محكمة  هإليم بما ذهبت البداية لم تسل   فيإلا أن المحكمة الإدارية العليا   

من نطاق الانحراف بالسلطة, بحيث تقتصر  تحد  كانت  إذالقضاء الإداري, 
مخالفة قاعدة  دون حالةمن  ,على حالة استهداف مصلحة خاصة فقط

فر سوء اكانت تشترط لقيام الانحراف بالسلطة تو  إذتخصيص الأهداف, 
إذا لم يكن لدى "  :أنهبولذلك قضت  -الإدارة -النية لدى مصدر القرار

فلا قيام لعيب إساءة  ,أو انتقام تَعد  هذا القصد, بدافع من هوى, أو الإدارة 
 .(2)"استعمال السلطة 

ن التضييق م فيوقد عدلت المحكمة الإدارية العليا عن مذهبها       
قضت  إذعدة تخصيص الأهداف, بقا ة  خذآنطاق عيب الانحراف بالسلطة 

 :  هأن  ب

                                                           

مجموعة أحكام السنوات من  , ق( 21)لسنة (1631)قضية رقم  ,محكمة القضاء الإداري -(1)
 .242ص , 23إلى  21
, 2/5/1164جلسة , ق( 6) لسنة (114), (123) الطعنان رقم, مة الإدارية العلياالمحك -(2)

 .111 ص, المجموعة العشرية
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الإدارة  -ع غاية محددة, فإنه لا يجوز لمصدر القرارن المشر  إذا ما عي  "    
 ."(1)أن يستهدف غيرها, ولو كانت هذه الغاية تحقيق مصلحة عامة –

وقضت أيضا  بعدم شرعية قرار ضبط بإغلاق سوق خاصة يوم      
لتحقيق رواج سوق في مجلس قروي أصابه  أسبوعمن كل  الاثنين
 .(2)الركود
نه ترخيص سوق عمومي وأخيرا  قضت بانعدام قرار ضبط تضم      

ص له تحصيل مقابل إشغال الطريق ويل المرخ  يستهدف مصلحة مالية بتخ
 .(3)المحل يالعام للمجلس 

المحكمة الإدارية العليا لا تشترط سوء نية مصدر  أصبحتعد ذلك وب      
ن قضاء مجلس الدولة إومن ثم ف ,القرار للقضاء بالانحراف بالسلطة

يجة حالة انحرافها بالسلطة نت فيالمصري يأخذ بالتشديد على الإدارة 
  .لمخالفة قاعدة تخصيص الأهداف

                                                           

, 16/2/1110ق جلسة  (16)لسنة (1001)طعن رقم ال, المحكمة الإدارية العليا -(1)
منذ عام , الجمعية العمومية ىمبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاو , الموسوعةًالإداريةًالحديثة

, إصدار الدار العربية للموسوعات, يحسن الفكهانو  ,نعيم عطية.د, 1115وحتى عام  1146
 .550ص , 1112 ,القاهرة, الطبعة الأولى

جلسة في , ق (14)لسنة , (24)الطعن رقم , حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية -(2)
 .121ص , المحكمة العشرية

جلسة , ق (6)لسنة  (332)الطعن رقم , حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية  -(3)
الجمعية  ىمبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاو , الموسوعةًالإداريةًالحديثة, 1113/ 14/11

, مرجع سابق, يحسن الفكهانو  ,نعيم عطية .د, 1115وحتى عام  1146منذ عام , العمومية
 .125ص 
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من ذلك و , هذا الاتجاه الدولة السوري العديدةم مجلس دت أحكاولقد أك       
 1122ام لع/  355 /في القضية /112 /حكم محكمة القضاء الإداري رقم

ن الثابت بالوقائع أن جزء العقار المستملك انما ومن حيث إ: "الذي جاء فيه
وكانت المادة ... العقاريةة من المنطق/  2031 /استملك لمنفعة العقار رقم

سوم الاستملاك قد حددت الغاية من الاستملاك أنها دمج من مر  الأولى
وأن , دهو عقار مشي   /2031/وكان من الثابت أن العقار, الجزء المستملك

إنما لغاية , رة الجهة المدعى عليهاهت به مذك  الاستملاك على ما نو  
أي لمنفعة العقار / 2031/وتفاديا  لتشويه الشكل الهندسي للعقار ,تنظيمية
فإن الاستملاك المحدد بالمرسوم المطعون فيه يكون قد خرج ... رالمذكو 

لعدم تعلقه بالمشاريع العمرانية المنصوص  المشر ععن الغاية التي حددها 
  (1)..."مما يجعل المرسوم المطعون مشوبا  بعيب الانحراف, عنها قانونا  

أن رجل لجهة , ضيحا  شافيا  لا يحتاج إلى شرحفي هذا الحكم تو  ولعل       
ن في إطار المصلحة العامة نة لتحقيق هدف معي  الإدارة منح سلطات معي  

تحقيق أهداف  يسعى إلى وعليه ألا  , من خلال ما يصدره من قرارات إدارية
ن كانت تحقق الصالح العام بمعناه المطلق ,أخرى فالقانون في كثير من , وا 

                                                           

لعام  محكمة القضاء الإداري السوريةالتي قررتها  القانونية موعة المبادئمجنشور في م -(1)
: دت المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم عند نظر الطعن فيه قائلةوأك  , 51ص, 1122

ع ن الاستملاك الذي يقوم على تجريد المالكين  من أملاكهم الخاصة لم يشر  إومن حيث ... "
ما استعمل هذا السلاح بيد الحكومة لغير  ذافإ, العام ولغايات تنظيمية بحتة فعأصلا  إلا للن

في  (145)وانظر حكمها رقم  "...اسي كان هدفا  للطعن والإلغاءالغاية المحددة في القانون الأس
مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا , 1123لسنة  (231)الطعن رقم

-1115-1113-1112-1111-1110-1111-1161-1162 -1166للسنوات  السورية
 .60ص  ,1116
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بل , لا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع أعمال الإدارة
في هذه الحالة يجب و , ننا  يجعله نطاقا  لعمل إداري معي  يخصص هدفا  معي  

بل الهدف الخاص ,  يستهدف القرار الإداري المصلحة العامة فحسبألا  
د نه القانون لهذا القرار عملا  بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقي  الذي عي  

ن هذه فإذا خرج القرار ع, التي رسمت لهقرار الإداري بالغاية المخصصة ال
كان القرار مشوبا  , ولو كان هدفه تحقيق المصلحة العامة في ذاتها ,الغاية

 .(1)بعيب الانحراف ووقع باطلا  
ًًب يءاًًًًًًًً ًإلى ًيم ح ًأيًاختصيصًإداري ًفإن ًأجلًعليه ًمن صيحبه

ًتحقيقًهدفًمحدد ًهذاوبيلتيل ًفإنً, ًمخيلفة والسع ًلتحقيقًأهدافً,
يجعلًالقرارًالإداريًمشوبياًبعيبًً,أخرىًلمًي طًبيلموظفًالعيمًتحقيقهي

ًبيلسلطةالً ً حراف ًالأ, ًتخصيص ًقيعدة ًمخيلفتهي ًهداف تيجة وم هيً,
ً.استخدامًالعتميداتًالميليةًف ًغيرًالغرضًالمخصصًلهي

 
 
 
 

                                                           

ًا: حسين العباس -(1) ًالقضيء ًتخصيصًالأرقيبة ًتطبيقًقيعدة دراسة , هدافلإداريًعلى
 .11-12ص ,2011, جامعة دمشق, قوقكلية الح, رسالة ماجستير, مقارنة
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الرابعًمطلبال  
ًصحيحةالستخدامًبأداةًقي و يهً

ء ىلاتنش وازنةأن الم الفقه والقضاء الفرنسيما هو مستقر عليه في       
  Situations Juridiquesل المراكز القانونية ولا تعد   قا  ح   يولا تلغ

نماالمقررة للغير,  , سابق وازنةبسبب خارج عن الم هايالحقوق وتلغ ئتنش وا 
 التيتسمح فقط بتحقيق المراكز القانونية  وازنةأو لاحق لها, فالم ,عليها

 .    (1)نشأت بعيدة عنها
لاستخدامه, بل  فيلا يك وازنةالم في الماليد إقرار الاعتماد فمجر        

  . (2)على قانون أو بناء   ,قانون في يشترط لصحة الاستخدام أن يكون بنص  
على تحليل الفقه والقضاء للطبيعة  فرنسا فيبة وهذه النتيجة مترت        

دة, مجر   ةاليم, فإقرار الاعتماد له طبيعة الماليةالاعتمادات  لإقرارالقانونية 
, فهو لاينشىء ا  اليم وكل ما له من أثر إنما هو منح الإدارة اختصاصا  

في العبارة , ويقرر مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ مكتسبا   ا  بذاته حق  
 ت ذات الطابع المالي في الموازنةعد  إدخال الاعتمادا ي لايمكنأ ,( )الآتية
  .يشكل حقوقا   أمرا  

                                                           
(1)- LAUFENBURGER ( H ), Traité ďeconomie et législation 

financière, Budget et Trésor, 3ème édition, Paris, 1948, P.19. 

“ Le budget des dépenses n`est pas créateur des dettes de ľétat. Les 

dépenses publiques prennent naissance en dehors de lui.   …Dans tous 

les cas, sans créer aucune situation juridique, le budget permet 

simplement la réalisation des situations juridiques établies en dehors de 

lui.  

(2) - C.E. 13 novembre 1953, Recueil Dalloz, 31 octobre 1954, p.553.  

(3) - C.E. 28 mars 1924, Jaurou, D.P. 1924 – 3, 29, avec les conclusions 

de M. Renè Mayer   " Ľinscription de crédits ayant un carectère purement 

budgétaire ne saurait être constitutive de droits."        
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يأخذ بها  التي هانفس ق القاعدةيؤيده الفقه, يطب  و  والقضاء الإداري المصري,
لا يعطـى بذاتـه  وازنـةالم فيأن إقرار الاعتماد  هيالقضاء والفقه الفرنسي, و 

في  الماليأن إدراج الاعتماد فقد قضى  ,أو يعدل من المراكز القانونية ,حقا
الســلطة التنفيذيــة  إلــىمــن الســلطة التشــريعية  ذنــا  إلا يعــدو أن يكــون  وازنــةالم

حق,  إلا بعـد تعيـين القاعـدة  أيب بإمكان صرفه فيما خصص له, فلا يترت  
 الماليـــةالصـــرف بمقتضـــاها, بحســـب مـــا تـــراه الســـلطات  يـــتم   التـــيوالشـــروط 

مكــان ,لظــروف الاعتمــاد مــن ناحيــة كفايتــه ملائمــا   , عــادلا   توزيعــه توزيعــا   وا 
لىو  .   (1)"ن بذاته حق معي   أنه لا يمكن أن ينشإأن تصدر هذه الشروط ف ا   

إن " :في الصيغة الآتيةوقد صاغت محكمة القضاء الإداري هذه القاعدة    
أنه إذا , ورتبت على ذلك ب حقوقا  لا تنطوي على قرارات فردية ترت   وازنةالم

ولم … اعتمادات  1141/1150المالية السنة  موازنة فيكانت قد أدرجت 
الإفادة من هذه  فيمكتسب  د حق  نه لا يتول  إتوضع قواعد لصرفها, ف

 .(2)"الاعتمادات 
لا  وازنةالم فيالمدرجة  الماليةن الاعتمادات إف م تقد   إلى ما استنادا  و       
أن من بد  بل لا ,خصصت لتحقيقه الذيالغرض  فيأن تستخدم  فييك

ن تتضم   التي هيهذه الأداة  ,يكون استخدامها بأداة قانونية صحيحة
, الماليتباعها لاستخدام الاعتماد ايجب  التيكافة الإجراءات والشكليات 

                                                           

, مجموعة المبادئ القانونية 1156لعام  (1133)محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  -(1)
 .230ص , لمحكمة القضاء الإداري للسنة العاشرة

مجموعة , 1/1154/ق في( 6) لسنة (53)محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  - (2)
 .325ص  ,المبادئ القانونية لمحكمة القضاء الإداري للسنة الثامنة
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تباعها لتحقيق اويجب  ,عليها القانون ينص   التيالوسائل  هيوالإجراءات 
 .نمعي  غرض 
أداة قانونية تعتمد  د  كصورة من صور نشاط الإدارة تع وعقود الإدارة      

المسلم به أن عقود ن كان ا  المالي, و استخدام الاعتماد  فيعليها الإدارة 
ع إجراء ت, ما لم يشترط المشر  قاعدة التحرر من الشكلياإلى الإدارة تخضع 

رادة  ,توافق إرادة الإدارة فين, فإنه يكعقد معي   إبرام في معينٍ  شكلٍ  وا 
 .(1)المتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية

تمييز  فيوقد قضت محكمة التنازع الفرنسية على فكرة الشكليات       
 فيحكمها الصادر  فيجاء  إذية عن غيرها من عقود الإدارة, العقود الإدار 

 لهذا يمكن لا :قولها"  Templier" قضية  في 1126سنة  يارأأول 
 .(2)إدارية صبغة المذكورة الأوامر يعطي أن البحت الرسمي الظرف
 إلىذهبت  إذاء الإداري المصرية ذلك قديما أكدت محكمة القض وقد     
الحكومة للحصول منها على أذونات لتسلم  إلىالمدعى عليه بتقدمه : "أن

الواقع قد قبل جميع ما نصت عليه  فيالدقيق لصنع المكرونة, يكون 
ويكون …… والأوامر الخاصة بصناعة هذا الصنف  ,القرارات الوزارية

                                                           

ًالإداريةالأسسً: سليمان محمد الطماوي. د -(1) ًللعقود دار الفكر , دراسة مقارنة, العيمة
 .346ص , 1114, العربي

(2)  -  R. S.1928. T.3. P.130. Cette circonstance de pure forme ne saurait 

donner auxdites commandes un caractère administratif. 
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العقد  فيبذلك قد نشأ بينه وبينها عقد إداري غير مكتوب, إذ لا يشترط 
 ."(1).…الإداري أن يكون مكتوبا  

ذا لــم يكــن الشــكل عــاملا  جوهريــا         ي, تحديــد طبيعــة العقـــد الإدار  فــيوا 
عقود  فيمجال عقود الإدارة, وعليه يجب أن يتوافر  في مهمنه يقوم بدور فإ

اســتلزمها  التــي كافــة الإجــراءات والشــكليات–ها أداة قانونيــة وصــفب –الإدارة 
 .عالمشر  
تحكم مراحل عملية التعاقد, بما فيها  التي كافة يضع القواعد المشر عف      

جراءات التعاقد,  جراءات  والشروطالإجراءات التمهيدية, وا  العامة للتعاقد, وا 
تعاقداتها حتى  فيتنفيذ العقود, هذه القواعد يجب أن تلتزم بها الإدارة 

 فيالتزام الإدارة بهذه القواعد ب, فالماليةعتمادات الإاستخدام  موجباتيتوافر 
تعاقداتها يتوافر لديها أهم صور الأداة القانونية الصحيحة لاستخدام 

 ا  أو عقود ,خاصة ا  سواء كانت عقود ,عقود الإدارة هيو  ,الماليالاعتماد 
 .إدارية
يضعها  التيكافة القواعد ن الإدارة يجب عليها أن تلتزم بإومن ثم ف      
يجب أن  الذيالمتعاقد معها من قواعد اختيار  بدءا  العقود,  برامع لإالمشر  

العامة,  الماليةضرورة المحافظة على : ين هما يأساس تقديرينيقوم على 
م يقد   الذيالعامة, وذلك باختيار المتعاقد  للخزانة اليمبتوافر أكبر وفر 
ية للإدارة باختيار أكفأ المحافظة على المصلحة الفن  و  ,الماليةأفضل الشروط 

 المقتضىق بين وعليه يجب على الإدارة أن توف   ,الخدمةداء إلى أمين المتقد  

                                                           

, 12ن يأحكام السنتموعة مج, 4/1/1151حكمها الصادر في  ,محكمة القضاء الإداري -(1)
 .160ص 13
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ع عادة المشر   يويراع ,عند اختيار المتعاقد معهاالفني  والمقتضى ,المالي
الإدارة,  بوضع قواعد اختيار المتعاقدين مع  المقتضيينالتوفيق بين هذين 
عقود الإدارة  إبرامعلى أنه يجب أن يقوم ب. (1)المقتضيينيراعى فيها هذين 

والأصل أن يمارس هؤلاء الأشخاص  ,عن يعينهم المشر  و أشخاص محدد
ممارسة  فيهم غيرهم محل   اختصاصاتهم بأنفسهم, بحيث لا يجوز أن يحل  
الحدود  فيممارسته إلا  فيهذا الاختصاص, ولا يجوز لهم تفويض غيرهم 

 .المشر عيضعها  التيوبالقيود 
الخاص بالتعاقدات التي , 2011 لعام (112)وقد حدد القانون رقم       

قانون ة بتنفيذ أحكام السلطة المختص  في مصر   تبرمها الجهات العامة
الوزير, ومن له سلطاته, أو المحافظ, أو , وحصرها في تعاقداتتنظيم ال

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو الصندوق, أو من يعادلهم من سلطات 
في المادة الأولى من مواد إصدار هذا  في الجهات المنصوص عليها

في تنفيذ التفويض ع وقد حظر المشر   .القانون, كل في نطاق اختصاصه
 .(2)هذه الأحكام إلا بنص  

ًسورية      اختيار المتعاقد مع الدولة وأصول الإتفاق معه  يتم   وف 
نهائه ,وتنفيذ العقد ,وقواعد تصديق  .(3)وفق القوانين والأنظمة النافذة ,وا 

                                                           

 .110ص ,مرجع سابق, لقعودًالإداريةالأسسًالعيمةًل: سليمان محمد الطماوي. د  -(1)
 .في مصر 2011لعام ( 112)راجع نص المادة الأولى من القانون رقم  -(2) 
لعام / 54/من القانون المالي الاساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 21/المادة  - (3) 

2006. 
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ذات الطابع الإداري  وبين النظام المحاسبي والمالي للجهات العامة     
ه الواقعة التي تنشئ الالتزام في ذمة الجهة العامة ذات الطابع أن  بعقد النفقة 

 :ويشترط فيه, الإداري
 .ةأن يكون معقودا  من السلطة المختص   -1

ـــا  مـــن حيـــث شـــكله وموضـــوعه لحكـــم القـــوانين  -2 والأنظمـــة أن يكـــون مطابق
 .النافذة

ـــة وفـــي   -3 أن يكـــون معقـــودا  علـــى الاعتمـــادات المخصصـــة لـــه فـــي الموازن
 .حدودها

ــــة باســــتثناء مانصــــت عليــــه  ألا   -4 يرتــــب التزامــــا على الســــنوات الماليــــة المقبل
ساسي الصـادر بالمرسـوم التشـريعي رقـم من القانون المالي الأ/ 22/المادة

 .2006لعام / 54/
ــ أن يحمــل تأشــيرة -5 آنفــة افر الشــروط ة المشــعرة بتــو محاســب الإدارة المختص 

 .(1)الذكر
مـن المـادة / أ/ن هذا النظام الجهة المختصة بعقد النفقة بموجب الفقرة وبي  
 :على النحو الآتي/ 10/

 .والجهات التابعة له ,نفقات وزارتهالوزير بالنسبة إلى  -1
ن و ووزيـــر شـــؤ  ,ورئـــيس مجلـــس الـــوزراء ,رئـــيس مجلـــس الشـــعب -2

 .نفقات جهتهكل بالنسبة إلى  ,اسة الجمهوريةرئ
 .نفقات المحافظة بجميع إداراتهاالمحافظ بالنسبة إلى  -3
 .رؤوساء البعثات الدبلوماسية في الخارج -4

                                                           

المتضمن النظام المحاسبي والمالي , 2002لعام / 411/من المرسوم رقم / 1/المادة  - (1)
 .في سورية للجهات العامة ذات الطابع الإداري
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 .نفقاتهارؤساء البلديات بالنسبة إلى   -5
 .الهيئات والإدارات العامة ذات الاستقلال المالي مديرو -6
وذلـــك بالنســـبة إلـــى , ســـلطة عقـــد النفقـــة منحـــه القـــانون ن  كـــل مَـــ -2

 .جميع الجهات الأخرى المشمولة بأحكام هذا النظام
المحاسبي الخاص بالنظام  2002لعام / 411/ن المرسوم رقم وتضم       

م الاحكا العامة ذات الطابع الاقتصادي ت العامة والشركاتاسوالمالي للمؤس
 .(1)ذاتها
آمر أن  نظام العقود المتضمن 2004ام لع/ 51/القانون  نوبي       

وفق الأنظمة النافذة في الجهات العامة  ,هو عاقد النفقة المحدد الصرف
أو  ,أو الشركة العامة ,أو المدير العام للمؤسسة العامة, ذات الطابع الإداري

 . (2)سب الحالح ,المنشأة العامة
تمهيدية, يضع مات ومراحل ها مقد  إبرامومعظم عقود الإدارة يسبق       
 أعلنت قدويجب على الإدارة الالتزام بها, و  ,وشروطها ,ع إجراءاتهاالمشر  
إن التعبير عن "  :هاقولفي  شكل قاطع فيمحكمة القضاء الإداري  ذلك

بة معقدة متشابكة, وقد شكل عملية مرك   فيما يتم  إرادة جهة الإدارة غالبا  
وعادة  ,فترات متلاحقة على حسب الأحوال فيو  ,تكون على مراحل متعددة

العقد الإداري طائفة من  إبرامبمقتضاه  يتم   الذيف ما يسبق ذات التصر  
قد تعقبه  الذيف د وتهيئ لمولد ذلك التصر  تمه   التيالإجراءات والتدابير 

جراءات التصديق العقد,  براموالاعتماد اللازم لإ ,طائفة أخرى من تدابير وا 

                                                           

 .منه/ 24-23-22/راجع المواد  - (1)
 .2004لعام / 51/من المادة الأولى من القانون / أ/من الفقرة / 2/البند  - (2)
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وطبيعي أن  ,وتطبيق بنوده ,مستهدفة إعمال أحكامه ,لهوتكون مكملة 
دور خلالها ت ةري  يفي العمل بمرحلة تحض العقد الإداري مسبوقا   إبراميكون 

 .(1)"المباحثات والمفاوضات
العقد  إبرام"ن السورية أقررت المحمكة الإدارية العليا  ذاته المعنىوب     

, متعددة تجري في فترات متلاحقةي بمراحل ملي واقعه العف الإداري يمر  
المعتادة  ةصوليمات الأوالمقد   ,فتسبق مولده طائفة من الإجراءات التمهيدية

 .(2)"التي تهيىء له الوجود القانوني
ًفإنًب يءاًًًًًًً ًيتمًًّعليه ًالإدارة ًالموافقيتًًتعيقد ًعلى ًالحصول بعد

ًالمع ية ًالجهيت ًمن ًاللازمة ًالت ًًوفقياًً,والتراخيص ًوالقرارات للقوا ين
ًًًًًً.ًتقضىًبذلك

ًالمشرًًّكيفةًبتوافرًالإجراءاتًوالأشكيلوًًًًًًً عًف ًعقودًالت ًاستلزمهي
ً ًاللازمةًلستخدام ًالأدواتًالقي و ية ًالإدارة ًيصبحًبيد عتميداتًالالإدارة

العقدًيتوافرًللإدارةًأداةًقي و يةًًإبرامفمنًتيريخًالقرارًالصيدرًبً,الميلية
ً.ستخدامًالعتميدًالميل ًالمقررل

عتميداتًالميليةًتتمثلًالأنًشروطًاستخدامًإلىًًًمميسبقو خلصًًًًًًً
ًف ًالمقرر ًالميل  ًالعتميد ًتوافر  ً ًالستخدامًواز ةالمف  ًيكون ًوأن ,

ًالضرورية ًالفعلية ًلهًً,للاحتييجيت ًخصص ًالذي ًالغرض ًحدود وف 
ًالإدارةً ًبيد ًقي و يةًصحيحة ًأداة ًوكلًذلكًبشرطًتوافر ًالميل , العتميد

                                                           

 23ق الصادر  (1)لسنة ( 1165)حكمها في القضية رقم , محكمة القضاء الإداري  -(1)
 .35ص , 11السنة ,مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري ,1156عام ,كانون الأول

 .1122لعام / 102/ الطعن  رقمفي / 40/حكم المحمكة الإدارية العليا السورية  رقم  - (2)
 . 121ص  ,مرجع سابق: مذكور لدى صبحي سلوم
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ًوتعلستخدامًهذ ًالعتميد, ًالأداة,ًًدًّا ًالإدارةًصورةًمنًصورًهذه عقود
ً.المشرّعالت ًاستلزمهيًًكيفةًإذاًميًتوافرًفيهيًالإجراءاتًوالشكلييت

 وبذلك نكون قد انتهينا من دراسة شروط استخدام الاعتمادات المالية     
ما الأثر , لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا, من خلال هذا المبحث

الاعتماد  توافردون من , عقد من عقودها إبرامب على قيام الإدارة بالمترت  
ولكنها ة وافر تأو أن هذه الاعتمادات م, ؟المالي اللازم لتغطية نفقات العقد

 .ول الإجابة عليه في المبحث الآتيهذا ماسنحاغير كافية؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً
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ًالمبحثًالثيلث
ًالعقدًالإداريًصحةعلىًًوأثرهًوجودًالعتميدًالميل ًأوًعدمه

 الاعتماد وجود من دتتأك   أن عليها يجب الجهة العامة تتعاقد أن قبل      
 التزامات عليه بيترت   فتصر   أي إجراء أو ,التعاقد تستطيع لا لأنها ,المالي
 على بموجبه تنفق والذي اللازم, المالي الاعتماد لديها توافري لم ما ,مالية

 الغير مع الارتباط على قادرة غير يجعلها الذي الأمر ,التعاقدي التزامها
 التي المالية الأعباء لمواجهة الكافية الأموال لديها توافري لم ما إداري بعقد
 نيتعي   بحيث والإنفاق, الإيراد أوجه تحديد بذلك ويقصد ,التعاقد هذا بهايرت  

 تقديراتها بحسب للإنفاق القصوى الحدود تجاوز بعدم كذلك الالتزام عليها
 الالتزام لهذا الإدارة مخالفة على بيترت  و , وازنةالم قانون في الواردة

 .القانونية مسؤوليتها
 لا المالي الاعتماد بوجود الإدارة التزام أن إلى الإشارة يجب كما     

 تتم   التي المشروعات أو الأعمال باستثناء ,الإدارية العقود على يقتصر
نما م,المنظ   الجماعي العمل أو ,التطوعي أو ,الذاتي بالجهد  ليشمل يمتد وا 
 لا أنه نجد لهذا ,الخاصة العقود ذلك في بما ,الإدارة نشاط أوجه جميع
في  مدرج غير مشروع أو عمل أي على التعاقد الإدارية للجهات يجوز
 الخطةفي  المدرجة الاعتمادات تجاوز عدم لكوكذ ,وازنةالم أو ,الخطة
 .(1)العقد موضوع للعمل ةزنواوالم

                                                           

جراءاتً: بلال المدامغة - (1) ًالإداريًإبراممبيدئًوا  , كلية الحقوق, ماجستير رسالة, العقد
منشورات الجامعة , العقودًالإدارية: محمد العموري. ود .16ص , 2016,سكندريةجامعة الإ

 .41ص , 2011, الافتراضية السورية
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 معها يتنافى التي العامة المصلحة توجبه كانت نا  و  ,القيد هذا نا  و       
 حاجة هناك ليست مشروعات على بالإنفاق للدولة العامةوازنة الم إرباك
 ,التعاقد في يشرع من بمصلحة أيضا يتصل نهأ إلا تنفيذها, في للبدء ملحة

 يؤديه قد عما المالية مستحقاته استيفاءإمكانية  إلى الاطمئنان له سيوفر إذ
 .(1)أعمال من

 إلزام إمكانية مدى عن نتساءل أنلنا من  بد لا المجال هذا وفي     
هذا ماسنبينه في , لديها المالي الاعتماد توافر في حالة عقودها بإبرام الإدارة

 القواعد ةمخالف ثرأ دراسةثم ننتقل إلى , من هذا المبحث( المطب الأول)
 إذا نهأ بمعنى  ,الإدارية للعقود القانونية المشروعية في الذكر آنفة المالية

 له كان أو ,مالي اعتماد العقد لهذا يكن ولم ,عقدا   الإدارة جهة أبرمت ما
هذا مانبينه  ؟العقد بطلان إلى ذلك يؤدي فهل , يا  كاف ليس كنهول ,اعتماد

 .من هذا المبحث (المطلب الثاني) في
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 المعارف منشاة ,الإدارية للعقود العيمة الأسس :خليفة المنعم عبد العزيز عبد. د - (1)
 .11ص , 2003, الإسكندرية
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ًالأول المطلب
 الإداري العقد إبرام على ثرهأوً الميل  الإذن توافر

 تخصيص تم   الذي الإداري العقد بإبرام  ملزمة غير الإدارة جهة إن     
 كونها في ليتمث   عام مبدأ يحكمها الإدارة أن ذلك له, اللازم المالي الاعتماد

 المختلفة, شطتهاأن من نشاط أي تباشر وهي العام الصالح تراعي أن يجب
 في السير عدم قتضيي العامة المصلحة تحقيق أن رأت ما اإذف وبالتالي

 الاعتماد رصدم  ت والذي ,هاتنفيذ تبغي كانت التي العقود من عقد إبرام
 العامة المصلحة أن الإدارة ترى , فقدللدولة العامة الموازنة في به الخاص

إلغاء  متحت   الأفق في لاحت قد أمورا   أن أو ,المشروع تنفيذ خيرأت بتتطل  
 تستجيب أن الإدارة على فعندئذ ,به آخر مشروع استبدال أو المشروع هذا

 ردو ا م بتنفيذالالتزام  بضرورة دهاتقي   دون ومن العامة المصلحة إلى دواعي
 .(1)ابعينه محددة روعاتلمش تخصيصات من العامة الموازنة في

ويجوز للإدارة لدواعي المصلحة العامة أن توقف السير في إجراءات      
طالما أن هذا العقد لم يوقع ويصدق من الجهة  ,التعاقد لإبرام عقد ما

ة  .المختص 
 51من نظام العقود المصدق بالقانون رقم  60وهذا ما نصت عليه المادة 

ًالنافذ  2004لعام  ًعنً" ًالعدول ًع د ًالتعهد ًالصرفًفسخ ًلآمر يحق
ً هيئيياً ًكميًت فيذه ًالعيمة ًالمصلحة ًمقتضييت ًعلى ًالأمرًًب يءا ًله يحق

ً"بوقفًت فيذًالأعميلًمؤقتياً

                                                           

 .121ص , سابق, مرجع الميل  والتشريع العيمة الميلية علم :الجنابي طاهر. د - (1)
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ذهبت محكمة  إذ, الاتجاه هذاوسار القضاء الإداري في سورية في      
من نظام العقود لم  /24/ع في المادة إن المشر  ":إلى القولالقضاء الإداري 

نما أجاز له أن  ,يلزم آمر الصرف بتصديق محضر المناقصة يلغي نتائج وا 
ينطلق من الأسس العامة  وهو نص   ,خطيا   سو غةالمناقصة لأسباب م

التعاقد في جميع الحالات سواء قبل  دارة عدملإللعقود الإدارية التي تخول ا
إذا ثبت لها أن المصلحة العامة تقتضي  ,أو بعدها ,البت في المناقصة

 .(1)"ذلك
ليس من العدالة في شيء أن يحرم المتعهد  أنه ويرى جانب من الفقه     

العامة المرش ح من أي تعويض إذا تم العدول عن التعاقد من قبل الجهة 
ويقترح هذا الجانب أنه إذا كان , أي شأن بهبقرار انفرادي لم يكن له 

ن أي تدخل من المتعه د دو  من العدول لأسباب تتعلق بالجهة العامة ذاتها
يعوض المتعه د المرش ح عن الخسائر الفعلية التي لحقت به نتيجة  المرش ح,

بموضوع  ذاتها دارةويقتضي الأمر في هذه الحالة أن تبت الإ, هذا العدول
من حق المتعه د المرش ح مراجعة القضاء وفي حال الرفض , التعويض
 .(2)الإداري
العقد الإداري  إبرام" :نأإلى  سوريةال وذهبت المحكمة الإدارية العليا     
فتسبق مولده , متلاحقة مددبمراحل متعددة تجري في  يملفي واقعه الع يمر  

المعتادة التي تهيىء له  ةصوليمات الأطائفة من الإجراءات التمهيدية والمقد  

                                                           

 .1125لعام / 111/في القضية رقم / 265/محكمة القضاء الإداري السورية رقم  قرار - (1)
بحث حاصل على موافقة النشر , الم يقصةًسلطةًالإدارةًف ًإ هيء: محمود صالح. د - (2)

 .20-11ص ,2011عام , من مجلة جامعة دمشق
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أن الإدارة تملك سلطة  م به في فقه القانون العامومن المسل  , الوجود القانوني
تستطيع  فحتى لحظة التوقيع النهائي للعقد ,عقودها إبرامتقديرية واسعة في 

إذ لا , رت أن المصلحة العامة تقتضي ذلكأن تمتنع عن التوقيع إذا قد  
رها جهة الإدارة باشتمات والمراحل التمهيدية والمفاوضات التي قيمة للمقد  

القبول النهائي والتام بصدد العقد  إذا لم تصل إلى حد   مع الجانب الآخر
القبول التمهيدي  لى حد  مات قد وصلت إولو أن هذه المقد  , هإبرامالمزمع 

 .(1)"لي جهة الإدارة المفاوضينمن قبل ممث  
الإجراءات التمهيدية التي تسبق عملية التوقيع " :نأوقررت أيضا       
برامو  ولا  ,لا أثر لها, هإبرامة بالعقد بصورته النهائية من السلطة المختص   ا 

أو  ,فالإدارة حتى لحظة التوقيع, يمكن أن تنشأ عنها رابطة عقدية
وهي  ,تمتلك سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن, المصادقة على العقد

العقد أن تمتنع  إبرامرت أن المصلحة العامة تقتضي بعدم تستطيع إذا قد  
 .(2)عن التوقيع بالرغم من إعلان لجنة المزايدة عن أفضل المنافسين

 المبالغ توافر أن المقارن الإداري القانون فقه في عليه والمستقر       
 أو, المشروع على للصرف اللازم المالي الاعتماد لتمث   التي اللازمة
 إذ ,التعاقد بإجراء المعنية الإدارية الجهة لزميلا  ,تنفيذها  المزمع الأعمال

 ,التعاقد أو, بالصرف تصريح أو ,نإذ دمجر   هو المالي الاعتماد توافر نإ
 هذا أن إلا ,له يصرف أن الاعتماد ذلك لحسابه تقرر لمن ملزم غير لكنه

 المبالغ لها المرصد روعاتهامش تنفيذ في الإدارة جهة تقاعس وهو ,الفرض

                                                           

 .1122لعام / 102/في الطعن رقم / 40/قرار المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  - (1)
 .1124لعام / 214/في الطعن رقم / 62/قرار المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  - (2)
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 قيتعل   سبب دونمن و  ,سليم قانوني عذر دون من الدولة موازنة في الكافية
 ذلك عن مسؤولا   المختص الإدارية الجهة رئيس يجعل قد ,العامة بالمصلحة
 الجهات أو, البرلمان أو ,العليا الإدارية الجهات أمام والتقصير التقاعس
 .(1)الرقابية
 للأفراد فليس, الفرنسي الدولة مجلس قضاء سار الاتجاه هذافي و      
أو  الوجوه من وجه أي تحت بالتعاقد الإدارية الجهةإلزام  طلب مطلقا  

بل تحتفظ الإدارة بسلطتها التقديرية في , بداعي وجود اعتمادات مالية لديها
استخدام تلك الاعتمادات في الغرض الذي خصصت لأجله, ومن ثم فإن 

ذاته التزاما  في ذمة الإدارة, إنما  ب في حد  وجود الاعتماد المالي لا يرت  
إرادتها باستخدام الاعتماد ر عن يوجد هذا الالتزام عندما تتدخل الإدارة وتعب  

ما يعني في النهاية أن فتح هذه , (2)في تحقيق الغرض الذي رصد لأجله
 .(3)ذاته حقوقا  للأفراد في استعماله ب في حد  الاعتمادات لا يرت  

 فتوافر ,الإدارية العقود على مقصورة وليست, عامة القاعدة وهذه     
  الإدارة هذه تلزم أن يعني لا الإدارات من  إدارة لدى المالية التخصيصات

نما ,بالصرف  تلك استخدام في التقديرية بسلطتها -عامة كقاعدة -تحتفظ وا 
  نص   يوجد لم ما ,له خصصت الذي الغرض في المالية التخصيصات

 . (4)ذلك يخالف قانوني

                                                           

محمد عبد . دو . 15-14ص, مرجع سابق, العقدًالإداريًإبرامقيودً:ًبطيخرمضان . د - (1)
دار النهضة  ,الإدارةًوالمتعيقدًمعهيًوالتزاميتوسيئلًالتعيقدًالإداريًوحقوقً: العال السناري

 . 62ص  ,2004,العربية
 .340ص , مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان الطماوي. د - (2)

(3) - C.E, 26-7- 1947, Valent Falandry, Res, p 221.  

 .323ص , مرجع سابق ,الدارية للعقود العيمة السس :الطماوي سليمان . د - (4)
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 وا  مي الإدارة, لإلزام كيفً  غير الميل  الإذن وجود أن ذلك منًنيتبيًّوً     
 خلالًمن إرادتهي عن رتوعبًّ الإدارة لتتدخًّ متى اللتزام هذا ي شأ

 أ ه كمي جله,أ من رصد الذي الغرض تحقيق ف  الميل  العتميد استخدام
 ومن ,الميل  الإذنًلهذا الإدارة استعميل ضرورة ف  للأفراد حق ي شأ ل
ً.ًالعقد بإبرام إلزامهي ثم

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المطلب الذي تناولنا فيه حالة        
ولكن السؤال الذي , وأثره على إبرام العقد الإداري ,توافر الاعتماد المالي

دون توافر من مصير العقود التي تبرمها الإدارة  ما ,يطرح نفسه هنا
هذا  .؟بكافٍ لكنه ليس أو أن هذا الاعتماد متوافر , لهاالاعتماد المالي 

 .ماسنبينه في المطلب الآتي
 
 
 
 
 
 
 
 
ًً
ً
ً
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 الثي   المطلب
ًالإداري العقدًإبرام على ثرهأوً ه ي قص أو الميل  الإذن فتخلًّ

 العقد صحة شروط ن شرطا   يعد   المالي الاعتماد نأ من المسل م به     
 اللازم المالي الاعتماد وجود من دالتأك   في الحق الإدارة مع للمتعاقد يمنح
 أن ومن ,تعاقد أي في الإدارة جهة مع الدخولو  ,التعاقد على قدامالإ قبل
 يعني وهذا ه,إبرام المراد العقد لأجل بالفعل تخصيصه تم   قد الاعتماد هذا
 كشف ثم ومن الإدارة جهة على الرقابة بعملية للقيام للأفراد الحق منح

 .المتعاقد مواجهة في للعراقيل الإدارة وضع يقابله الذي الأمر أسرارها,
يعني أن  العقد صحة شروط من ا  شرط المالي الاعتماد عد   أن كما     
 .(1)مطلقا   بطلانا   العقد بطلان إلى يؤدي فهتخل  

 حتى تمهيدي كإجراء المالي الاعتماد توافر أهمية من الرغم علىو      
 في ريؤث   لا فهتخل   نإلا أ ,احتياجاتها لتوفير العقد إبرام إلى الادارة تلجأ
القاعدة هي استقلال قواعد القانون  لأن ,(2)لعقودها دارةالإ إبرام ةصح  

ن مخالفة القانون المالي ليس لها إعن قواعد القانون الإداري, بحيث المالي 
 مخالفة أن وهذا يعني, جزاءات إلا ضمن هذا القانون فقط من نتائج أو

 العقد أنو  ,فالتصر   نبطلا عليه بترت  ي لا المالي الاعتماد لقواعد الإدارة
 الاعتماد توافر سواء ,الأفراد مواجهة في الإدارة لجهة وملزما   صحيحا   يكون

                                                           

 العربية, النهضة دار مكتبة ,البوت وعقود الإدارية العقود :بدر سلامة أحمد. د (1) -  
 .  36ص , 2003, القاهرة

 .112ص , مرجع سابق, الإداريةًالعقود: جابر نصار. د - (2) 
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 لا للدولة العامة ةالموازن في المالي الاعتماد توافر عدم أنو  ,(1)لاو أ المالي
 تعاقد بمن الإدارة ويربط ,يسري العقد أنو   ,(2)صحته في ريؤث   أو, عيبهي

ة السلطة موافقة ةصح   عدم من الرغم على معها  نتائج على المختص 
 تاريخ في المالي الاعتماد افتقاد أنو  الموافقة, هذه افتقاد أو ,العامة الموازنة

 .(3)العقد ناسري وقفي ولا ,شيئا   الأمر من رغي  ي لا العقد إبرام
 الفرنسي الإداري القضاء بهارت   التي النتائج حدىإ هي النتيجة هذه     
 من تاما   لا  استقلا المالي القانون عن الإداري القانون استقلال مبدأ على
 مخالفة جزاء فإن وبالتالي, هدافهأو  ,وتفسيراته ,وقواعده, ذاتيته حيث

 .(4)فقط المالي القانون نطاق على مقصورة تكون الماليةوالإجراءات  القواعد
 لا إنه إذ, الفرنسي الدولة مجلس حكامأ اطردت لاتجاها هذافي و      
 بحجة التعاقدية بالتزاماتها الوفاء عن الإدارة امتناع إلغاء إلى يذهب

 .(5)المالي الاعتماد لقواعد مخالفتها
لأفراد المتعاملين إلى خالفات المالية لا تسبب بالنسبة إن الموبالتالي ف      

, فعدم وجود أو عدم (6)للنفقاتوجبة الإدارة عدم مشروعية العقود الممع 

                                                           

 .62 ص. السابق, المرجع  ,داريالإ العقد ف  البطلان  ظرية :زريق برهان. د   (1)- 
, 1111الحقوقية,  المنشورات ول,الأ الجزء ,العيم داريالإ القي ون :الخوري الله سعد. د  - (2)

 .453ص 
 .21ص, السابق المرجع  ,داريالإ العقد ف  البطلان  ظرية : :زريق برهان. د - (3)

(4) -  C .E, 25-11- 1931, Dame Boudoin , Rec,p.1029. 

       C.E,22-11-1956, Sté Auxiliaredes résidus urbains, A.J.D.A,1956, p 

446.  

 .26ص , مرجع سابق ,داريالإ العقد ف  البطلان  ظرية :زريق برهان .د - (5)
(6) -Laubadére, Delvolvé  et  Moderne, Traité  des  contrats 

administratifs, L.G.D.J, Paris, T2, 1984, p475. 

     JEZE.G.  Les  principes  généraux , op.cit., p16. 
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المشروعية  فيرة سباب المؤث  من قبيل الأ -مبدئيا   -تعد  دات لا كفاية الاعتما
ن الدين المتول   القانونية للعقود, حتى لو انعدمت  مشروعا   د عن العقد يظل  وا 

دت مخالفة القواعد ذلك بأنه لو أي   "جيز"ويعلل . (1)الاعتمادات الضرورية
ى ذلك إلى إحجام الغير عن التعاقد مع الإدارة, ببطلان العقد, لأد  المالية 

ومن ثم اصطدامهم ببطلان العقد  ,خوفا  من الدخول في إجراءات التعاقد
, وليس من السهولة اكتشافها, التي لا شأن لهم بها ب المخالفة الماليةبسب
ية للعقد, ن الأفراد مهما كانت درجة يقظتهم في تتبع المشروعية المالإإذ 

ة فإنهم لن يستطيعوا اكتشاف المخالفات المالية التي تقترف داخل الإدار 
وجب الرجوع إلى الوثائق والسجلات ذاتها, وخصوصا  أن اكتشافها ي

دون شك فإن مثل هذا الرجوع يحمل قدرا  كبيرا  من من قة بالإدارات, و المتعل  
 . (2)التعقيد
 الاعتماد توافر عدم أن على وسورية مصر في الفقه يجمع يكادو       
نما ,الالتزام نبطلا إلى يؤدي لا ,نهانقص أو, المالي  لذلك نتيجة تنهض وا 

لزامها ,القانونية الإدارة مسؤولية  عن الناشئة المالية بالتزاماتها بالوفاء وا 
 توافرفي حالة عدم ) قائما   ن عقد النفقة في كلتا الحالتين يظل  إ إذ, (3)ذلك

ومن ثم تلتزم الإدارة بالدفع طالما صدر العقد عن ( ,أو نقصانه ,الاعتماد
يمكن أن يتم إلا  غير أن دفع النفقة إلى الدائن لا, هإبرامة بالسلطة المختص  

                                                           
(1)  - Bréchon,  Moulées, Droit des  marchés publics, T1, Moniteur, Paris 

1999, p5. 

(2) - (G). Jèze.  Les  principes  généraux , op.cit., p16. 

 الوجيز :صابر حسين . دو , 50ص , مرجع سابق ,العقودًالإداريةً:جابر نصار. د - (3)
ص  ,من دون تاريخ نشر ,القاهرة العربية, النهضة دار ,والحديثة التقليدية الدارية العقود ف 

111. 
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والسبب في ذلك يرجع إلى أن , بعد فتح الاعتماد اللازم في الموازنة
, باطلة حياتها لاتعد  عمال التي تقوم بها الإدارة التي تجاوزت حدود صلاالأ

يفترض  لا إذ, لأفراد ذوي النية الحسنةفهي ذات قيمة قانونية بالنسبة إلى ا
بمن يتعامل مع الدولة أن يكون على علم سابق بوضعية الاعتمادات 

 .(1)لمعرفة وجودها من عدمه
وجد ي التي لاستحالةا حالة إلى النتيجة هذه تسويغ في الفقه ويستند     
 الاعتماد توافر معرفة استطاعته عدم حيث من الإدارة مع تعاقد من فيها

 وراعت احترمت, قد المتعاقدة الإدارة وأن الإدارة, جهة لدى مسبقا   المالي
 بذلك المتعاقد علم لزوم أن عن فضلا  , بها قةالمتعل   الإدارية الإجراءات

 نتظاما في بالتالي سلبا   ريؤث   ما, عقودها إبرام في الإدارة رتأخ   إلى يؤدي
 .(2)العامةالمرافق  عمل واطراد
 قضت لها حكم في ذلك مصر في العليا الإدارية المحكمة دتك  أ وقد     
 الأشغال عقود من كعقد الغير مع الإدارة تبرمه الذي العقد "بأن : فيه

 البرلمان يكن لم لو حتى آثاره وينتج ,صحيحا   ينعقد ,مثلا   التوريد أو العامة
 حدود الإدارة وزتاج لو حتى أو ,الأشغال لهذه اللازم المال اعتمد قد

 المحدد الوقت مضى أو ,منه المقصود الغرض خالفت لو أو ,الاعتماد

                                                           

ًالعيمة: محمد خير العكام. ود, يوسف شباط. د - (1) , منشورات جامعة دمشق, الميلية
 .522ص ,2006-2002

  .50ص , مرجع سابق,  العقودًالإدارية :جابر نصار. د - (2)
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 تمس   لا الإدارة جانب من - وجدت لو  -المخالفات هذه فمثل لاستخدامه,
نما ,نفاذه ولا ,العقد صحة  .(1) "الإدارة مسؤولية تستوجب وا 
 الميل  العتميد وجود دون منًالإدارةتبرمهًًالذي العقد نإ رأي يف ًوًًًًًً
 مي دفع لتتحمًًّالإدارة جهة نا وًً ,عيقديه ذمة ف  لآثيره م تج ,صحيح عقد
 المبرم العقد ةصحًّ سيسأوً,ًالقي و ية بيلطرق ميل  التزام من ذمتهيف ً
,ًالميل  العتميد وجود عدم منًرغمعلىًالًمعهي تعيقد ومن الإدارة بين

 عليه يصعب الذيًالمتعيقد يةيحم إلى  يحية من يرجع ,أوًعدمًكفييته
 زعزعة عدم إلى كذلكوً يته,يكف أو ,الميل  العتميد توافر مدى معرفة
ً.منً يحيةًأخرىًالعيمة الإدارةف ً الثقة
المالي  الاعتمادإفتاء الجمعية العمومية على أن عدم توافر  وقد استقر       

ن امتناعها عن أدارية, و لإالوفاء بما التزمت به الجهة ا لعدم ا  لا يصلح سند
إخلالا  من  الوفاء بما التزمت به بدعوى عدم كفاية الاعتمادات المالية يعد  

 .(2)لشروط العقد عليها أن تقوم بتنفيذه طبقا   جانبها بما التزمت به, وحق  
صل مابين قواعد المشروعية الف ومن الناحية العملية, فإن هذا     
لا يؤدي إلى ضمان حقوق المتعاقد مع  ,, وقواعد المشروعية الماليةيةالإدار 

الأمر بصرفه, وبالتالي لا  د عن العقد لا يمكنالإدارة, لأن الدين المتول  
                                                           

 للعقود العيمة ال ظرية ف  الوجيز :الدليم الله عبد ومحمد ,خماس حمدأ فاروق. د - (1)
 .24ص .2002, القانون كلية الموصل, جامعة ,داريةالإ
ملف رقم , 3/11/1113جلسة , 2/11/1113تاريخ  (116)الفتوى رقم   - (2)

ملف  رقم , 11/2/1111جلسة , 25/2/1111بتاريخ  (212)والفتوى رقم , 32/2/2262
ًالم يقصيتً ,عليوة فتح الباب: مشار إليهما لدى, 32/2/2514 ًقى ًالعلمية الموسوعة

 .642 ص ,1111 ,القاهرة ,مكتبة كوميت, الإداريةًتوالمزيداتًوعقودًالجهي
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, لأن المتعاقد فرنساوضعا  شاذا  في  تركت, وهذه النتيجة قد (1)دفعهيمكن 
وبقوة القانون, متى ما نفذ  ,دفع النفقة العامة  من جانب الإدارة يتمتع بحق  

, فإذا قام المتعاقد مع (2)كل التزامه, وذلك عملا  بقاعدة الخدمة المنفذة
الإدارة بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد ثم صدم بعد ذلك بعدم وجود اعتماد 

الخدمة  اعدةقأو بعدم كفايته, فإن ذلك سوف يؤدي إلى إفراغ  ,للنفقة
, (3)ومحتواها, فتصبح عاجزة عن تصفية التزامات العقد ,ذة من غايتهاالمنف  

لذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي قد وضع طريقتين أمام المتعاقد لاستيفاء 
 :حقوقه من الإدارة

ة ب في ذم  إذا رفض المحاسب دفع دين مترت  : الطريقًالقضيئ  -1
ة مالية موجودة, فإن صاحب الشخص العام المتعاقد, تبعا  لمخالف

أن يحكم على  ي, يستطيع أن يطلب من قاضي العقدالدين التعاقد
 .(4)عليه بموجب العقد الواجبهذا الشخص العام بدفع المبلغ 

صلاح إيلجأ أطراف العقد إلى  إذغالب, وهو الطريق ال: التسوية -2
 العقد, ومن ثم دفع الدينفي المالية المتعلقة الخلل في القواعد 

ب عليه, عن طريق تنظيم تسوية, والتي تقتضي رصد المترت  
 .(5)الاعتماد اللازم, ووضع تأشيرة مراقب النفقات

                                                           
(1) - Bréchon -  Moulénes, Droit des  marchés, op.cit., p5. 

(2) - (D) Thomas, les relations entre le droit des marchés publics et le 

droit budgétaire  et comptable, R.D.P. 1997, p1105. 

(3)-(D) Thomas,ibid, p1109.  

(4) - C.E, 28-11-1969, S.A, paul. Frré, A.J.D.A, 1970, p 120. 

 .350ص , مرجع سابق: مهند  نوح. د: مشار إليهما لدى
(5)- C.E, 4-2- 1949, Villaret, Res, p 52.  
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ومصر  فرنساوعلى الرغم من هذا الاتجاه العام لمجلس الدولة في      
بفصل قواعد المشروعية المالية عن قواعد المشروعية الإدارية, إلا أنه توجد 
حالات قرر فيها مجلس الدولة الفرنسي التلازم بين المشروعية المالية 

 فير والمشروعية الإدارية, بحيث إن انعدام المشروعية المالية يمكن أن يؤث  
ب عليها فرض عقودا   يترت   تبرم الإدارة خصوصا  عندما, (1)مشروعية العقد

 .(2)أعباء مالية غير منصوص عليها  في موازنتها
الأشد تعقيدا  في نطاق العلاقة بين المشروعية  كلاتإحدى المش ولعل       

دارة ملحقا  المالية والمشروعية الإدارية, تتمثل في الحالة التي تبرم فيها الإ
لى نفقات عنه التزامات في ذمة الإدارة المالية تقود بدورها إ فتنشألعقد ما, 

د , ويتجس  (3)إلى اعتمادات تغطيها دون شك  من اج تجديدة, وهذه الأخيرة تح
وجه المشكلة في هذه الحالة في أن قاعدة سنوية الموازنة من شأنها أن 

لعقد, تؤدي إلى عدم إيجاد تلاؤم بين الالتزام التعاقدي الناشئ عن ملحق ا
مكانية رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الناجمة عن ملحق العقد  وا 

العقد  إبرامرا  غير متوقع عند ل تطو  هذا, وذلك لأن ملحق العقد ذاته يمث  
, وهذا يعني أن مشكلة غياب الاعتمادات متلازمة غالبا  مع حالات (4)الأولي
الملحق من حيث الخلل في ملاحق العقود, وفي هذه الحالة يعامل  إبرام

ن عدم وجود الاعتمادات إالمالي معاملة العقد الأولي, إذ قواعد الترخيص 
ليس من شأنه أن يؤدي إلى  ,أو عدم كفايتها ,الضرورية لنفقات الملحق

                                                           
(1) - Bréchon -  Moulénes, Droit des  marchés, op.cit., p5. 

(2) - C.E, 3-9-1997, Ville de Montpellir, R.Dr.ad, 1997, p6. 

(3) - (PH) Lamoth,  Les  avenants: Observations complémentaires, 

A.J.D.A, 1998, p 767. 

(4) - (PH) Lamoth,  L,ibid, p 767. 
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نماو ه, إبرام عدم مشروعية الملحق الذي تم   يقتصر أثره على إيجاد عقبات  ا 
 إذدها ملحق العقد, أمام دفع النفقات الناتجة عن الالتزامات الجديدة التي ول  

رهنا  باسخدام  المحاسب عن الدفع في هذه الحالة من المفترض أن يمتنع
 .(1)التسوية آليات
 إلا الإدارية العقود إبرام بها يجدر لا الإدارة أن نيتبي   متقد  على ما  بناء       
 الأصل هو وهذا ,الالتزام هذا لتغطية اللازم المالي الاعتماد لديها توافر إذا

 يكون عقود إبرام إلى اللجوء يمكن الضرورة حالات في نهأ إلا العام,
 إلى الإدارة فتلجأ المالية, العقد حاجة لتغطية كافٍ  غير المالي تخصيصها

 البعض دؤي  ي ولا مالية, التزامات من ذمتهافي  ما لتغطية المناقلة أسلوب
 في سلبا   رتؤث   قد الوسائل هذه مثل لأن ,المناقلة أسلوب على الإدارة اعتماد
 ,الإدارية العقود إبرام في المسبق التخطيط نذلك أ أخرى, إدارية مرافق

 العقد إبرام في الأنسب السبيل هو, يالمال الاعتماد كفاية منهج تباعوا
 .(2) الإداري
ًإليهًومميًًًًً ًالإشيرة ًالمطلبًتجدر ًهذا ً هيية ًقبل ًالعتميد, أوًً,أن

ًً,الترخيصًالميل  ًمقيم ًالترخيصًبيلتعيقدً,الإذنليقوم بهًيتطلًًّإذً,أو
ًالقي ون ًأ, ًلكمي ًالتعيقدية ًللعملية ًكيفية ًاعتميدات ًوجود ًمنًًن يعف 

                                                           
(1) -(PH) Lamoth,  L,ibid, p 768. 

 .351ص , مرجع سابق: مهند نوح. لدى د: مشار إليه
أثرًالقيودً :يعرب حبيبو  ,ليث خلف, وكذلك .351ص , مرجع سابق: مهند نوح. د – (2)

العقدًالإداريًعلىًعملًالسلطةًالإدارةًالمتعيقدةًف ًالقي ونًًإبرامالموضوعيةًالسيبقةًعلىً
 .256ص , مرجع سابق, العراق 



- 76 - 
 

ًالحصولًعلىً ًالتصريحًالإذنضرورة ًبيلتعيقدًأو  درسهًوالذيًسوفً,
ً.منًهذهًالدراسةًف ًالبيبًالثي  

والذي , من هذا الباب وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفصل الأول     
وضوابط , وأهميته ,تناولنا فيه الحديث عن مفهوم الاعتماد المالي

 ,أو عدم توافره الاعتماد المالي توافرب على والأثر المترت  , استخدامه
وتوصلنا في النهاية إلى أن العقد الذي , قد الإداريالع إبرامونقصانه على 

لاستقلال  ,ومنتجا  لجميع آثاره, دون اعتماد مالي يبقى صحيحا  يبرم من 
 .قواعد القانون المالي عن قواعد القانون الإداري

ود الإدارية من خلال دراسة الشكلية الكتابية في العقننتقل الآن إلى      
 .الفصل الآتي
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عام الكتابة الأسلوب الأكثر شيوعا  في التعبير عن إرادة المرفق ال ت عد        
الصيغة المكتوبة في نطاق  وغالبا  ما تمتد   ,باتهعند التعاقد لتلبية متطل  

لتصل إلى مجموعة من  ,العقود الإدارية إلى ما وراء تحرير العقد ذاته
التي تضطلع بتفصيل دقائق العقد الإداري  ,والمتشابكة ,ةالوثائق المعقد  

 .(1)القانونية والمالية
قاعدة التحرير من إلى ع م به أن عقود الإدارة تخضمن المسل  و       

عقد  إبرامنا  في شكليا  معي   ع صراحة إجراء  يشترط المشر   لم إذاف ,الشكليات
رادة المتعاقد معها لقيام الرابطة  فإنه يكفي توافق إرادة الإدارة, معين وا 

 .(2)التعاقدية
القانون صراحة على ضرورة الكتابة  ولكن مع ذلك يمكن أن ينص        
ففي مصر وسورية مثلا  تشترط الصيغة المكتوبة في عقود , العقود إبرامفي 

بعض العقود ن إفكذلك و , (3)والدراسات ,والخدمات ,والتوريدات ,الأشغال
لا يمك ,ب الكتابة بسبب طبيعتهاتتطل   وأوضح مثال  ,(4)معيبة هاعد  ن وا 

 -كقاعدة عامة –ع فهو من العقود التي لا تخض ,على ذلك عقد الالتزام
ر عقد ومع ذلك فإنه من العسير تصو  , لمزايدات والمناقصات العامةإلى ا

                                                           

 .200ص, مرجع سابق: مهند نوح. د - (1)
 .322ص , مرجع سابق, للعقودًالإداريةًالسسًالعيمة: سليمان الطماوي. د - (2)
 .31ص, مرجع سابق, العقودًالإدارية: محمد العموري. د - (3)
 .122ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: مهند نوح. د, محمد الحسين. د - (4)



- 81 - 
 

وكيفية تصفية , هوواجبات الملتزمدون وثيقة كتابية تحدد حقوق من الالتزام 
 .(1)الامتياز
وقد حصل جدل كبير في الفقه والقضاء حول ضرورة أن يكون العقد       
رأي قديم في الفقه يعتمد على الشكليات لتمييز العقود  هناككان  إذ, مكتوبا  

لكن محكمة التنازع الفرنسية قضت , (2)ا عداها من عقود الإدارةالإدارية عم  
لعام  أيار/ 1/حكمها الصادر في  خصوصا  , على هذه الفكرة في أحكامها

 (3)(.Templier)في قضية , 1126
إلى  1152 عاموذهبت محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها      

من بين العقود الإدارية ما يجب أن يكون مكتوبا  حتى يتيسر  " :نالقول إ
 .(4)"ضمينه الشروط الاستثنائية التي تميزه عن العقود المدنيةت

اشتراط أن يكون العقد  أن   على إلا أن الفقه والقضاء الفرنسي استقر       
ه إذا كانت وأن, وليس خاصا  بطبيعته ,ق بصحة العقدمكتوبا  هو شرط متعل  
إلا أن  العقد , هي أصلا  من عقود القانون الخاصالعقود غير المكتوبة 

                                                           

 .31ص, مرجع سابق, العقودًالإدارية: محمد العموري. د - (1)
في تعليقه على حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية  "هوريو"من ذلك رأي الفقيه  - (2)
(Teries) , في  "ليون بلون"المفوض , 25ص , القسم الأول, 1103مجموعة سيري سنة

ًالإداريةالأ: سليمان الطماوي. د: مشار إليه لدى. بعض تقاريره ًللعقود مرجع , سسًالعيمة
 .322ص, سابق

(3)  - Cette circonstance de pure forme ne  saurait donner auxdites 

commandes un caractère administratif. 

   (Cne. Du Razès)في قضية , 12/1133/ 11/كمة التنازع الصادر في وراجع حكم مح
: سليمان الطماوي. د: مشار إليهما لدى. 36ص , القسم الثالث, 1134سيري سنة   مجموعة

 .323- 322ص, مرجع سابق, سسًالعيمةًللعقودًالإداريةالأ
. د: مشار إليه لدى. 1152, قضائية/ 1/لسنة / 3410/حكمها  في القضية رقم  - (4)

 .323ص, مرجع سابق, السسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان الطماوي
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وفي هذه الحالة تكون الشروط , الإداري قد يكون هو الآخر غير مكتوب
نة  في قواعد تنظيمية أو تشريعية قائمة من الاستثنائية غير المألوفة مضم  
 .(1)"هإبرامالأصل يخضع لها العقد عند 

أحكام الكتابة في نطاق العقود الإدارية  م فإننا سنتناولعلى ماتقد   بناء        
ن فيها الحقوق ق إلى الوثائق المكتوبة التي تدو  ثم نتطر  , (المبحث الأول)

ز عن محرر العقد ذاته والالتزامات الناشئة عن العقد الإداري, والتي تتمي  
 نبين أثر تخلف شرط الكتابة في العقود الإداريةومن ثم  ,(المبحث الثاني)
 .(الثالثالمبحث )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .323ص, مرجع سابق, سسًالعيمةًللعقودًالإداريةالأ: سليمان الطماوي. د - (1)
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ًالمبحثًالأول
ًف ًالعقودًالإداريةًالكتيبةأحكيمً

ومن ثم , ن في هذا المبحث دور الكتابة في العقد الإداريسوف نبي       
وأشكال الصيغة المكتوبة في نطاق , غير المكتوبةنتطرق للعقود الإدارية 

 :المطالب الآتيةفي , ونتائج استخدام الصيغة المكتوبة, محرر العقد ذاته
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ًالأولًالمطلب
 ًالكتيبةًف ًالعقودًالإداريةةًأهمي

إذا كان التعبير عن إرادة الإدارة يتسم بالطابع الموضوعي فإن ذلك       
ر دون أن يؤث  من و  ,لا يمنع من أن تبرم الإدارة عقدها خارج كل صيغة

كما  -القول إن العقود الإدارية يمكنوبالتالي . (1)عية العقدو شر م فيذلك 
نما  لا تعد   -العقود المدنية من حيث الأصل من قبيل العقود الشكلية, وا 

. (2)د الحقوق والالتزامات على عاتق الأطرافيكفي اتفاق الإرادات لكي تول  
ومصر  فرنسافي  وقضاء   المتفق عليه فقها   -لذلك فإن المبدأ العام 

ام الإدارة باستخدام الصيغة المكتوبة عند د في عدم إلز يتجس   -وسورية
 . (3)ها لعقودها إلا عندما يفرضها القانون صراحةإبرام
يشترط الصيغة المكتوبة في نطاق  ع قدعليه يلاحظ أن المشر   بناء       

 فرنساسمى في والتي ت   ,والدراسات ,والخدمات ,والتوريدات ,عقود الأشغال
 .على إغفالها بطلان العقد نفسه الوقتب في الشراء العام, ويرت   عقود

                                                           
(1)-  (M.A) Flamme. Traité des marchés, droit  administratif, Bruxeles, 

T2,1989 ,p752. 

(2)- Jèze. G.Principes généraux,  op.cit, p141.  

إن ..": الآتييع في مجلس الدولة المصري بأفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشر  - (3)
صراحة إجراء  المشر عالعقود الإدارية تخضع لقاعدة التحرر من الشكليات, ما لم يشترط 

رادة المتعاقد معقد معي   إبرامشكليات معينة في  عها لقيام ن, فإنه يكفي توافق إرادة جهة الإدارة وا 
-41)السنتان , 3/2/1111جلسة  30/4/1111في  (504)فتوى رقم  ".الرابطة التعاقدية

جلستها المنعقدة في في كما أفتت الجمعية العمومية  .236ص(261), المبدأ (42
بأن عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين لا ينال ( 32/2/2232ملف رقم ), 14/12/1112

, الموسوعةًالعلميةعليوه فتح الباب,  :انظر. من قيام العقد ووجوده بتحقيق الإيجاب والفبول
 .1, هامش221ص, مرجع سابق
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بموجب تقنين الشراء  ع قد اشترط صراحةيلاحظ أن المشر   :فر سيفف ً     
شراء العام إلى الصيغة الكتابية وجوب خضوع عقود ال ,1116العام لسنة 

  .(1)أساسيا   التي تلعب فيها دفاتر الشروط دورا  
 من/255و 45/حيث إن المادتين فرنساويبلغ شرط الكتابة ذروته في      

شترطان تحرير الحقوق لا تسابق الذكر  قانون عقود الشراء العام
نوا عقدهم بل تفرضان على الأطراف أن يضم   ,والالتزامات كتابة فحسب

 .(2)ب على إغفال أحدها بطلان العقدبحيث يترت   ,المكتوب بعض البنود
أن مبدأ بحال فإن مجلس الدولة الفرنسي قد حكم بشكل صريح  أيوعلى 

 .(3)من النظام العام ل التزاما  الصيغة المكتوبة يشك  
الخاص بالعقود الإدارية ( 2015/  111)وعندما صدر الأمر رقم       

في المادة  نص   2015عام  تموز 23لأمر المؤرخ في الخاضعة إلى ا
قيمتها التقديرية  رية التي تستجيب إلى حاجةأن العقود الإدامنه على / 15/

                                                           
(1) - Art:  39 du règlement des marchés publics français pour l'année 

1996: (.. Sous réserve des dispositions de l’article /123/, les marchés de 

l’état et de ses établissements publics autres que ceux ayant caractère 

industriel ou commercial sont passés sous la forme des contrats écrits 

dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre I sont des 

éléments constitutifs). 

 ,والملاجئ العامة ,تعفي عقود الشراء العام التي تبرمها المشافي/ 311/وقد كانت المادة 
والمتمتعة بالاستقلال المالي من التزام لمحافظات إلى اافق ذات الطبيعة الصحية التابعة والمر 

ها توريد الغذاء والمواد , وكان محل  الكتابة هذا متى أبرمت هذه العقود عن طريق الممارسة
, تاريخ 1013-13وقد ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم رقم )الأولية الضرورية 

14/11/1113.) 
وأساليب  ,وتحديد الثمن ,العقد وتحديد محل   ,الإشارة إلى أطراف العقد: هذه البنود هي -(2)

 .وتحديد شروط فسخ العقد ,ة التنفيذوبيان مد   ,حسابه
(3)- C.E. 29-5-1982, Seprema, Rec. p665. 
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ها إبرام يتم   ,باستثاء الضرائب, يورو(  25000)و تزيد عن تساوي أ
 . (1)كتابة
 الجزءب الخاص 3/12/2011تاريخ  (1025)رقم  القانونوبصدور     

 .(2)هذه القيمةل في لم يعد   فرنسافي  العامة المشتريات قانون من التنظيمي
وخارج نطاق عقود الشراء العام لا توجد نصوص توجب اللجوء إلى      

الإدارة لعقودها, على الرغم من أن بعض العقود  إبرامالصيغة المكتوبة عند 
ومحتواها ذاته, وفي مثل هذه الحالة, وحتى  ,ب الكتابة بسبب طبيعتهاتتطل  

لو كانت الصيغة الكتابية غير واجبة بمقتضى النصوص القانونية, فإن 
 .(3)معيبة بسبب النقص في الكتابة يعد هاالقاضي يمكن أن 

قرر  إذ ,د مجلس الدولة الفرنسي ذلك من خلال عقود الالتزاموقد جس       
طبيعتها إلى  من حيث المبدأ نظرا   الكتابة توجبأن مثل هذه العقود 

 .(4)وأهميتها
 (612)من اللائحة التنفيذية رقم /  11/ت المادة نص   :وف ًمصر     
ة لزمت السلطة المختص  لى شرط الكتابة بوضوح عندما أع 2011لعام 

                                                           
(1) - Art: 15 de l'ordonnance n ° 899 de 2015: Les marchés publics 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 

000 euros HT sont conclus par écrit. 

(2) - Art:  2112   du décret n ° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif 

au volet réglementaire de la loi sur les marchés publics stipule: Le 

seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à  

 25, 000 euros hors taxes. 

(3)- Laubadére-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p565. 

في قضية  16/11/1131قرر مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر بتاريخ  - (4)
Bonniol   كتابة من غير  -من حيث المبدأ – أن عقد الامتياز لا يمكن أن يوجد قانونا

 (.61المجموعة ص)
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ة لاتتجاوز خمسة عشر يوما  من تاريخ سداد التأمين النهائي خلال مد  
وتحرر العقود بين المتعاقد والجهة الإدارية , المتعاقدبتوقيع العقد مع 

ه وفقا  للنماذج الصادرة وذلك كل  , اللازمة للتنفيذكافة نة الضمانات متضم  
فإن المادة  ,تحرير العقد وبعد أن يتم  , عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية

حيث  ,(شكلية تعدد الأصول)ذاتها قد اشترطت ما يطلق عليه  /11/
ويسلم الأصل , ربع نسخ على الأقلوأ, أن يحرر العقد من أصلأوجبت 

دات إدارة التعاقونسخة إلى , كافة به المستندات لإدارة المالية مرفقا  اإلى 
رة الطالبة أو لإداونسخة إلى ا, ونسخة إلى المتعاقد, لحفظها بملف العملية

 . بحسب الأحوال لإدارة المشرفة على التنفيذونسخة إلى ا, المستفيدة
, في مجال شرط الكتابة بعيدا   وقد ذهب مجلس الدولة المصري شوطا       

أفتت الجمعية  إذ ,ق إلى اللغة التي يجب أن يكتب بها العقدفقد تطر  
من  /1/إلى المادة  ربية استنادا  عالعمومية بوجوب تحرير العقد باللغة ال

 ,أوجبت تحرير المكاتبات, التي (1)1151لسنة  /115/القانون رقم 
م إلى والتي تقد   ,وغيرها من المحررات والوثائق التي تلحق بها ,والعطاءات
باللغة العربية , ولكن ذلك لا يحول دون وجود  ,والهيئات العامة ,الحكومة

 .(2)ترجمة أجنبية للعقد إلى جانب اللغة العربية

                                                           

 ,من القانون نفسه من هذا الالتزام الهيئات الدبلوماسية الأجنبية/ 2/استثنت المادة -(1)
نشآت التي لا يكون لذين لا يقيمون في مصر, والهيئات والم, وكذلك الافراد اوالهيئات الدولية
 .في مصر, ولا يكون لها فرع أو وكيل مركزها الرئيس

, ملف 11/3/1116, جلسة 3/5/1116بتاريخ  (452)عية العمومية رقم فتوى الجم - (2)
 .ب/221, مبدأ  (40و 31), السنتان (1043-4-16)رقم 
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للقانون رقم  2011لعام  /612/رقم وعندما صدرت اللائحة التنفيذية      
أوجبت أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة  في   2011لعام / 112/
وغيرها  ,وجميع المحاضر والمراسلات ,اسة الشروط والمواصفات والعقودكر  

 . (1)من المستندات ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد
التي لا يشترط كما أن الفقه في مصر يرى أنه في بعض الحالات      

فإن هذه الشكلية قد تفرضها طبيعة العقد ذاته  ,ع الكتابة صراحةفيها المشر  
أو يفرضها منطق سير العمل داخل الأجهزة الإدارية من جهة  ,(2)من جهة

والرقابة  ,ج الرئاسيقواعد الروتين والتدر  لأن خضوع الإدارة إلى  ,أخرى
 ,من شأنه أن يخضع العقود الإدارية إلى الشكل الكتابي ,الإدارية والمالية

, كما يمكن الاستنتاج من أحكام القضاء (3)على حقوق الدولة حرصا  
من  الإدارية إلى الشكل المكتوب يعد  الإداري المصري أن خضوع العقود 

 .(4)قبيل الأصول العامة

                                                           

 .2011لعام  (612)راجع نص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية رقم   - (1)
 .322, صمرجع سابق, للعقودًالإداريةًالأسسًالعيمة :سليمان الطماوي. د -(2)
عمر . د .322نفسه, ص المرجع ,سسًالعيمةًللعقودًالإداريةالأ: سليمان الطماوي. د -(3)

. د .162ص 1111,القاهرة ,دار الثقافة العربية, للعقودًالإداريةًال ظريةًالعيمة :فهمي حلمي
ًالإدارية :خميس السيد اسماعيل ًللعقود ًالعملية ًوالتطبيقيت ًالعيمة, الطباعة , دار الأصول

 .126, ص1114القاهرة, الحديثة, 
, ثبات روابطها التعاقدية بالكتابةإأن الإدارة تجنح إلى المحكمة الإدارية العليا  قررت - (4)

مذكور في , 153ص, ةالسنة الثالثة عشر  -ق 1( 12)لسنة  (1004)حكمها في الطعن رقم 
القانونية , وفي مجموعة المبادئ (14), المبدأ 101ص عاما   15مجموعة أحكام العقود في 

: مهند نوح. د: انظر.1131, الجزء الثاني, صا  عام 15محكمة الإدارية العليا في التر قررتها ال
 .304 -300ص , مرجع سابق
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در بالقانون عرفت المادة الأولى من نظام العقود الصا :ف ًسوريةوً      
مجموعةًالأحكيمًالت ًيرتبطًبهيًكلًمنً"العقد بأنه  2004لعام  51رقم 

المتعهدًوالجهةًالعيمةًبميًف ًذلكًدفترًالشروطًالعيمةًودفيترًالشروطً
ًالمتعلقةً ًوالوثيئق ًوالمصورات ًالجداول ًوسيئر ًوالمواصفيت الخيصة

, (1)وثائق مكتوبة إلىستناد العقد د اقانون العقود الموح   أوجب لذلك "بيلعقد
في مسألة  كما أن البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تتشدد دائما  

اصطباغ عباراته بما يؤدي إلى , ودقة صياغته ,وجوب كتابة العقد
كما تتشدد في ضرورة وضع العبارات  ,وعدم اللبس والغموض ,بالوضوح

لإثارة الخلافات في  با  تكون سب ألا   ,والكلمات في أماكنها لتعطي مدلولها
 .(2)المستقبل

ومصرًًفر سيومنًخلالًالستقراءًللموقفًالتشريع ًوالقضيئ ًف ًًًًًً
ً ًالقولوسورية ًللعقدًإً سطيع ًالكيملة ًالرضيئية ًهو ًالأصل ًكين ًإذا  ه
ًوالشكلً,الإداري ًالصيغة ًقيود ًمن ًالتوسًًّ,وتحرره ًأن ًاشتراطًإل ًف  ع

قلبًالقيعدةً,ًومصرًوسوريةًفر سيعًف ًشكليةًالكتيبةًمنًجي بًالمشرًّ

                                                           

دفتر شروط عامة )  في سورية على 2004 لعام/ 51/من القانون  (2)المادة  تنص    - (1)
, لا يتعارض مع أحكام هذا النظاموذلك بما , على اقتراح وزير المالية يصدر بمرسوم بناء  

ن المصورات والمواصفات الكاملة يتضم  ( حقوقية وفنية ومالية ) ودفتر شروط خاصة 
 ,وغرامة التأخير ,وموعد إجراء المناقصة والتأمينات المؤقتة والنهائية ,للاحتياجات المطلوبة

 .(ويصدق هذا الدفتر من آمر الصرف ,وغير ذلك ,ة إنجاز الأعمالومد  
, 10/6/1121تاريخ  (1221/15 -ب/25 )بلاغ رئاسة مجلس الوزراء في سورية رقم -(2)

, 211ص ,2005, دمشق, مكتبة النوري ,1, جموسوعةًالعقود :صبحي سلوم لدى مذكور 
المرجع  :حي سلومبص لدى, مذكور 21/11/1114تاريخ  15/ 5520-ب/104والبلاغ رقم 

 .221, صنفسه
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بحيثًلًي عقدًإلًً,هبراملإًلزمياًًولتصبحًرك ياًً,ليجعلًالكتيبةًه ًالأصل
ًا صبًّ ً صًًّإذا ًالذي ًالشكل ًأو ًالصيغة ًف  ًالطرفين عليهًًرضيء

دون شك فإن بطلان العقد في حالة عدم اتباع الصيغة من , و (1)القي ون
ن عد  (2)الماديالكتابية يمتزج مع وجوده  يدفعنا إلى  لازما   الكتابة أصلا   , وا 

وهذا , لبحث في الحالات التي تكون فيها العقود الإدارية غير مكتوبةا
     .المطلب الآتي في ماسنبينه

ً
ً
ً
ً
ً

ً
ًالثي  ًالمطلب
 غيرًالمكتوبةًالعقودًالإدارية

العقد  :حالات إن العقود الإدارية غير المكتوبة تتحقق في ثلاث     
على فاتورة أو  العقود قليلة القيمة التي تبرم بناء  و , الشفهي, والعقد الضمني

 .مذكرة
ًالفرعًالأول

                                                           

 رسالة, ف ًالإثبيتًالمد  ًدورًالمحرراتًالعرفيةًالمعدةًمقدمياًً: محمد حاج طالب. د -(1)
 .1, ص1111دكتوراه, جامعة عين شمس, القاهرة, 

(2)-(D), Pouyaud. La nullité des contrats administritif L.G.D.J. 

paris,1991, p72. 
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 العقودًالشفهية
ب عقود إدارية شفهية خارج إطار الحالات التي يتطل   إبراممن الممكن       

 إبرامنية وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي إمكا .(1)ع الكتابة صراحةفيها المشر  
 :عقود إدارية شفهية كالآتي

 .(2)نةعقد مبرم مع الإدارة لأجل نقل مواد ولوازم معي    -
 .(3)عقد نقل بضائع بالشاحنات  -
 .(4)ه إتمام عقد سابقعقد محل    -
 ق باستضافة رعايا أجانب ضمن مراكز استقبال تمهيدا  عقد متعل    -

 .(5)لترحيلهم
تنفيذ بعض الأشغال  من أجلعقد مبرم بين إحدى المدن والدولة   -

 . (6)ملعبالمتعلقة بتشييد 
وقد أثبت المجلس نفسه المسؤولية التعاقدية لأحد المتعاقدين بسبب      

كما قرر المجلس أنه يمكن  ,(2)التنفيذ السيء للأشغال محل العقد الشفهي

                                                           
(1)- Laubadère-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p569. 

-(J), Georgel., Formation du  contrat  administatif, J.C.A, 

Fascicule,1996,  . p8. 

-  (R), Chapus. Droit administratif, T1, Delta, Paris, éd9,1995, p1046. 

- Grisel. A, Traité de droit administratif, Neuchatel, Suisse,1984, p453. 

- (M.A), Flamme.  Traité des marchés, T1, op.cit. p724.  

(2)- C.E, 22-5-1932, Dame, Vve Chabaud, Rec. P471. 

(3)- C.E, 9-11-1942, Sté diseltraction, Rec. P471. 

(4)- C.E, 22-3-1950, Territoire de St-Pierre et Miquelon, Rec. P177. 

(5)- C.E, 20-4-1956, Epoux Bertin, R.D.P, P471. 

(6)- C.E, 25-1-1967, Entreprise, Fguekert, Rec. P952. 

(7)- C.E, 17-2-1978, Société compagnie français d’entrerise, Rec. P952. 
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استنتاج وجود شبه عقد إداري بالتبعية لشبهة وجود اتفاق شفهي بين الإدارة 
 .(1)والمقاول
ل في التي تقف في وجه العقود الشفهية تتمث   الأساسيةلكن العقبة      

عي صعوبة إثباتها, إذ إن هذا الإثبات يكون على عاتق الطرف الذي يد  
ر القاضي وهذا الإثبات ممكن بجميع الطرق, ويقد  . (2)وجود العقد الشفهي

 .(3)لهذه الأدلة المطروحة بعد ذلك وجود مثل هذا العقد وفقا  
 ,العقود الإدارية شفاهة   إبرامالقضاء الإداري إمكانية  أقر   :وف ًمصر     

إن العقد الإداري قد يكون : "ذلك بالقول ريقررت محكمة القضاء الإد إذ
غير مكتوب, وفي هذه الحالة فإن الشروط الاستثنائية غير المألوفة تكون 

أو تشريعية قائمة من الأصل ويخضع  ,نة في قواعد تنظيميةمضم  
 .(4)"هإبراملنصوصها مباشرة العقد منذ نشأته وبعد 

في دت هذه المحكمة ذاتها مبدأ العقد الإداري غير المكتوب كما أك       
لا يشترط في العقد ..: "ومما جاء فيه, 4/1/1151حكمها الصادر بتاريخ 
 .(5)"..الإداري أن يكون مكتوبا

                                                           
(1)- C.E. 1-6-1984, Société objectif conseil, Rec. P165. 

(2)- Laubadère- Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p.572. 

(3)- C.E. 22-3-1950, Trritoire de Saint-Pierre, précité. 

- C.E. 6-5-1991, Synd-intercomm-du Bocage, J.C.P, 1991, N°2179, 

Note. Guibal.M.  

 
, 2/6/1152جلسة  (1)لسنة  (3410)حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  - (4)

 .323مرجع سابق, ص ,سسًالعيمةًللعقودًالإداريةالأ: سليمان الطماوي. راجع د
 :سليمان الطماوي. دراجع  , 4/1/1151تاريخ ,ق( 11)لسنة  (1424)القضية رقم  - (5)

                                                                           .323نفسه, ص المرجع
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العقد " ن  قررت أ إذ ذاته وقد سارت المحكمة الإدارية العليا في الاتجاه     
ن  في المجال الإداري, إلا أنه يؤدي دورا  كان وسيلة غير مألوفة  الشفهي, وا 

فقد تركن إليه الإدارة مع بعض  ,لبعض أنواع العقود الإدارية مكملا  
المتعاقدين للاتفاق معهم على تكميل أغراض التعاقد الأصلي من ناحية من 

عليها, وهذا العقد المكمل تنصرف إليه طبيعة العقد  النواحي التي انصب  
تظهار أركان به, ومن ثم فلا حاجة البتة إلى اسالأصلي بحكم ارتباطه 

 ..."العقد الإداري فيه
: جاء فيهفي حكم لها مبدأ العقد الشفهي ذاتها  دت المحكمة كما أك       

 . (1)"للإدارة أن تتحلل من الشكل الكتابي للعقود"

 ومصر, فقد ذهبت فرنساترسيخ مبدأ العقد الشفهي في كل من  كما تم       
بالحكم  حيث خلصت ذاتهفي المنحى  الإدارية العليا في سوريةالمحكمة 

أن عدم تنظيم عقد كتابي بين الطرفين لا ينفي صفة العقد الإداري, "إلى 
وقد طرح هذا الحكم العقد الشفوي, والعقد الفعلي, وأقر بحقوق المتعهد على 

 .(2)"أساس ذلك 

                                                           

حكمها في الطعن رقم و السنة الثالثة عشر, -ق12لسنة  1004حكمها في الطعن رقم  - (1)
 .1421, السنة الخامسة والثلاثون, ص20/3/1110ق تاريخ 30لسنة  2211

ًعملً: مصطفى كامل محمد علي. د: مشار إليهما لدى ًعلى ًالسيبقة ًوالإجراءات الشروط
 .115ص, 2006, القاهرة, دار النهضة العربية, السلطةًالمتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة

 .2003لسنة (  22) , الطعن(ع /153) حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  – (2)
 .2014لسنة ( 112)رأي مجلس الدولة رقم  -(2)
, منشور في 2015ف, لسنة /32, القضية رقم 2015, لعام(20)رأي مجلس الدولة رقم -(3)

 .464, ص2016مجلس الدولة لعام المجموعة الذهبية الحديثة للآراء الصادرة عن 
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لا يجوز ابرام عقد عن "  كما استقر الرأي لدى مجلس الدولة على أنه
علاقة قامت وانتهت, ولا يجوز أن يتم ابرام العقد من أجل إعطاء غطاء 

يجاد حل لصرف قيمة التوريدات قانوني لصت إلى أن عدم وجود وخ ,وا 
نما يتحول الأمر إلى عقد  عقد كتابي لا ينفي الواقع الفعلي للتوريد , وا 

 ."(2)فعلي

لعام  20مجلس الدولة في الرأي رقم كما انتهت اللجنة المختصة في 
إلى أن  قيام المتعهد ببعض الأعمال, بناء  على طلب شفوي ريثما  2015

 .(3)يتم تنظيم عقد, يعد عقدا  فعليا , يستحق بموجبة صرف استحقاقاتة

 يتبين من خلال ما سبق أن المحكمة الإدارية العليا أخذت بالعقد الشفهي
ة السرعة وتكون مبرره, وكذلك عندما لا في حالات معينة وذلك في حال

عدم وجود عقد مكتوب  ن  تسمح الظروف للأطراف بكتابة العقد, وبالتالي فإ
  .لا ينفي العلاقة العقدية بين الطرفين

ً

 الفرعًالثي  

 العقودًالضم ية
, وعلى من حيث المبدأ يجب أن يكون التعبير عن إرادة الإدارة واضحا       

 ,ذلك فإن مجلس الدولة المصري قد قبل مفهوم العقد الضمني من رغمال
لأن العقد الذي لا ينتج عن التعبير الصريح عن الإرادة إنما ينتج من سلوك 

 والظروف المحيطة بالعملية التعاقدية التي تبرز إلى حيز  . (1)أطراف العقد

                                                           
(1)-(D), Pouyaud,La nullité des contrats administritif, op.cit. p72. 
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الذي  تنتج عنه رابطة تعاقدية على النحو مشتركا   الوجود القانوني رضا  
 . (1)به القانونيتطل  
لتحقق فرضية  خصبا   مجالا   موم فإن عقود تقديم المعونة تعد  وعلى الع     

أن عملية إنقاص  مجلس الدولة الفرنسي مثلا   قرر, فقد (2)العقد الضمني
ذة من جانب شركة والمنف   ,البترول من سفينة جانحة في البحر بغية إنقاذها

د عمل مجر   يعد  لا يجب أن  ,ات البحريةعلى طلب السلط خاصة بناء  
نما يجب أن يكيف على أنه تنفيذ لعقد ضمني أبرم في مثل هذه  ,مادي وا 

 .(3)الظروف
من قبيل العقود الضمنية تلك العقود التي تجدد بصورة  تعد  وكذلك      

, على الرغم من ضمنية من خلال الاستمرار في تنفيذ عقد مبرم سابقا  
, ولكن إذا استمرت الإدارة في تطبيق بنود العقد بشكل لاحق (4)تهانتهاء مد  

لأن العقد الأول قد انقضى  ضمنيا   تمديدا   فإن ذلك لا يعد  , على فسخ العقد
وبالتالي فإنه يوجد في هذه الحالة  ,وزال من دنيا الوجود القانوني بفسخه

 .(5)عقد جديد
ل لتقنين المعد   15/2/1115تاريخ (  212-15 )ويلاحظ أن المرسوم     

ينص على حالة من حالات التعبير  كان عقود الشراء العام الفرنسي
الضمني عن الإرادة في إطار تشابك العلاقات التعاقدية الناتج عن التعاقد 

                                                           
(1)-(D), Pouyaud,ibid, p69. 

- Laubadére-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. p570 

(2) - C.E. 27-2-1982, Lavignelle, Rec, p15. 

(3)- C.E. 4-4-1952, Sét naval des pétroles, Rec, p21. 

(4)- C.E. 26-7-1985, C.national-Air.France, R.D.P, 1986, p1724. 

(5)- C.E. 29-4-1949, Société des entrepôts frigorifiques Lyonnais, Rec, 

p190.  
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 يتحتم   فرنسافي  مشروعا   طنفلأجل أن يكون التعاقد من البا ,(1)من الباطن
على المتعاقد مع الإدارة أن يحصل على موافقة الإدارة على كل متعاقد من 

                                                           

بين الجهة الإدارية الغير في تنفيذ العقد الإداري المبرم  هو إسهام: التعيقدًمنًالبيطن - (1)
, بحيث تنشأ بين طرفين جديدين هما المتعاقد الاصلي والمتعاقد من الباطن, هومن تعاقدت مع

من حيث , على أن يبقى المتعاقد الاصلي. رابطة عقدية جديدة هي رابطة التعاقد من الباطن
مع إمكانية أن يصبح المتعاقد من الباطن دائنا  للإدارة , ملهمسؤولا  عن تنفيذ العقد بأك, المبدأ

ًالبيطنًف ً: نجم حمد الأحمد. د. ذة من قبلهفي حدود الأعمال المنف  , المتعاقدة ًمن التعيقد
ً ًالإدارية ًالعقود ًمقير ة" طيق , جامعة عين شمس, كلية الحقوق, دكتوراه رسالةً,"دراسة

ًًً.30-21ص , 2001
, 31/12/1125تاريخ (  1334 -25 )القانون رقم فرنساويحكم التعاقد من الباطن في 

 خصوصا  , 2016لعام (  360 )الصادر بالمرسوم رقم 2015لعام  (111)والمعدل بالأمر 
وكذلك  ,2006 تاريخ(  125 )والقانون رقم,  (132-136 -135 -134 -133)المواد 

العامة في  المشتريات قانون من التنظيمي بالجزء الخاص 2011 لعام (1025 )القانون رقم
 .منه( 2113)المادةمن (  22 )حتى البند (1 )من البند فرنسا

تنظيم التعاقدات التي تبرمها ب الخاص 2011لسنة  112 رقم قانونفقد تضم ن الأما في مصر  
 .منه/ 25/بموجب المادة  لتعاقد من الباطناعلى إمكانية  الجهات العامة

المتضمن دفتر الشروط العامة على / 450/من المرسوم رقم / 30/وفي سورية نصت المادة 
 .أحكام التعاقد من الباطن

 :الفرنسي هراجع في ذلك الفقوللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع   
-  (B), Sablier. La sous- traitance, A.J.D.A, 1994, p60. 

- Laubadére- Venizia et Gaudemet, Traité de droit administratif, L.G.D.J, 

Paris,ed13, T1, 1995, p718. 

- (A)Laubadère, (F)Modern,(P)Delvolvé Traité des contrats 

administratifs, op.cit, P.12. 

–Malaurie (Ph) et.aynes (L) droit civil, les obligations, tome 5, 7ème 

édition 199, N° 690,p:403 

– Jean Néret,Le sous-contrat, L.G.D.J, 1979, p9. 

 :العربي هوراجع في الفق
مرجع , "دراسةًمقير ة"التعيقدًمنًالبيطنًف ً طيقًالعقودًالإداريةً: نجم حمد الأحمد. د -

 .ومابعدها 21ص , سابق
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الباطن, كما يجب عليه أن يحصل منها أيضا على إجازة لشروط الدفع 
 –للمتعاقد المحتمل من الباطن, وهذه الموافقة يجب أن تطلب من الإدارة 

م كل عارض ضمن عرضه يقد   إذالعقد,  إبرامقبل  -من حيث المبدأ
ن إسناد العقد بعد  -إن وجد – (1)لومات كافية عن متعاقده من الباطنمع وا 

عن متعاقده المحتمل من  م المعلومات المطلوبة قانونا  ذلك على عارض قد  
 ,د موافقة ضمنية على هذا المتعاقد من الباطنالباطن من شأنه أن يول  
جازة ضمنية لشروط   .(2)السداد المباشر لهوا 

في ويمكن من جانب آخر أن تطلب الموافقة على المتعاقد من الباطن      
فإذا أعطت الإدارة هذه الموافقة بشكل صريح فلا مشكلة  ,أثناء تنفيذ العقد
أن  على فرض ,م عندئذ بهذه الموافقة ملحق للعقد الأصليفي ذلك, وينظ  

ر تثا حالة أحد شروطه, ولكن المشكلةالتعاقد من الباطن أصبح في هذه ال
في حالة تقديم طلب إلى جهة الإدارة للموافقة على المتعاقد من الباطن 

جازة شروط دفعه, وسكتت الإدارة على هذا الطلب فلم ترد لا سلبا    ولا وا 
 ,ضمني ر صمت الإدارة على أنه قبولفي هذه الحالة يجب أن يفس   .إيجابا  

 .(3)على تقديم الطلب وذلك بعد مضي واحد وعشرين يوما  
يذهب إلى القول بوجود  فرنساوعلى الرغم من وجود موقف فقهي في     

إلى أن تقديم  استنادا   ,علاقة تعاقدية بين الإدارة والمتعاقد من الباطن
                                                                                                                                  

 رسالة, العيمةحمييةًالمتعيقدًمنًالبيطنًف ًإطيرًعقودًالأشغيلً :وليد فاروق جمعة. د -
 .وما بعدها 14وما بعدها, وص 11ص ,2000دكتوراه, جامعة عين شمس, القاهرة, 

(1) - Laubadére- Venizia et Gaudemet, op.cit. p718. 

- (G),  Flecheux. Le contrat de sous traitance dans les marchés des 

travaux publics, J.C.P.éd.G, 1974, 2569. N°8. 

(3) -( M), Guibal., Mémento, op.cit. p259. 
- Laubadére- Venizia et Gaudemet, Traité de droit administratif, T1, 

op.cit. p718. 
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المتعاقد من الباطن لقبوله يقوم مقام الإيجاب, وقبول الإدارة صراحة أو 
جازة شروط  ,ضمنا للمتعاقد من الباطن يقومان مقام  السداد المباشر لهوا 

 جانب منومعه  ,الرغم من ذلك فإن القضاء الفرنسيإلا أنه على القبول, 
من الغير بالنسبة إلى  أن المتعاقد من الباطن يظل   يذهبان إلىالفقه, 

 يمكنما لا تنشأ رابطة تعاقدية تجمع بينهما, الإدارة المتعاقدة, ومن ثم 
لمسؤولية التعاقدية في مواجهة الاستنتاج معه أن الإدارة لا يمكن أن تثير ا

لا يمكن أن يعفى من  الأصليالمتعاقد من الباطن, كما أن المتعاقد 
 المسؤولية تجاه الإدارة المتعاقدة عن أعمال المتعاقد من الباطن

ات الرابطة , وذلك على عكس العقد الضمني الذي تكون مكون  (1)وتصرفاته
مسؤولين عن أخطائهم التعاقدية كاملة فيه, ويكون الأطراف فيه 

 .(2)التعاقدية

                                                           

لا تنشأ بين .. ": ما يأتي قررت إذ دارية العليا في مصردته المحكمة الإهذا ما اك   -(1)
المتعاقد الأصلي مسؤولا  في مواجهة , ويبقى الباطن وبين الإدارة أيه علاقة المتعاقد من

ق, السنة التاسعة, 1لسنة  21/12/1163تاريخ (  1101 ), حكمها في الطعن رقم"..الإدارة
 , وراجع أيضا  156دارية, صفي العقود الإ , ومذكور في مجموعة الخمسة عشر عاما  324ص

, المبدأ 1350, السنة الثلاثون, ص25/6/1115تاريخ ( 1014)الطعن رقم  يحكمها ف
 :انظر مثلا  , ى إليه مجلس الدولة الفرنسي أيضاانتهما , وهذا (111)

- C.E. 2/2/1979, Entreprise Roul, Rec, p789. 

نتهت إليه محكمة التنازع الفرنسية في حكمها الصادر في قضية ذاته الذي اوهو الحل 
Faugeron et autres  1121, العام ة القانونالمنشور في مجل  , 11/3/1121بتاريخ ,

 :, كما يراجع حول هذه النقطة في الفقة الفرنسي1232ص
- Laubadére- Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T2, op.cit. p32. 

, وقبول اشتراك مهندسين في مسابقة أعلنت عنها البلدية "أن  قرر مجلس الدولة الفرنسي - (2)
متوقعة للأشغال الغير لتكلفة ا إلى عمليات المسابقة, نظرا   عدد منهم كفائزين بها, ومن ثم إلغاء

ب المسؤولية التعاقدية على المسابقة, من شأنه أن يرت   لمشروع محل  إلى ا ذ استنادا  التي ستنف  
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ب عليها أن يصبح المتعاقد من فإن موافقة الإدارة لا يترت   :وف ًمصرًًًًًً
نما هذه الموافقة تجعل التعاقد مشروعا   ,الباطن متعاقدا  مع الإدارة ويبقى  ,وا 

المتعاقد الأصلي هو المسؤول أمام الإدارة عن تنفيذ العقد حسب ما اتفق 
, ويبقى المقاول (1)وانين واللوائح المعمول بهاعليه الق عليه, وما تنص  

اشئة عن العقد الأصلي مسؤولا  مسؤولية شخصية عن كل الالتزامات الن
المسؤولية  محكمة القضاء الإداري المصرية عد ت, وقد تجاه الإدارة

ص به عن الشخصية للمتعاقد الأصلي في حالة التعاقد من الباطن المرخ  
عن طريق تنفيذه  لجزء الذي تم  اإلى حتى بالنسبة  ةستمر  متنفيذ العقد بأكمله 

دون أي تغيير أو من العقد الأصلي باقيا   , ويظل  (2)المتعاقد من الباطن
سؤولية المتعاقد الأصلي إلى م وتمتد  . (3)الباطنتبديل بوجود العقد من 

والذي يكون  ,حالات الخطأ في التنفيذ, أو عدم القيام به, أو التأخير فيه
مصدره المتعاقد من الباطن, وفي هذه الحالات تفرض الجزاءات على 

رابطة  لانتفاء أي ,وليس على المتعاقد من الباطن ,المتعاقد الأصلي
أما في الحالات التي يكون فيها  ,الباطنبين الإدارة والمتعاقد من تعاقدية 

أو  ,في العقد المتعاقد من الباطن مفروضا  على المتعاقد الأصلي بنص  
                                                                                                                                  

ضمن عمليات المسابقة مع كل واحد من   لت عقود ضمنيةعاتق هذه البلدية, طالما تشك  
الصادر بتاريخ  Commune de Mont-de Marsauفي قضية  ه, حكم"..الفائزين

23/11/1113. 
 .115, ص مرجع سابق,  العقودًالإدارية :جابر جاد نصار. د - (1)
ق, ملف (11)لسنة (111 )داري المصرية في الدعوى رقم أساسالإ قرار محكمة القضاء -(2)

11/16/124. 
ًالبيطن: سامة إبراهيمأمحمد . د - (3) ًلعقود ًالعيمة  ,نشر دون دارب , القاهرة,, ال ظرية

 .121ص  ,2002
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فإن المتعاقد الأصلي يمكنه أن يدرأ مسؤوليته عن  ,أو اللوائح ,القانون
التي تصيب الغير, إن كانت ترجع  أو عن الأضرار ,التأخير في التنفيذ

 .(1)أو بسببه ,باطنالمتعاقد من ال فعلإلى 

 من دفتر الشروط العامة/  30/ووفقا  للمادة  ,بسوريةق وفيما يتعل       

د على فإن حصول المتعه  , 2004لعام /  450 /الصادر بالمرسوم رقم
ية, ومسؤولياته الفن   ,موافقة الإدارة على التعاقد من الباطن لا يعفيه التزاماته

المفروضة عليه تجاه الجهة العامة بموجب والإدارية, والحقوقية, والجزائية 
 .أحكام العقد

نه إدارية العليا السورية إلى القول م ذهبت المحكمة الإلما تقد   وتطبيقا       

أن يطالب الإدارة مباشرة  (المتعاقد من الباطن) د الثانويللمتعه   لا يحق  
ى إنما يتول   ,د الأصليدة عن العقد المبرم بينها وبين المتعه  بالحقوق المتول  

وصاحب الصفة في مباشرة  ,د الأصلي المسؤول عن تنفيذ العقدذلك المتعه  
في  عاء بالحقوق التي يطالب بها كنتيجة للعقد بوصفه الطرف الوحيدالاد  

 .(2)الرابطة العقدية الإدارية
وعلى كل حال فإن القاضي الإداري يستعين بالقرائن المختلفة لتقدير      

وثائق مكتوبة يمكن  إن وجود أي إذ, أو عدم وجوده ,لضمنيوجود العقد ا
لوجود عقد إداري  كافيا   ات الذي يعد  ا وجود تلاقي الإرادشف منهأن يست

                                                           

 رسالة, دراسة مقارنة, ال ظيمًالقي و  ًلعقدًالتوريدًالإداري :عبد الرحمن إسماعيل غانم - (1)
 .وما بعدها 212, ص 2012, جامعة الإسكندرية ,كلية الحقوق ,دكتوراه

, 1124لعام /  123/في الطعن /  164/قرار المحكمة الإدارية العليا السورية رقم   - (2)
 .653ص , مرجع سابق, موسوعةًالعقود :صبحي سلوم: مشار إليه لدى 
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, وحتى في حال عدم وجود اتفاق واضح ضمن العقد الضمني (1)ضمني
فإن ذلك لا ينفي وجود العقد ذاته, وفعالية الرضائية  ,على أجر المتعاقد

على أساس الأداءات  العقدية التي أنتجته, ويكون للمتعاقد المقابل محسوبا  
, ولكن ذلك لا يعني الانعدام الكامل للاتفاق على الثمن, لأن (2)ذهاالتي نف  

ل ر إيجاب وقبو الثمن عنصر دافع الرضائية العقدية, بحيث لا يمكن تصو  
 .(3)على فعالية في هذه الحالة

وفي الحقيقة, إذا كانت فرضيات العقود الإدارية الشفهية والضمنية      
ن هذه هوم رضائية العقود الإدارية, فإ, وتعزز من مفقابلة للتحقق قانونا  

لأن معظم العقود الإدارية يكون فيها التعبير عن  ,الفرضيات تبقى نادرة
إذا ما عرض عليه  –, وبالتالي فإن القاضي دا  ومعق   با  إرادة الإدارة مرك  

, كما أن (4)لا أو ,هإبرام ن من معرفة فيما إذا العقد قد تم  لن يتمك   -نزاع
ف تستخدم الكتابة تفرضها طبيعة المصلحة العامة للعقود الإدارية كتصر  

فيه الأموال العامة, ويقوم على أساس متين من ضرورات سير المرفق 
 .(5)العام

 

 

 

                                                           
(1)- C.E.13-12-1967, Chantemerle, Rec, p850. 

(2)- C.E.13-12-1967, Chantemerle, précité. 

(3)- C.E.9-2-1968, Le Flanchec et Novello, Rec. p999.  

(4)- Pouyaud D, La nullité des contrats administritif op.cit. p71. 

(5)- C.E. 3-7-1931, Fraisse, Rec. P 737. 
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ً

ًالفرعًالثيلث
ًفيتورةالًالعقدًالمب  ًعلى

 -التوريدات -الأشغال)أن عقود الشراء العام  فرنساالقاعدة في        
, إلا أنه (1)يجب أن تبرم بالصيغة الكتابية( الدراسات -النقل -الخدمات

من عقود شراء عام  إبرامل في إمكانية يوجد استثناء على هذه القاعدة يتمث  
وين الحقوق والالتزامات العائدة إلى صيغة المكتوبة لتددون اللجوء إلى ال

                                                           

 .31ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: محمد العموري - (1)
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إلى ذلك, إذا كانت  واستنادا   .(1)العقود زهيدة القيمةإذا كانت هذه  لطرفينا
لا تتجاوز قيمة  ,أو الدراسات ,أو الخدمات ,أو الأشغال ,عقود التوريد
للإدارة أن تتعاقد خارج نطاق الصيغة  , فإنه يحق  (2)فرنك 300000
 ,دمها المور  ومعتمدة فقط على الفاتورة التي يقد   -بشكل شفهي –المكتوبة 
 .(3)الذي يبرزه المقاول( الكشف)رة أو المذك  
الخيصًبيلعقودًالإداريةً(988ًً/6102ً)وع دميًصدرًالأمرًرقمًًًًًًً

ًا ًإلى ًالخيضعة ًف  ًالمؤرخ ًً/62ً/7لأمر ًالميدةًً ص6102ًّعيم ف 
/02ً ًقيمتهيً/ ًتقدر ًلحيجة ًتستجيب ًالت  ًالإدارية ًالعقود ًأن ًعلى م ه

62111ً)ًبًالتقديرية ًفأكثر( ًيورو ,ً ًالضرائب هيًإبرامًيتمًّبيستثيء
ً.ً( )كتيبة
ًويستًًًً ًمن ًالسيبقةًال صوص تج ًإلىً, ًاللجوء ًللإدارات ًيمكن أ ه

,ًإذاًكي تًقيمةًالموادًالمطلوبة(ًعلىًفيتورةًالعقدًب يءاً)ًالشراءًالمبيشر
ً.يورو62111ًلتتجيوزًقيمتهيًً,ذةأوًالأعميلًالم فًّ

                                                           
(1)- Laubadére- Venizia et Gaudemet, Manuel de droit administratif, 

op.cit, p247. 

(2) - Manuel de procédures de la loi sur les marchés publics de 1990 en 

France. 

(3)-  . (R) Chapus. Droit administratif, T1, op.cit. p1046. 

- Laubadére- Venizia et Gaudemet, Manuel, op.cit. p246. 

(4) - Art: 15 de l'ordonnance n ° 899 de 2015: Les marchés publics 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à  

25, 000 euros HT sont conclus par écrit. 
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ًالقي ونًًًًً ًصدر ًًوع دمي ًالخيص2/06/6109ًتيريخًً(0172)رقم
هذهًًلمًيعدلًف ًفر سيالعيمةًف ًًالمشترييتًقي ونًمنًالت ظيم ًبيلجزء
  .(1) القيمة
من  /32/ عليه المادة صكانت  تن مصر ماويقابل هذه الحالة في      

الملغى بموجب القانون   1111لسنة  /11 / اللائحة التنفيذية للقانون رقم
والتي , 2011لعام  (612)ولائحته التنفيذية رقم  2011لعام  /112/رقم 

للإدارة عدم تدوين الحقوق والالتزامات العقدية بالصيغة المكتوبة إذا  إجازت
يكتفى في هذه الحالة بأخذ  إذكانت قيمة العقد تقل عن خمسين ألف جنيه, 

إقرار مكتوب من المتعاقد مع الجهة الإدارية يشمل كل الضمانات اللازمة 
 .لتنفيذ العقد

اقدات تنظيم التعب خاصال 2011 لعام/  112/القانون رقم  ونص       
على جواز التعاقد  همن /62 / المادةفي  ,التي تبرمها الجهات العامة

  :حالات هي سبعبالأمر المباشر في 
الحالات الطارئة الناجمة عن الظروف الفجائية التي لم يكن في  -1

ب الضرورة التعامل أو التنبؤ بها, أو التي تتطل   ,عهاالإمكان توق  
أو  ,ولا تحتمل اتباع إجراءات المناقصةمعها بشكل فوري, 

  .الممارسة بنوعيهما

                                                           

(1) - Art:  2112   du décret n ° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif 

au volet réglementaire de la loi sur les marchés publics stipule: Le 

seuil à compter duquel les  marchés sont  conclus par écrit est fixé à     

25, 000 euros hors taxes. 
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ية أو القدرة على تلبية وجود مصدر واحد فقط لديه القدرة الفن    -2
الحصري أو الاحتكاري لموضوع  أو لديه الحق   ,بات التعاقدمتطل  

  .التعاقد
تحقيق أغراض التكامل مع ما هو موجود, ولا يوجد له سوى  -3

  .مصدر واحد
يكون موضوع التعاقد غير مشمول في عقد قائم, وتقتضي عندما  -4

 .ية تنفيذه بمعرفة المتعاقد القائم بالتنفيذالضرورة الفن  
ة زمنية لا تسمح الحالات العاجلة التي يكون التعاقد فيها خلال مد   -5

باتخاذ إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما, وذلك لضمان 
  يكون ذلك ناجما  الإدارية, وألا  سلامة وكفالة سير العمل بالجهات 

  .ر في اتخاذ الإجراءاتأو التأخ   ,عن سوء التقدير
  .مفي حالة التوحيد القياسي مع ما هو قائ  -6
في حالات تعزيز السياسات الاجتماعية أو الاقتصادية التي   -2

ن الحصول على عروض أسعار عند التعاقد ويتعي  . اها الدولةتتبن  
( 2), و(6), و (5)البنود  فيينة الحالات المببالاتفاق المباشر في 

 .المشار إليها
من سلطة  /63/لمادة ا أحكام ويكون التعاقد بالأمر المباشر وفق      

إلى تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة تفيما لا  ,المصلحة أو ,رئيس الهيئة
إلى نسبة ملايين جنيه بال/  5/ي الخدمات, ولشراء والاستئجار وتلق  ا
/  10/تجاوز قيمته تفيما لا  ,أو المحافظ ,لمقاولات, ومن سلطة الوزيرا

مليون جنيه  /20/ي الخدمات, وملايين جنيه للشراء والاستئجار وتلق  
 .لمقاولاتإلى ابالنسبة 
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يجوز في الحالات الطارئة, أو في الحالات العاجلة, أو لدواعي و      
بطريق  هاأو استئجار  العقارات التعاقد على شراء أن يتم   ,المصلحة العامة

 :على ترخيص من الاتفاق المباشر, وذلك بناء  
ومن له سلطاته في الجهات  ,رئيس الهيئة, أو رئيس المصلحة - أ

أو رئيس الصندوق, وذلك فيما لا تجاوز قيمته  ,الإدارية الأخرى
لاستئجار, ومليون جنيه بالنسبة إلى اخمسمائة ألف جنيه بالنسبة 

   .خلال العام الماليلشراء إلى ا
قيمته أو المحافظ, وذلك فيما لا تجاوز  ,ومن له سلطاته ,الوزير - ب

إلى جار, وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لاستئإلى اخمسة ملايين جنيه بالنسبة 
 .لشراء خلال العام الماليا

أي من هذه السلطات التفويض في الاختصاصات  إلى ولا يجوز     
 .بهذا الطريقالممنوحة لها للتعاقد 

ولمجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى, أن يأذن بالتعاقد بطريق      
(. 2) البندفي يما يجاوز الحدود المنصوص عليها الاتفاق المباشر, وذلك ف

تباع طريق الاتفاق المباشر, ا سو غاتى إدارة التعاقدات توثيق مويجب عل
 (1).لقانونالتنفيذية لنه اللائحة وذلك على النحو الذي تبي  

لعام / 51/من القانون رقم /  3 / يلاحظ من المادة :وف ًسورية     
الشراء "أنها قد أجازت للإدارة تأمين احتياجاتها عن طريق , 2004

                                                           

نظام التعاقدات التي تبرمها ن المتضم  , 2011لعام / 112/من القانون رقم / 63/المادة  - (1)
 .الجهات العامة في مصر
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من  /4 / من المادة/ ب  / , كما أن الفقرة(1)في حالات محددة" المباشر
ي تحر  ب على ضرورة قيام لجان الشراء المباشر قد نصت   المذكور القانون

والحصول على أكثر من عرض  ,مصلحة الجهة العامة عند القيام بالشراء
كلما أمكن  –ياجات المطلوبة ة بتقديم الاحتي من الجهات المختص  خط  
ت من جودة ثم اختيار أكثرها موافقة لصالح الجهة العامة بعد التثب    -ذلك

 .واعتدال الأسعار ,الخدماتأو صلاحية  ,المواد
النفقة فإن  نفسه القانونمن /  5 / المادةمن   /أ/الفقرة    وبموجب     

ة عن بالاستناد إلى الفاتورة الصادر  تصرف الناجمة عن الشراء المباشر
 . مت الاحتياجاتالجهة التي قد  

                                                           

 :هذه الحالات هي - (1)
 . ب تأمينها تستند إلى تعرفة رسميةإذا كانت الاحتياجات المطلو  - أً
  أو  ,من إحدى الجهات العامة المنتجة لها إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوبة سيتم   -ب    

 . أو تقديم خدماتها ,أو توزيعها ,عهاالمحصور بها بي
, ولكل حالة على حدة ,إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية -ج

كما يمكن  ,ويمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية بموافقة الوزير
 .تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء

قام بتعديل تلك السقوف للشراء المباشر أكثر من مرة كان  وفي الحقيقة فإن مجلس الوزراء
إذ  نص  القرار على , 12/3/2020تاريخ /  11/آخرها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

/ 51من قانون نظام العقود رقم / 3/من المادة / ج/تعد ل السقوف الواردة في الفقرة :" أن
تصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية بدلا  من بحيث , والمتعل قة بالشراء المباشر, 2004لعام 

 ".وخمسة ملايين ليرة سورية بدلا  من مليوني ليرة سورية, مليون ليرة
د من الوزارات برفع السقوف خلال القرار استنادا  إلى مطالبة عدوجاء هذا         

شى مع الحاجة الفعلية كي تتم ,وزارتي المالية والزراعة خصوصا   ,المرحلة الحالية
 .واليومية لتأمين المواد الأولية للقطاعات الإنتاجية
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قبل لجنة ع الفاتورة من فتوق  /  3/ من المادة / ج / أما في الحالة      
ةالشراء المباشر  إشعارا  بأن الاحتياجات مطابقة للمواصفات , المختص 

وذلك بعد استكمال باقي , سعار الواردة في الفاتورة معتدلةوأن الأ ,المطلوبة
 .الأوراق المثبتة المقررة

     ًًًً ًالتعيقد ًآلية ًولضبط ًالمبيشر ًالشراء ًطريق ًمجلسًأعن صدر
ًلىًالشراءًالمبيشرإاللجوءًًف ًحيلةًالجهيتًالعيمةمًلزًأًتعميمياًًالوزراء
 :الآتيةًيلأحكيمبدًالتقيًّ
 ,ي مصلحة الجهة العامةوتحر   ,يةسبر الأسعار في السوق المحل   -1

وعلى مسؤولية لجان  ,وجودة المواصفات ,د من عدالة الأسعاروالتأك  
 .المشتريات

 ,وبلد المنشأ على الفاتورة ,يةومواصفاتها الفن   ,ذكر نوعية المواد – 2
 .وتاريخ الحصول عليها ,وعروض الأسعار

ية للنفقات التي تزيد على لجان الشراء الحصول على عروض خط   – 3
د من تسجيل رقم السجل التجاري والتأك   ,ليرة سورية/ 15000/قيمتها عن 

 .م الخدمةأو مقد   ,والعنوان الصريح للبائع(  ,في حال وجوده)
 .من قبل كامل أعضاء لجنة المشتريات ,والفاتورة ,العروض توقيع – 4
 .د بالبلاغات والتعاميم الناظمة لذلكي  والتق ,عدم تجزئة النفقة الواحدة – 5
أو محاسب  ,مسك سجل خاص بالمشتريات لدى المديرية المالية – 6

ع من قبل وموق   ,ومدون عدد صفحاته في بداية السجل ,ممرق   ,الإدارة
ومهما  كافة الإدارة أو المدير المالي على أن يسجل فيه المشترياتمحاسب 

 .بلغت قيمتها وفق بيانات الفاتورة



- 118 - 
 

موافاة الدوائر المالية بقوائم ربع سنوية عن المشتريات من واقع السجل  – 2
 .المخصص لذلك

مة عن الأسعار ارتفاع أسعار المواد والخدمات المقد   تسويغعدم  – 1
لم تكن  شرائها أو تأمينها من جهات القطاع العام ما الرائجة بذريعة

 ,تأمينها من إحدى الجهات العامة المنتجة لها الاحتياجات المطلوبة سيتم  
 .(1)أو تقديم خدماتها ,أو توزيعها ,أو المحصور بها بيعها

أما موقف مجلس الدولة بالنسبة للعقد المبني على الفاتورة, فقد حسمت 
 21/10/2014تاريخ  1الإختصاص, في قرارها رقم  الجدل محكمة تنازع

عندما قالت إن  الشراء المباشر يعد  عقدا  إداريا  ويعود الإختصاص للنظر 
 . بمنازعاتة للقضاء الإداري

ًإلىًًًًًً ًأنًتعرض ي ًالت ًتتمًّاوبعد ً,رةأوًمذكًًّ,ب يءًعلىًفيتورةًلعقود
أشكيلًالصيغةًالمكتوبةًبيل سبةًإلىًًأوً  تقلًإلىًدراسةً ميذج,ًوحيلتهي

ً.وذلكًمنًخلالًالمطلبًالآت ,ًذاتهمحررًالعقدً

ًالثيلثًالمطلب
ًذجًالصيغةًالمكتوبةًف ًالعقودًالإدارية مي

إن محرر العقد ذاته إما أن يكون  إذإلى ثلاثة,  النماذجم هذه قس  ت     
عن تبادل الرسائل  أو أن يكون ناتجا   ,أو أن يكون عرفيا   ,قأمام موث   ا  معد  

 .والمكاتبات
ًالفرعًالأول

                                                           

 .13/10/2011تاريخ , (15/ 635) رئيس مجلس الوزراء  رقم تعميم - (1)
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ًرسم ًقالعقودًالمحررةًأميمًموثًّ
فهذه الصيغة  ,قيمكن أن تبرم عقود الإدارة وتحرر أمام موث        

, (1)المستعارة من القانون المدني لا تقتصر على العقود المبرمة بين الأفراد
لأن الصيغة  ,من الناحية العملية ق يكون نادرا  أمام موث   ريربيد أن التح
توجب الآثار القانونية نفسها تي يبرم العقد الإداري بموجبها الإدارية ال

والقوة مثل التاريخ الثابت, )ق رسمي للصيغة المحررة أمام موث  
 فرنسالإدارة في مة إلى اوعلى العموم فإن الهبات المقد  . (2)..(التنفيذية,

العقد  إبراممن القانون المدني التي تشترط  /131/أحكام المادة تخضع إلى 
  .ق رسميوتحريره أمام موث  

إلى إمكانية أن تستعير عقود تقديم  فرنساويذهب جانب من الفقه في      
ما , (3)بحيث تنطبق عليها أحكام هذه الأخيرة ,المعونة صيغة عقود الهبة
بت إليه ق رسمي, وذلك على خلاف ما ذهيفترض تحريرها أمام موث  

عقد تقديم المعونة ينأى عن "ة الإدارية العليا المصرية من أنالمحكم
 ,في صحته فليست الرسمية شرطا   ,وشكلياتها ,أوضاع الهبة المدنية

, ومن ثم فإن النعي ببطلانه بدعوى عدم إفراغه في ورقة وسلامته قانونا  
 .(4)"..ن الرفضرسمية على غير أساس متعي  

                                                           
(1)- Laubadère,Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p565. 

(2)- Laubadère, Delvolvé et Moderne, ibid, p565. 

- Georgel.J, op.cit. p8. 

(3)- Laubadère-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p566. 

حين اشترط في القانون المدني أن تكون هبة العقار  المشر ع:" لمحكمة ذلك بأنا سوغت -(4)
لا و  بورقة نه آخر, لأن الورقة الرسمية بما تتضم   دتحت ستار عق قعت باطلة ما لم تتم  رسمية, وا 
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ًالفرعًالثي  
ًالعقودًالمبرمةًتحتًصيغةًمحرراتًعرفية

تحت صيغة  أن العقود الإدارية تبرم غالبا  من الفقه  جانبيرى      
التي شكلية تعدد الأصول  , وبالتالي فإنها تخضع إلى(1)محررات عرفية

                                                                                                                                  

والعلانية, توسد ضمانات لأطرافها, فتفتح للواهب  ,وما تستتبعه من الجهر ,من الإجراءات
ا يظفر الموهوب له بسند د من ماله وراء انفعال عارض, كمر, فلا يتجر  وتدب   ,لفرصة تأم  
ن مثل تلك الاعتبارات عن حق   ح به دفاعا  ل  رسمي يتس ه قبل ما تستهدف له الهبة من مطاعن, وا 

ر والروية, وما نه لأطرافه من أسباب التدب  تستقيم دواعيها في مجال العقد الإداري, بما يؤم  لا 
بها ومن جانبها, تقابل الرسمية التي تتطل   ,ه من إجراءات أمام الجهة الإدارية ذات الشأنييقتض

 ت إسهاما  ضالهبة المدنية, هذا إلى أن هبة العقار إذا ما توافق الإيجاب مع القبول فيها, وتمخ  
في مشروع ذي نفع عام, فإن اعتبارات المصلحة العامة, والوفاء بحاجات المرفق الذي تقصد 

ك بشكليات ل معه إلى التمس  بيما عداها من اعتبارات, بما لا س تعلو على ,خدمته فيالمساهمة 
ل عو   أساسيا   تفقد دواعيها, وقد يكون في استلزامها ما يخفق مشروعات النفع العام, ويهدر موردا  

 ..".عليه في إنجازها
, مذكور 15/3/1110, جلسة ق( 23)لسنة ( 3) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم

تها المحمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمى الفتوى في مجموعة المبادئ التي أقر  
  .(555), المبدأ155, صوالتشريع في العقود الإدارية في أربعين عاما  

, راجع فتواها رقم هذات وقد سارت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في الاتجاه     
, المذكورة في المختار من فتوى الجمعية ( 54/1/320 54), ملف22/6/1114تاريخ  (343)

ولة الذهبي لمجلس الد العيد, الصادر بمناسبة العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في خمسين عاما  
 ., وما بعدها245المصري, ص

(1)- Laubadére-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p566. 

- Pouyaud D, op.cit. p73. 
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لعدد  مساوٍ  (الأصول)ة تحرير العقد على عدد من النسخ تقضي بضرور 
الأطراف أصحاب المصلحة المتعارضة في العقود الملزمة لجانبين, 

التي  (الأصول)وبضرورة الإشارة داخل المحرر ذاته إلى عدد النسخ 
 .(1)هذه المحررات غير صحيحة عد  وذلك تحت طائلة  ,حررت فعلا  

ن عقود الإدارة أن المحررات العرفية التي تتضم   "Pouyaud"ويرى      
من  /1322/المادة  إلى نص   استنادا   ذاتها حجية المحررات الرسميةبع تتمت  

يكون للمحرر العرفي الذي ": على أنه القانون المدني الفرنسي التي تنص  
يعد  في مواجهته به, أو الذي  به يعترف به من قبل من يمكن أن يحتج

 ,عوهوق   , بين الأشخاص الذينذاتها , حجية المحرر الرسميبه قانونا   ا  معترف
ح فيما إذا كانت هذه الحجية ناتجة , ولكنه لم يوض  (2)"وخلفائهم ,وورثتهم

 يعد  عن اعتراف المتعاقد مع الإدارة بالعقد أم لأن الإدارة معترفة به, أم لأنه 
 .(3)به قانونا   معترفا  

                                                           
(1)- Laubadére-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, op.cit. p566. 

رسالة  ,ف ًالإثبيتًالمد  ًمقدمياًةًدورًالمحرراتًالعرفيةًالمعدًّ: محمد حاج طالب .د :راجع
 .وما بعدها 13ص .1111, جامعة عين شمس, كلية الحقوق, دكتوراه

 .من القانون المدني الفرنسي/ 1325/وراجع المادة 
(2)- Pouyaud. D, op.cit. p73. 

لأنه يطلق المماثلة بين  المذكور أعلاه منتقد جدا  / 1322/المادة  في الحقيقة إن نص   - (3)
, وبين حجية المحرر الرسمي, لى من يحتج به عليهعالمحرر العرفي الذي ثبتت نسبته  حجة

ولا بالنسبة  ,إيجاد تشابة بين محررين غير متماثلين في الحجية, لا فيما بين المتعاقدين ما يعني
اختلاف جوهري بين المحرر العرفي والمحرر الرسمي, ويرجع هذا الاختلاف  فهناكلغير, إلى ا

ل يؤدي إلى إسباغ دون الأولى, وهذا التدخ   من ل الموظف الرسمي في تحرير الثانيةإلى تدخ  
ف, والتي لا يوجد لها مثيل في المحرر حجية قوية على البيانات الصادرة عن هذا الموظ  

وصدقة, راجع في  ,فالموظ   اع لأمانة هذى الثقة التي أولاها المشر  العرفي, الأمر الذي يرد إل
 .وما بعدها 263, المرجع السابف, صمحمد حاج طالب .د :كله ذلك
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لأن الإدارة  ,في رأيه هذا ""Pouyaudالأستاذ  الآراء بعض خالفوي     
لا يمكن أن تبرم عقودها بصيغة المحررات العرفية, وهذا يرجع إلى أن 

مات كل كتابة لا تتوافر فيها مقو  ": ف دائما بأنهالمحرر العرفي يعر  
ل في تحرير العقد مع توقيع مات يتمث  , وأهم هذه المقو  (1)"المحررات الرسمية

حين أنه من الطبيعي أن  دون تدخل الموظفين العامين, فيمن و  ,الأطراف
فين عامين , ومن قبل موظ  (2)يحرر العقد الإداري من جانب الإدارة منفردة

مراعين في تحرير العقد الأوضاع  ,واختصاصاتهم ,في حدود سلطاتهم
ق عليها قواعد لتطب   عاديا   ن الإدارة ليست فردا  ذ إ, إ(3)القانونية المقررة
العقد الذي يبرمه  ن  اعتباري عام, وا  فية, إنما هي شخص المحررات العر 

ثبات محتوى هذا التعبير  هذا الشخص العام يقتضي التعبير عن الإرادة, وا 
ن كلا  والتزاماتهم في قالب يحفظ حقوق الأطراف من هاتين المرحلتين  , وا 

ا قد أثبتنا أن تقتضيان تدخل موظفين مختصين في إصدارها, فإذا كن  
                                                           

 .312ص , مرجع سابق :مهند نوح. د - (1)
(2)- Bénoit, Droit administratif, op.cit. p605. 

-(J) Rivero. et(J) waline, op.cit. p108. 

 :من القانون المدني الفرنسي المحرر الفرنسي بأنه/ 1312/عرفت المادة  - (3)
".. L’acte authentique qui a été reçu par officiers ayant le droit 

d’instrumenter dans le lien ou l’acte a été rédigé, et avec les solennités 

requises..". 
التي يثبت فيها ": من قاتون الإثبات المصري المحررات الرسمية بأنها/ 10/وعرفت المادة 

, اه من ذوي الشأنأو ما تلق   ,على يديه ما تم   ,ف بخدمة عامةأو شخص مكل   ,ف عامموظ  
 ."واختصاصه ,القانونية, وفي حدود سلطته للاوضاع وذلك طبقا  

الأسناد ( "1/6/1142الصادر في  (315)رقم  السوريمن قانون البياتات / 5/ت المادة وعرف  
 ,لف بخدمة عامةف عام أو شخص مك  هي التي يثبت فيها موظ  ..":تينحو الآعلى ال" الرسمية

اه من ذوي أو ما تلق   ,ما تم على يديه ,واختصاصه ,طبقا للاوضاع القانونية, وفي حدود سلطته
 "...الشأن
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ل أكثر من عية للشخص العام يفترض تدخ  التعبير عن الإرادة الموضو 
أهميته  فل مثل هذا الموظ  تدخ   هذا الإثبات, فقد يبلغف مختص في موظ  

عندما يجعل القانون الكتابة شكلية انعقاد لا شكلية إثبات, كما هو الحال 
 .فرنساعقود الشراء العام في بالنسبة إلى  مثلا  

 

 

 

 

 

 

ًالفرعًالثيلث
ًالمتبيدلةًالرسيئلالمكيتبيتًوً

د تبادل الرسائل والمكاتبات د الصيغة المكتوبة من مجر  أن تتول   يمكن     
أن هذا التبادل للرسائل الذي  جانب من الفقهويرى  .(1)متعاقدالبين الإدارة و 

, الأطراف إنما هو عبارة عن محرر رسمي بين والتزاماتٍ  ا  ن حقوقيتضم  
الوسيلة لإثبات الحقوق والالتزامات , إذ إن هذه وليس مجرد محرر عرفي

طالما  الرسمية على المكاتبات المتبادلةلا تنفي صفة  المتعاقدبين الإدارة و 
 رسميا   موظفا   الرسائل الصادرة عن الإدارة يعد  أن من قام بكتابة 

                                                           
(1)- Bréchon-Moulénes, Droit des marchés, op.cit. III, 510, 3, p16. 
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 2004لعام / 51/رقم  السوري القانونوالجدير ذكره أن  .(1)ومختصا  
بتعهد  قد أباح التعاقد بالتراضيمنه  42لمادة في ا العقودن نظام المتضم  

بالإلتزام وفقا   ويتضمن قبول المتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة
للأصول  عن طريق المراسلة وفقا  المتفق عليها وكذلك  للشروط الخطية

, ويشترط (2)التعاقد مع الأفراد أو الشركات في الخارج التجارية عندما يتم  
دون من مع الأسواق الخارجية مباشرة و  هذه الحالة أن يتم  لصحة العقد في 

 ,للمواد المطلوبة كافة ن المراسلات الجارية المواصفاتوسطاء, وأن تتضم  
 ,(3)الالتزامات والحقوق المتبادلةو  ,وأسعارها

كما أن المحكمة الإدارية العليا المصرية قد قبلت الاستناد إلى الوثائق      
ن الحقوق والالتزامات المتفق عليها دارة والمتعاقد للقول إلة بين الإالمتباد

 ,تكاملت لها عناصر العقد التي هذه العلاقة" :أنَّ قررت  إذ, محررة خطيا  
ه باتخاذ بمقتضاه تكليف المطعون ضد   والذي تم   ,لأن الكتاب الأول

من % 5ات بنفقات على حسابه مقابل الإجراءات اللازمة لتأجير المعد  
عليه المزاد, هذا الكتاب قد أشار صراحة  من يرسيلها الإيجار يتحم  جملة 

قد  ه, أي أن هناك إيجابا  م من المطعون ضد  في صدره إلى العرض المقد  
ه صادفه قبول من حي جنوب القاهرة, كما أن صدر من المطعون ضد  

                                                           

 .312ص , مرجع سابق :مهند نوح. د -(1) 
 .2004لعام / 51/قانون رقم المن  /42/ المادة من/ ب , ج/الفقرة  -(2) 
 .22/6/1126تاريخ (  23/1-12564) كتاب وزارة المالية السورية رقم -(3) 
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في المنازعة ومن ثم يكون قد توفر  ,نها الكتاب المذكورشروط العقد تضم  
 .(1)"ان العقد الإداريأرك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً

ًالرابعًالمطلب
ً تيئجًالكتيبةًف ًالعقودًالإدارية

ل في إن النتيجة التي تنجم عن الكتابة في نطاق العقود الإدارية تتمث        
 عطاءإع بإمكانية ما يعني أن الإدارة تتمت  , أن العقد يبرم بالصيغة الإدارية

ق, وأن المحرر الذي اللجوء إلى موث  دون من الصيغة الرسمية لعقودها 

                                                           

, جلسة ق( 30)لسنة  (2211)حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  -(1)
 .1420ص ,مجموعة الخمسة عشر عاما في العقود الإدارية, (35), السنة 20/3/1110
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هذه القرينة تشمل مصدر هذا , و (1)ن العقد يحوز قرينة الصحةيتضم  
ومحتواه المادي, وذلك يعني أن هذا المحرر الذي يتضمن العقد  ,المحرر

ف الإداري عن الموظ   قد صدريكون  المتعاقدالمبرم من جانب الإدارة و 
 . (2)ي يكون صحيحا  المختص بتحريره, وأن محتواه الماد

ة هذه تكون ناتجة عن قرينة المشروعية وفي الحقيقة إن قرينة الصح       
إحدى الأصول العامة في القانون العام الفرنسي, والتي تعني أن  تعد  التي 
 إلى أن ونظاميا   قانونيا   يعد  ف المقرر من جانب الإدارة يجب أن التصر  

ة التي تقتضي قرينة الصحة تقتضي ن الصيغة الإداري, وأ(3)يثبت العكس
وجود إشارات خارجية تعكس وجود هذه القرينة, وهذه العلامات  أيضا  

 :الخارجية تنقسم إلى قسمين
 والطوابع ,وذلك مثل الأختام المختلفة: الرسميةالعلامات  -1

 .(4)..والشعارات ,والترويسات
طائلة  ع تحتإن كل محرر صادر عن الإدارة يجب أن يوق   إذ: التوقيع -2

أن  -من حيث المبدأ -دعدم امتلاكه لأي قيمة قانونية, وهذا التوقيع يؤك  
ومحرر من جانب الشخص  ,هذا المحرر صادر عن جهة الإدارة

 .(5)وقانوني ,وأن مضمونه صحيح ,المختص بذلك

                                                           
(1)- (M) Waline., Traité de droit administratif, Sirey, paris, 1950. 

(2)-  (F) Bellanger., les présomptions d’authenticité de sincérité des actes 

administratifs, R.D.P, 1968, p548. 

(3)-  (L) Gastines., Les présomptions en droit administratif, L.G.D.J, 

Paris, 1991. 

-  (F) Bellanger, op.cit. p555. 

(4)-  (F) Bellanger, ibid, p568. et.s. 

(5)-(F)  Bellanger, ibid, p570. et.s. 
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ب على العقود المبرمة بالصيغة الإدارية آثار مماثلة للعقود ويترت        
رسمي, وبالتالي فإن العقد المبرم بالصيغة الإدارية  فالمحررة أمام موظ  

ولا يمكن إثبات ما يخالفه إلا  ,يكون له تاريخ ثابت, كما تكون له حجية
وجب التنفيذ العقد بهذه الصيغة ي إبرامن أ كما عن طريق الطعن بالتزوير,

, علما أن هذه الأحكام الخاصة بالصيغة الإدارية لا تقتصر على (1)الجبري
د الإدارة التي تخضع في تنفيذها إلى إلى عقو  متد  إنما ت, العقود الإدارية فقط

هذه النتائج  أن الفقه المصري قد أقر   , ويلاحظ أخيرا  (2)لقانون الخاصا
 .(3)العقد بالصيغة الإدارية إبرامبة على المترت  
مية أهوالذي تناولنا فيه , هذا المبحث نهايةوبذلك نكون قد وصلنا إلى      

, نا فيه العقود الإدارية غير المكتوبةبي  حيث , الكتابة في العقود الإدارية
أخيرا  و , محرر العقد ذاتهضنا إلى أشكال الصيغة المكتوبة بالنسبة إلى وتعر  
 .فنا على نتائج استخدام الكتابة في العقود الإداريةتعر  
هذا و , بالإضافة إلى محرر العقد ذاته وثائق أخرى مكتوبةلكن توجد     

 .ق له في المبحث الآتير  ماسنتط
 

 

                                                           
(1)-Vedel et Delvolvé, droit administratif, P.U.F, éd12, 1993,  p407. 

-(M)  Vedel., Cours de, de droit administratif,Paris, 1954, p1127. 

- (M) Waline., Traité de droit administratif, op.cit. p559. 

- Laubadére-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. p568. 

(2)- Laubadére-Delvolvé et Moderne, ibid, p568. 

- (G) Jèze. Principes généraux, T4, op.cit, p145. 

 .321, صمرجع سابق, للعقودًالإداريةًالأسسًالعيمة :سليمان الطماوي. د -(3)
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ًالثي  ًالمبحث
ًًخيرجً طيقًمحررًالعقدًالمكتوبةالوثيئقً
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ضافة إلى محرر العقد ذاته, فإنه توجد وثائق أخرى مكتوبة بالإ     
, وتبرز أهمية وفنيا   وماليا   قانونيا  لإدارة ومتعاقدها ل والتزاماتٍ  ا  تتضمن حقوق

 . (1)هذه الوثائق كلما ازداد العقد تعقيدا  
ومصر وسورية, ثم  فرنساوضع هذه الوثائق في كل من  نبينوسوف     

  :وذلك في ,نظامها القانوني دراسةإلى ننتقل 
 .الدفاتر المحررة الملحقة بمحرر العقد: المطلب الأول
 .القانوني للوثائق الملحقة بمحرر العقدالنظام : المطلب الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ًالأولًالمطلب
ًًالمحررةًالملحقةًبمحررًالعقدًالدفيتر

                                                           

 .311ص , مرجع سابق: مهند نوح. د - (1)
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الوثائق المحررة الملحقة طلب دراسة مسوف نتناول في هذا ال     
 نخصص لكل   إذ, ةوالسوري ةوالمصري ةالفرنسي القوانين فيبمحرر العقد 

  .منهما فرعا  مستقلا  
ًالأولالفرعً

ًف ًالقي ونًالفر س ًالمحررةًالملحقةًبمحررًالعقدًالدفيترًً
, فرنسااته في الوثائق التعاقدية التي تلحق بمحرر العقد ذ تتعدد      

 .لةوالوثائق الأخرى المكم   ,دفاتر الشروط: قسمين مها إلىويمكن أن نقس  
ً:دفيترًالشروطً-أولاً

الوثائق يحال إليها من جانب الإدارة دفاتر الشروط هي مجموعة من       
حالة دفاتر الشروط )أو تحرر من جانبها  ,(حالة دفاتر الشروط العامة)

, وهذه (2), وتحتوي الالتزامات الإدارية والتقنية لأطراف العقد(0)ً(الخاصة

                                                           
(1) - Art:  R2112-2  De l'ordonnance n° 2018-1075 du 3 décembre 

2018 portant partie réglementaire du Code de la commande 

publique 

Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des 

documents généraux tels que : 

1) Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les 

stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de 

marchés ; 

(2) Les Cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les 

stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d’une 

même nature. 

Les Cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des 

clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du ministre 

chargé de l’économie et des ministres intéressés. 

(2) (M) Guibal., Mémento, op.cit. p214. 

- Vedel et Delvolvé, op.cit. p407. 

- Laubadére-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. p675. 
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في تكوين الصيغة المكتوبة  -وفقا لصريح النص القانوني –هم الوثائق تس
 .(1)ع في نطاق عقود الشراء العامبها المشر  التي تطل  

نها تجعل إ إذ, وفي الحقيقة فإن لدفاتر الشروط مميزات لا تخفى     
بالقواعد التي  على دراية كاملةالأشخاص الذين يريدون التعاقد مع الإدارة 

لأن هذه الوثائق تحدد الحقوق  ,ستطبق على علاقتهم مع الإدارة
بل إن دفاتر الشروط العامة  ,لوالالتزامات التعاقدية بشكل دقيق ومفص  

د الذي يدأب بالتحديد تتسم بطابع الديمومة والاستمرار, وبالتالي فإن المتعه  
ة يقدم فيها على دراستها في كل مر  عاقد مع الإدارة لا يحتاج إلى على الت

 .(2)عملية تعاقدية جديدة
يجعل  ومن جانب آخر فإن وجود دفاتر الشروط العامة خصوصا        

فين بهذه لموظفين المكل  د العقد متسمة بالبساطة بالنسبة إلى اعملية إعدا
المهمة ضمن الإدارة المتعاقدة, فمع وجود دفتر الشروط العامة لا يبقى أمام 

والتي من شأنها أن تعرف  ,هؤلاء إلا تقرير الشروط الخاصة الضرورية
 , وسوف نقوم بدراسة(3)العقد تعريفا كاملا   أو التوريدات محل   ,الأشغال

 :فرنساقة في دفاتر الشروط المطب  
  :دفيترًالشروطًالعيمة - أ

ما يجعلها تتسم بالطابع عبارة عن وثائق ذات طابع لائحي, هي       
 من العقود وتلعب دورا  د, وتقبل التطبيق على عدد غير محدد العام المجر  

لأنها  ,فرنسافي تحديد إطار التزامات أطراف العقود الإدارية في  كبيرا  
                                                           

 .فرنساالخاص بالعقود الإدارية في  2015لعام  /111/ من الأمر رقم/ 15/المادة راجع -(1)
(2)-(G).Jèze. Principes généraux, T4, op.cit, p152. 

(3)-(G) Jèze, ibid, p152. 
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ففي كل المرات التي تظهر فيها  ,ت بها الإدارةحصيلة خبرات طويلة مر  
أو تحسم مشكلة عن طريق الاجتهاد  ,مشكلات جديدة في الواقع العملي

إدارية , دفاتر الشروط العامة القضائي, فإن الإدارة لا تتردد في مراجعة
جديدة في أو لتصل إلى مادة  ,ل في إحدى موادهالتعد   ,تقنية كانت أو

 .(1)التي يمكن أن تثار مستقبلا تكلاسبيل الحيلولة دون المش
 :(2)م دفاتر الشروط العامة هذه إلى قسمين أيضا إدارية وتقنيةوتقس        

                                                           
(1)-(G). Jèze. G. ibid, p152.  

مسألة غريبة عن  د  , لا تعفي الحقيقة إن وجود وثائق عقدية تحتوي على شروط عامة     
يوجد صيغ مكتوبة تحتوي على القواعد والشروط  نطاق القانون الخاص, إذ العلاقات العقدية في

 ,"الأولية"أو  ,"الشروط النموذجية"وتسمى , بشكل عام هوأحكام العامة التي تحدد آثار التعامل
عات , والتي بدأت في الظهور في أواخر القرن التاسع عشر عقب قيام التجم  "النمطية"أو 

لبية ن أو تجارة بعينها, والأصل في غاي  واتجاهها نحو التخصص في تنظيم نشاط مع ,المهنية
, قة بالتعامل بسلعةم جميع المسائل المتعل  تأتي متكاملة, بحيث تنظ   العقود النموذجية أن أحكامها

أو توزيع المادة التي وضعت  ,أو توريد ,ح تفصيلات عقد بيعنها توض  أو خدمة محددة, أي إ
 .للتعامل فيها لتكون نموذجا  

أو بين  ,ما تكون العقود النموذجية دولية, أي وضعت لتطبيق في جميع أنحاء الدول وغالبا       
ن كان هذا لا يمنع من وجود عقود إقليمية صيغت لتطبيق في نطاق إقليمي أو  ,أغلبها, وا 

يقترب من الاتفاقية أو  ن, وهذه العقود النموذجية ذات الطابع الدولي تتخذ شكلا  جغرافي معي  
غالبا ما تكون مفروضة من جانب الدول الغنية على الدول الفقيرة, إذ تقوم  المعاهدة, وهي

وصناعتها بشكل عام, وما يكون  ,وآلاتها ,الأولى بوضع صيغ لنقل تكنولوجيتها, وبيع معداتها
مة من صيغ ونماذج ضه هذه الدول المتقد  إلا قبول ما تعر   -تحت ضغط الحاجة-على الثانية

 :للتعامل, راجع في ذلك
, دراسة في بعض الأنظمة تحديدًالأثمينًف ًالعقودًالأولية :محمد عبد الظاهر حسين. د -

 .وما بعدها 1, ص1111القانونية, مطبوعات جامعة الكويت, 
 :يمكن تحديد بنود العقد العام بالرجوع إلى المستندات العامة مثل - (2)

 من فئة على المطبقة الطبيعة الإدارية ن الأحكام ذاتتبي   التي العامة الإدارية الأحكام -1
 .الإدارية العقود
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 :دفيترًالشروطًالعيمةًالإدارية -1
هذا النوع من دفاتر الشروط العامة يحتوي على الأحكام ذات        

ق على العقود التي تكون من والتي يمكن أن تطب   ,الطبيعة المالية والإدارية
من قبل القسم الإداري للجنة  فرنسافي  , وهذه الدفاتر تعد  (1)طبيعة واحدة

على كل إدارات وتطبق  ,المركزية لعقود الشراء العام, وهي تعتمد بمرسوم

                                                                                                                                  

 الطبيعة ذات الخدمات جميع على المطبقة الفنية الأحكام تحدد التي العامة يةالفن   البنود - 2
 .ذاتها
 المستندات بأمر, العامة يةالفن   البنود ودفاتر ,العامة الإدارية البنود دفاتر اعتماد يتم     

 .منها ينتقص التي المستندات هذه بنود إلى الإشارة , الاقتضاء عند , يتضمن العقد فإن العامة,
- Art: 15 de l'ordonnance n ° 899 de 2015: Les marchés publics 

répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 

000 euros HT sont conclus par écrit. 

Les clauses du marché public peuvent être déterminées par référence à 

des documents généraux tels que :  

1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les 

stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de 

marchés publics ; 

2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les 

stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d’une 

même nature. 

Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des 

clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du ministre 

chargé de l’économie et des ministres intéressés. 
Lorsque l’acheteur fait référence à des documents généraux, le marché public 

comporte, le cas échéant, l’indication des articles de ces documents auxquels il 

déroge 

(1)- Guibal.M, op.cit. p63. 

- Roche, op.cit. p131. 

- Rivero et Waline, op.cit.p108. 

- Dupuis et Marie josé, op.cit. p344. 

- Laubadère-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. p675. 

 .321ص , مرجع سابق: مهند نوح. د: راجع
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 فرنسا, ويوجد في (1)ومؤسساتها العامة ,ليةالدولة وعلى الجماعات المح  
 :أربعة أنواع من دفاتر الشروط الإدارية العامة, وهي

 .(2)دفتر الشروط الإدارية العامة لعقود الأشغال -
ق على عقود التوريدات العامة دفتر الشروط الإدارية العامة المطب   -

 .(3)والخدمات
ق على عقود الأداءات الشروط الإدارية العامة المطب   دفتر -

 .(4)الفكرية
 .(5)ق على العقود الصناعيةدفتر الشروط الإدارية العامة المطب   -

 :دفيترًالشروطًالعيمةًالتق ية -2
هي عبارة عن وثائق تحتوي على الأحكام ذات الطبيعة التقنية للعقود      

ت من جانب القسم الدفاتر قد أعد  , وهذه (6)التي هي من طبيعة واحدة
التقني للجنة المركزية للعقود, بالتنسيق مع المجموعة الدائمة لدراسة 

دفاتر شروط عامة  فرنسا, ويوجد اليوم في (1), وتعتمد بمرسوم(2)العقود

                                                           

 .322ص , مرجع سابق: مهند نوح .د -(1)
 .21/1/1126, والصادر بتاريخ المعدل( 12-26)المرسوم رقم -(2)
 .22/5/1122, والصادر بتاريخ المعدل( 611-22)المرسوم رقم -(3)
 .21/11/1121الصادر بتاريخ  (1306-21)المرسوم رقم -(4)
 .14/10/1110الصادر بتاريخ و  ,المعدل( 101-10)المرسوم رقم -(5)

(6)-  (M) Guibal., Mémento, op.cit. p66.  

- Rivero et Waline, op.cit.p108. 

- Laubadère-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. p684. 

- Vedel et Delvolvé, op.cit. p408. 

بالقسم التقني للجنة المركزية المجموعة الدائمة لدراسة عقود الشراء العام هي تنظيم يلحق  -(2)
ية, ومن فنيين ين عن الدولة, وعن الجماعات المحل  ل من ممثل  , وتشك  لعقود الشراء العام
عة بحسب عات متعددة ومتنو  التجم   بتشكيلها قرار وزاري مشترك, وهذه ومهنيين, ويصدر
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تقنية لعقود الأشغال والتوريدات المادية والخدمات وعقود الأداءات الفكرية 
 .(2)والعقود الصناعية

أن العمل كان يجري في الماضي على أساس مما تجدر الإشارة إليه و      
أن كل وزارة تستطيع أن تحرر دفاتر شروط عامة, وكان مفهوم دفتر 
الشروط العامة ينصرف حينئذ إلى أن هذا الدفتر يحتوي على الشروط 
المطبقة على كل عقود الأشغال, وعلى كل عقود التوريدات التي تبرمها 

 .الوزارة
لى جانب دفاتر الشروط العامة كان يوجد دفتر الشروط الخاص       وا 
دفتر شروط  , فيوجد مثلا  ذاتها الطبيعة شغال أو التوريدات التي هي منبالأ

وثالث لأشغال الأبنية  ,وآخر لأشغال الطرقات ,عامة لأشغال الجسور
ام جنح إلى الاهتموهكذا, وهذا النوع الثاني من دفاتر الشروط العامة كان ي

أن دفاتر بالفقه الفرنسي المعاصر يجزم  ن  بالأحكام التقنية للعقد, حتى إ

                                                                                                                                  

أو  ,أو الخدمات ,يداتأو التور  ,القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تنتمي إليها عقود الأشغال
 :بشكل أساسي بمهمتين دائما تختص  و , ...أو العقود الصناعية, عقود الدراسات

, وتوثيقها تحديد الخصوصيات التقنية للمنتجات أو للأداءات التي تهم الأشخاص العامة -
 .براملعقود قيد الإ والتي من المفروض أن تكون محلا   

 :تطبيقها على كل صنف أو نوع من هذه الأداءات, راجع في ذلكاقتراح الأسعار التي يمكن  -
- (M), Guibal., Mémento, op.cit. p150. 

- L’élaboration des Clauses techniques dans les marchés de l’état, 

L’étude rédigée par le bureau des affaires industrielle des fournitures 

courantes, et prestation des services de la commission centrale des 

marchés, R.M.P, N°208, 1992, p53.  

(1)-  (M), Guibal, Mémento, op.cit. p66. 

- Laubadère-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p685. 

(2)-  (M), Guibal, Mémento, op.cit. p66. 
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ويلاحظ أن . (1)هذا النوع الأخير ت محل  الشروط العامة التقنية قد حل  
التضارب الذي أحدثه تعدد دفاتر الشروط العامة بتعدد الوزارات هو الذي 

ة فاتر الشروط العامة الإداريع الفرنسي إلى تقرير توحيد ددفع المشر  
 .(2)والتقنية

ً:دفيترًالشروطًالخيصة -بً
 :دفيترًالشروطًالخيصةًالإدارية -1

وثيقة تحتوي على الأحكام  هيالشروط الإدارية الخاصة  دفاتر      
قة بكل عقد على حدة, والشروط العقدية ذات الطبيعة الإدارية والمالية المتعل  

لأن  ,إكمال ما لم يحط به دفتر الشروط العامةل دور هذا الدفتر في ويتمث  
لصيقة بكل  الأحكام التي يحتويها دفتر الشروط الخاصة الإدارية تكون

لا يمكن استيعابها عن طريق دفتر الشروط العامة ف حالة عقدية على حدة,
 .(3)الإدارية
أتي في ترتيب فهي ت ,ط الخاصة الإدارية أهمية قصوىتر الشرو اولدف     
ولكن هذه الأهمية تتناقص . (4)الوثائق التعاقدية بعد محرر العقد ذاته حجية

 ,عندما تكون الشروط الإدارية والمالية الخاصة بالحالة التعاقدية محدودة
ل في هذه الحالة على إدراجها ضمن بنود محرر العقد وقليلة, حيث يعو  

                                                           
(1)- Vedel et Delvolvé, op.cit. p408. 

 .6/4/1142من مرسوم / 25/ظهرت أول مبادرة لتوحيد دفاتر الشروط بمقتضى المادة   -(2)
(3)-  (M), Guibal, Mémento, op.cit. p65. 

- Laubadère-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. p686. 

- Vedel et Delvolvé, op.cit. p408. 

-( M.A),  Flamme. Traité des marchés, op.cit.p768. 

(4)-(M),  Guibal, Mémento, op.cit. p67. 

-( J), Waline. et Rivero, op.cit. p108.  
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لعقد على أو يكتفى بذكرها في الإعلان عن الإجراء الذي سيبرم ا ,ذاته
  .(1)أساسه

 :دفيترًالشروطًالخيصةًالتق ية -2
قة بكل عقد دفتر الشروط التقنية الخاصة على الأحكام المتعل   يحتوي     

هم في إكمال الهوية الخاصة للعملية يس ة التقنيةمن الناحي ولكن ,على حدة
 .  (2)التعاقدية

وذلك مع  ,كبرىلخاصة أهمية ويكتسي تحرير دفتر الشروط التقنية ا     
, فالإدارة المتعاقدة لا (3)يةالتزايد المستمر لتعقيد الأداءات من الناحية الفن  

ي حاجاتها من الأداءات المختلفة إذا كان تحرير دفتر الشروط يمكن أن تلب  
من خلال دفتر  –ر , وهذا يعني أنها مطالبة بأن تعب  التقنية الخاصة سيئا  

 . (4)وليس عن بعضها ,ل حاجاتهاعن ك -الشروط التقنية الخاصة

                                                           
(1)-  (G),  Jèze..Principes généraux, T4, op.cit, p151. 

     - Laubadère-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. p 

.686. 

(2)-(M),   Guibal, Mémento, op.cit. p108. 

- Debbasch, op.cit. p190. 

(3)- L’elaboration des clauses téchniques, op.cit. p51. 

- Bréchon-Moulénes, Droit des marchés, op.cit. III, 300, I, p1.et.S. 

الشراء العام في وقتنا الحالي قد  هذا التعقيد الذي يحيط بالأداءات المختلفة محل عقود - (4)
إلى  ما يدفع الإدارة دوما  , بمفردها اوتحديده ,ف على حاجاتهاجعل الإدارة غير قادرة على التعر  

عقود دراسات في سبيل تحديد الطبيعة التقنية لهذه الحاجات, كي تأتي نتائج العقد المزمع  إبرام
 : , راجعواقتصاديا   ه مجدية فنيا  إبرام

- (Y),  Terrasse, Le rôle de la puissance publique en tant qu’ acheteur 

dans le fonctionnement du marché, R.M.P, 1992, N°264, p23. 
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تحت إشراف  فرنساتحرير دفاتر الشروط التقنية الخاصة في  ويتم        
, ويجب أن يراعى في معرض تحرير هذه (1)الشخص المسؤول عن العقد

توضع  ألا  بحيث يجب  ,الدفاتر مبدأ المساواة في المنافسة بين العارضين
 نفسه ويكون من شأنها في الوقتن, ح معي  الشروط التقنية لمصلحة مرش  

, فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي أن وجود مثل هذه (2)استبعاد أقرانه
ة, ومن ثم فإنها تفسد على مبدأ المنافسة الحر   الشروط إنما يحمل تجاوزا  

 . (3)العقد في حد ذاته
على وجوب تطابق أحكام  ينص   تقنين عقود الشراء العامويلاحظ أن      

 فرنساية الخاصة مع المواصفات الفنية المعتمدة في دفتر الشروط التقن  
أن مواصفات الأداءات ليست على درجة واحدة  علما   ,للأداءات المختلفة
المواصفات الأوروبية للأداءات المختلفة  , فهناك أولا  فرنسامن الأهمية في 

التي يكون لها مكان الصدارة عند تحديد المقرة من الاتحاد الأوروبي, وهي 
فإن  ,الملامح التقنية للعقد في معرض إعداد دفتر الشروط التقنية الخاصة

م عندئذ اللجوء إلى ن يتحت  لم توجد مواصفات أوروبية بشأن أداء معي  
أما في حال عدم  ,بموجب اتفاقيات دولية فرنساالمواصفات التي تطبق في 

بموجب  فرنساق في مواصفات تطب  أو , روبيا  ة أو وجود مواصفات مقر  
 .(4)هي التي تطب ق قواعد المواصفات الوطنية البحتةفإن  ,اتفاقيات دولية

                                                           
(1)- L’élaboration des clauses techniques dans marchés publics, op.cit. 

p.51. 

(2)- L’elaboration des clauses,  ibid, p51. 

 .325ص , مرجع سابق: مهند نوح. د: راجع
(3)- C.E.3-7-1968, Lavigue, A.J.D.A, 1969, op.cit. p257. 

(4)- L’élaboration des clauses techniques, op.cit. p52. 
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ً:لةالوثيئقًالأخرىًالمكمًًّ-ثي يياً
إذا كان عقد أشغال عامة وثائق  ا  خصوص ,قد يلحق بملف العقد       

 :أخرى مختلفة أهمها
هذه الوثيقة تلحق عادة بوثائق عقود الأشغال العامة في : قيئمةًالأسعير -

 ,ق على المشروع, وهي تحتوي على الأسعار التي يجب أن تطب  فرنسا
بالثمن الذي يجب أن يستحق للمقاول,  وثيقا   وبالتالي فإنها تتصل اتصالا  

, وتكمل قائمة الأسعار (1)جدا   المهمةمن الوثائق  تعد  ولأجل ذلك فإنها 
بوثائق تفصيلية تحتوي على عناصر مختلفة يمكن أن تخدم الإدارة أحيانا 

 .(2)في حساب الثمن
ات العمل أو الأداء المطلوب تحتوي على تقدير لكمي  و : وثيقةًقبلًالقييس -

قيمة  يبية, وهذه الوثيقة لا تتمتع بأيوهي بذلك ذات طبيعة تقر  ,تنفيذه
ولكن يمكن أن يشار ضمن العقد إلى دور محدد لهذه الوثيقة عند  ,تعاقدية

 .(3)حساب الثمن المستحق للمتعاقد
ًالتقديري - ًالتفصيل ى تقدير للنفقة الكلية هذه الوثيقة تحتوي عل: وثيقة

عة على الأسعار المدرجة ضمن ات المتوق  طة تطبيق الكمي  اسللأداء بو 
تنوير الإدارة  -حيث المبدأ من-قائمة الأسعار, ومهمة هذه الوثيقة 

                                                           
(1)- (M.A) Flamme , Traité des marchés, T1, op.cit. p778. 

(2)-(M.)  Guibal, Mémento, op.cit. p60. 

(3)- Laubadère-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p687. 

- (M.A) Flamme , Traité des marchés, T1, op.cit. p779. 

- (M.)  Waline, Droit administratif, manuel élémentaire, Sirey, Paris, 

ed3, 1945, p396.  
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, لذلك فإن مجلس الدولة قد قرر أن المقاول لا (1)ية للعقدبالتكلفة الكل  
 المجلس لم ن  , أي إ(2)يمكنه أن يتمسك بهذه الوثيقة في مواجهة الإدارة

امة الخاص بعقود مع أن دفتر الشروط الإدارية الع ,ها وثيقة عقديةيعد  
 .(3)هذه الوثيقة من قبيل الوثائق التعاقدية الأشغال قد عد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)-(M.),  Waline., bid, p369. 

(2)- C.E. 23-11-1973, Rout-Dorlut, Rec. P1030. 

(3)- Laubadère-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p687. 
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ًالفرعًالثي  
ًًالمحررةًالملحقةًبمحررًالعقدًف ًالقي ونًالمصريًالدفيتر

من اللائحة التنفيذية رقم / 33/بموجب المادة  تلتزم إدارة التعاقدات      
اسات الشروط والمواصفات النموذجية الصادرة عن بكر   2011لعام  (612)

اسات الشروط والمواصفات الهيئة العامة للخدمات الحكومية, وأن تكون كر  
ن تحديد ما إذا وأن تتضم   ,مة بالتسلسلومرق   ,بةومرت   ,وواضحة ,كاملة

 كانت العملية قابلة للتجزئة من عدمه, وتحديد مراحل تقديم الشكاوى
في عليه المنازعات, والحظر المنصوص وآلية تسوية الخلافات و  ,هاوتوقيتات
 ,أو المتزايد ,من القانون, وما يفيد أن يكون صاحب العطاء /33/المادة 

في الواردة  كافة لديه الإمكانيات والقدرة على تنفيذ التزاماته ,بحسب الأحوال
 المتعلقة كافةشتراطات الابما في ذلك تلبية  ,كراسة الشروط والمواصفات

متى  إعلامه صحيحا   د  ويع ,وعنوانه الدائم ,مزاولة النشاط موضوع التعاقدب
 على أن يتم   ,الطرح مخاطبته عليه فيما لو رست عليه العملية محل   تتم  

 مقتضياتب عدا العمليات التي تتطل   ,نشرها على بوابة التعاقدات العامة
 .ةره السلطة المختص  لما تقد   وفقا   ,الأمن القومي عدم النشر عنها

ثمن  من اللائحة الحالات التي يجوز فيها رد   /33/دة وقد حددت الما     
ت متى توافرت أي من حالا ,والمواصفات لمن قام بشرائها الشروط اسةكر  

من القانون, فيما عدا  /32/المادة في إلغاء العملية المنصوص عليها 
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أو احتكار  ,أو فساد ,ن وجود تواطؤ أو ممارسات احتيالالحالات التي يتبي  
 .(1)فيها
 وفي العمليات التي تقتضي طبيعتها المعاينة التامة النافية للجهالة يتم       

ن في هذه الحالة قيام ويتعي   ,كراسة الشروط والمواصفاتفي تضمين ذلك 
الجهة في أو المستفيدة  ,إدارة التعاقدات بالتنسيق مع الإدارات الطالبة

أو , أو موقع المشروع ,أو التنفيذ ,الإدارية لتحديد موعد زيارة لمكان التوريد
على أن يكون موعد  ,أو الترخيص ,أو التأجير ,محل البيع وجودمكان 

 بوقتٍ  ,أو جلسة المزايدة ,يةالمعاينة قبل انعقاد جلسة فتح المظاريف الفن  
روط والمواصفات من إعداد اسة الش  ن من قام بشراء كر  , بما يمك  كافٍ 

 .دعطائه بشكل جي  
بحسب الأحوال, لجنة  أو موافاة, ,تعاقدات بإخطارزم إدارة الوتلت     

أو  ,تفضيل المنتج الصناعي المصري بنسخة من شروط ومواصفات الطرح
لسنة  (5)حكام القانون رقم في ألما هو منصوص عليه  وفقا   ,العقود
 .(2)المصرية في العقود الحكوميةفي شأن تفضيل المنتجات  2015

                                                           

التعاقدات تنظيم الخاص ب 2011لعام / 112/من القانون رقم / 32/المادة  راجع نص   - (1)
 .في مصر التي تبرمها الجهات العامة

التعاقدات تنظيم الخاص ب 2011لعام / 112/القانون رقم من / 11/المادة  جاء في  - (2)
على الجهة الإدارية قبل الإعلان أو الدعوة ": ما يأتي في مصر التي تبرمها الجهات العامة

بت للاشتراك في جميع طرق التعاقد الواردة بهذا القانون والتعاقد بطريق الاتفاق المباشر إذا تطل  
ن الإحالة لجميع القواعد والأحكام اسة للشروط والمواصفات تتضم  كر   طبيعة العملية ذلك, أن تعد  

ن ولائحته التنفيذية, ويجب أن تتضم   ,والإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون
 ,ية لموضوع التعاقدكراسة الشروط على وجه الخصوص طريقة التعاقد, والمواصفات والأطر الفن  

ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات, وشروط  ,ع للإجراءاتزمني المتوق  ومكان التنفيذ, والبرنامج ال
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الطرح العامة والخاصة, والتأمينات, وطريقة السداد, وتوقيتات تقديم الشكاوى, وأسلوب التقييم, 
 نا  ه متضم  إبراموشروط فسخ العقد, والجزاءات والغرامات, ونسخة من مشروع العقد المزمع 

  .اقد, وأي بيانات أخرى بحسب طبيعة العمليةحقوق والتزامات طرفي التع
اسة الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة ويجوز للجهة الإدارية إدخال تعديلات على كر  

اعتماد تلك التعديلات من السلطة  على جلسة الاستفسارات, على أن يتم   أو بناء   ,العامة ذلك
خطار من قاموا بشراء كر  المختص   بها, وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من اسة الشروط ة, وا 

ة بين المد   أو جلسة الاستفسارات, وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن تقل   ,تاريخ إجراء التعديلات
 ن الرد  ية عن سبعة أيام, ويتعي  والموعد المحدد لفتح المظاريف الفن   ,الإخطار بهذه التعديلات

بكتاب يرسل بالبريد السريع  ,اسة الشروطوا بشراء كر  ومن قام ,مي الاستفساراتعلى مقد   كتابة  
 ,أو الفاكس ,عن طريق الهيئة القومية للبريد, مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني

اسة ابة التعاقدات العامة, ولا يجوز التعديل في كر  بحسب الأحوال, بالإضافة إلى نشرها على بو  
 :ن على الجهة الإداريةويتعي  , ةيحدد لفتح المظاريف الفن  الشروط والمواصفات بعد الموعد الم

ة الإرشادية, والأدل   ,اسات الشروط والمواصفات, وأنماط العقود النموذجيةالالتزام بنماذج كر    -1
ة ها الوزارات والجهات المعني  والتي تعد   ,الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية ,وغيرها
اسة وطبيعة عملها, على أن تتخذ الجهة الإدارية ما يلزم بشأن تضمين كر   ,لاختصاصاتها وفقا  

وأي  ,ي الكافي لموضوع التعاقدوالتوصيف الفن   ,يةالشروط النموذجية المواصفات الفن  
 وبما يتناسب مع طبيعة العملية محل   ,اشتراطات إضافية ترى تضمينها بها, وكذا نموذج العقد

 . الطرح
للشرائح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا  اسة الشروط والمواصفات وفقا  كر  تحديد ثمن شراء   -2

ي بحسب الأحوال في حال اسة الشروط والقوائم والمواصفات والتوصيف الفن  القانون, وتترجم كر  
أو  ,ل عليه في حالة الخلافالمعو   العربي هو النص   الطرح في الخارج, مع ذكر أن النص  

 . ونهاالالتباس في مضم
ابة التعاقدات العامة, عدا اسات الشروط والمواصفات على بو  نشر صورة كاملة ومطابقة من كر    -3

ره السلطة لما تقد   وفقا   ,ب اعتبارات الأمن القومي عدم النشر عنهاالعمليات التي تتطل  
 . ةالمختص  

المنتج الصناعي وتلتزم الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بإخطار لجنة تفضيل      
أو العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على مليون  ,المصري بنسخة من شروط ومواصفات الطرح

 ,أو الدعوة إليها ,ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه, وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها ,جنيه
المواصفات متى كانت عن خمسة أيام, كما تلتزم بموافاتها بنسخة من هذه الشروط و  ة لا تقل  بمد  

أو  ,قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه, وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها
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ة من قبل من تزايد أهمية الصيغ العقدية المعد   ويلاحظ في مصر     
وأهمها تلك الصيغة الموضوعة من جانب الاتحاد  ,ةجهات دولية مختص  

ن مجموعة من الشروط , والتي تتضم  (1)الدولي للمهندسين الاستشاريين

                                                                                                                                  

, عن خمسة عشر يوما   ة لا تقل  أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر, وذلك بمد   ,الدعوة إليها
ما من تاريخ وعلى اللجنة أن توافي تلك الجهات بملاحظاتها إن وجدت خلال خمسة عشر يو 

 ."ةلك الجهات التعاقد خلال هذه المدتسلمها شروط ومواصفات الطرح, ولا يجوز لت
ًالأ: سماعيلإمحمد عبد المجيد . د: راجع  (1) ًالدوليةعقود كلية ,  رسالة دكتوراه  ,شغيل

تعني الاتحاد الدولى للمهندسين  "فيديك"وكلمة . 23ص 2000, فرع بني سويف, الحقوق
تأسيس  لمهندسين الاستشاريين في الدول المختلفة, وقد تم  ا عم جمي, وهو اتحاد يض  الاستشاريين

 ,فرنسا)ثلاث جمعيات أوربية للمهندسيين الاستشاريين ماهسإ, ب1113أول مرة عام  "الفيديك"
والذي  "برن"في مدينة  "للفيديك"عقد المؤتمر الثاني  تم   1114, وفي سنة (وبلجيكا ,اوسويسر 

الشخص الذي يمتلك المعرفة العلمية " :كان نتيجة أعماله تعريف المهندس الاستشاري بأنه
 ,عن أي مؤسسة تجارية مستقلا   ,سمه الخاصاة العلمية, والذي يمارس المهنة بوالتقنية, والخبر 

مبالغ مالية إلا من هذا ى أي ف بحيدة تامة لصالح عميله, ولا يتلق  أو حكومية, ويتصر  
, إلا أن "للفيديك"اها المؤسسون الأولون , وعلى الرغم من الآمال العريضة التي تبن  "..لأخيرا

الحربين  لخلا اأوربب مرت هزات كبيرة نتيجة للأحداث السياسية التي تعر ض لهذا الاتحاد 
استطاع أن يحفظ كيانة بجهود شخصية صادقة من  "الفيديك", ولكن الأولى والثانية العالميتين

تنظيم نفسه من جديد, وشهدت  "الفيديك"لمسؤولين عنه, وبعد الحرب العالمية الثانية أعاد ا
ق مع المنظمات مة إلى حد كبير, وبدأت صلاتها تتعم  ر هذه المنظ  الخمسينات والستينات تطو  

 ,غير أوربية د ليشمل دولا  قد أمت   "الفيديك"كالأمم المتحدة, والبنك الدولي, إضافة إلى أن  الدولية
تحاد اليوم دول العالم الثالث, وأصبح هذه الاإضافة إلى بعض  ,واليابان ,كالولايات المتحدة

في عضويتها  ضم  تمنظمة هندسية عالمية تتحدث بلسان المهندسين الاستشاريين في العالم, و 
ة هي لفة, منها ثلاث دول عربيمختالم لجمعية للمهندسين الاستشاريين من دول العا/ 65/

 .والمغرب ,وتونس,مصر
التنظيمي, من رئيس  ف هيكله, ويتأل  العامة لأمانته مقرا   "لوزان"من مدينة  "الفيديك"خذ توي     
مة وسكرتارية عامة, وأهم هذه النشاطات التي تقوم بها منظ   ,ه, ولجنة تنفيذيةمة, ونائبالمنظ  

لتعاقدات التشييد ذات الطابع الدولي ل في إعداد الشروط النمطية الفيدك على الإطلاق تتمث  
 :, وأهم نماذج العقود التي أصدرتها الفيديك هيخصوصا  
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. (1)ي في نطاق عقود الأشغال العامةالفن   -العامة ذات الطابع القانوني
وترجع أهمية هذه الصيغة إلى تطبيقها في مجال عقود الأشغال ذات 
                                                                                                                                  

 (.الكتاب الأحمر)شروط تنفيذ أعمال التشييد المدنية  -
 (.الكتاب الأصفر)ال الميكانيكية والكهربائية شروط تنفيذ العم   -
 (.الكتاب الأبيض)العمل مع المهندس الاستشاري  شروط عقد رب   -
 (.الكتاب البرتقالي)بناء وتسليم الفتاح  -شروط عقد التصميم -

, رسالة ماجستير, كلية الهندسة المدنية,  موذجًعقدًالفيديك :محمد الجلالي:  في ذلك راجع
 .وما يعدها 13, ص1112جامعة عين شمس, 

المدنية,  قصد بذلك الكتاب الأحمر الذي يتضمن الشروط العامة لتنفيذ أعمال التشييدي -(1)
الاحترام  ىعل "الفيديك"مة شكل كبير في حصول منظ  ب أسهمهو الذي  النموذج بالذا ت وهذا

, وقد صدرت "الفيديك"تسمية عقد  والمكانة الكبيرة, وهو الذي يطلق عليه تجاوزا   ,العالمي
البنود الخاصة  ضت إضافة بع, وتم  21/2/1152الطبعة الأولى من الكتاب الأحمر في 

ت مراجعة شروط الكتاب الأحمر وتم  , 1161طبعة ثانية صدرت في العام ل التجريف في بأعما
, 1123في العام  "وربيينواتحاد المقاولين الأ "البنك الدولي"شتراك مع بالا "الفيديك"من قبل 

وبعد هذه المراجعة صادق البنك الدولي على استخدام شروط هذا العقد في المشاريع التي يتولى 
صدرت الطبعة الثالثة  إذ, 1122الشروط كما هي حتى سنة  البنك الدولي تمويلها, وبقيت هذه

توزيعة  ج, وتم  إصدار الطبعة الرابعة من هذا النموذ تم   ,وعمل كبير ,منها, وبعد جهود ضخمة
عيدت طباعته مع تصحيحات أ, و "لوزان"في  1112مع حلول المؤتمر السنوي للمنظمة سنة 

أعيدت طباعته مع تصحيحات أخرى, ومع نهاية  1112, وفي العام 1111الناشر في العام 
 خصوصا  روط الطبعة الرابعة,و شلبعض  ن تعديلا  حمر يتضم  صدر ملحق للكتاب الأ 1116

 .قة بالدور شبة التحكيمي للمهندس الاستشاريالمتعل   تلك
يحتوي الأول منهما على الشروط العامة لتنفيذ الأشغال, في ,حمر قسمين الكتاب الأ نويتضم

عداد حين يتضمن الثاني توصيات لصياغة الشروط الخاصة , وتتضمن هذه التوصيات هاوا 
بيق ى الشروط العامة عند التطبعض الاشتراطات والإضافات والتعديلات التي يمكن إجراؤها عل

 ,عقدًالإ شيءاتًف ًالقي ونًالمصري :محمد بدران. د: القائمة, راجع روعاتالفعلي لهذه المش
تحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين, دار النهضة العربية, سة في المشكلات العملية لعقود الادرا

 .وما بعدها 10, ص2001القاهرة, 
 القانون الإنكليزي فكارأعليه تغلب ( حمرالكتاب الأ) "الفيديك"ويلاحظ أن نموذج عقد 

: نكليزي  من حيث الشكل, فمن ملامح القانون الإل والموضوع معا  من حيث الشك    ه,ومفاهيم
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لى تطبيقها الوجوبي في حالة عقود الأشغال الممولة من  ,الطابع الدولي وا 
 ."البنك الدولي"قبل 

ًالفرعًالثيلث
ًالسوريالمحررةًالملحقةًبمحررًالعقدًف ًالقي ونًًالدفيتر

فهناك دفتر للشروط  قسمين,دفاتر الشروط في سورية إلى م تقس         
ط الخاصة من جهة اخرى, وبالنسبة إلى ودفاتر للشرو  ,العامة من جهة

, 2004 /1/12تاريخ / 450/دفتر الشروط العامة فقد صدر بالمرسوم 
الباب )تنفيذ عقود التوريد و  ,(الباب الأول)عامة في  ن أحكاما  وقد تضم  

 (.الباب الثالث)وعقود الأشغال  ,(الثاني
وهي  ,في سورية كبيرةع بأهمية أما دفاتر الشروط الخاصة فإنها تتمت       
الخاصة بكل عقد,  ,والقانونية ,والفنية ,عام الشروط المالية ن بشكلٍ تتضم  

وفي الوقت  ,وجه د على أتم  ة مناسبة لتنفيذ التعه  والتي تراها الإدارة المعني  
 .(1)المحدد
 دا  من شأنها أن ترجح متعه   الدفاتر أحكاما  ن هذه تتضم   ألا  ولكن يجب      

هم عن على آخر, أو تفرض على العارضين إجراءات مربكة قد تصد  
ن أن تتضم   يجوز أيضا  و  .(2)له الاشتراك في الإجراء الذي سيبرم العقد وفقا  

                                                                                                                                  

أما من حيث الموضوع, , عليه االدقيقة لما اتفقو  صيلاتطراف العقد في سرد التفأاستغراق 
 ة للأطراف, والتقليل إلى حد  الإعلاء من دور الإرادة الحر   فتظهر ملامح القانون الإنكليزي في

 .322, صمرجع سابقمحمد بدران, . د: كبير من القواعد الآمرة في مجال التعاقد, راجع
, مذكور عند 6/3/1126خ تاري 1(-311-ب/22)بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم - (1)

 .62, صمرجع سابق, (1), جموسوعةًالعقود :صبحي سلوم
 .32, ص1160, دار المنار, دمشق, تعليميتًالم يقصيتًوالمزايدات :خالد وليد يعقوب -(2)



- 137 - 
 

يجب أن تكون  وعموما   .(1)تجيز اللجوء إلى التحكيم هذه الدفاتر أحكاما  
ومنسجمة  ,صة في سورية متفقة مع القوانين والأنظمةدفاتر الشروط الخا

 .(2)ةمع أهداف المشروع وجدواه الاقتصادي
هذه الدفاتر في سورية من قبل لجنتين مشكلتين بقرار من آمر  وتعد       

تتولى الأولى إعداد , إذ (مالية-قانونية)والأخرى  (فنية)الصرف إحداهما 
الثانية أمر إعداد الشروط القانونية  دفاتر الشروط الفنية الخاصة, وتتولى

والمالية الخاصة مع مراعاة أن تكون عناصر هذه اللجان من الكفاءات 
ولآمر الصرف أن  ,والخبرات الجيدة ممن عرفوا بالاستقامة والدقة والمعرفة

لعاملة في الدولة أو القطاع الخاص الاستعانة بالخبرات والكفاءات ا يقرر
أن  والمهمةله في حالة العقود الكبيرة  , كما يحق  (3)إذا رأى موجبا لذلك

والقانونية المالية التي  نتين لتدقيق دفاتر الشروط الفنيةيقرر تشكيل لج
وضعت من جانب اللجنتين الأصليتين بغية التأكد من كفايتها, وعلى هاتين 
اللجنتين أن تتقدما بملاحظاتهما على دفاتر الشروط محل التدقيق, ويحق 

                                                           

/ 51/قانون رقم من ال/ 66/في سورية بموجب المادة  جائزن التحكيم في العقود الإدارية إ  -(1)
يجوز أن ينص في دفاتر : "من المادة المذكورة  على أنه/  ب/إذ نصت الفقرة ,   2004لعام 

 ,وفقا  للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري ,على اللجوء إلى التحكيم ,والعقد ,الشروط الخاصة
ل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعضوين وتشك  

 .  "ويختار المتعهد العضو الآخر ,تختار أحدهما الجهة العامة
في العقود الخارجية بموافقة  يمكن أن ينص   : "فقد نصت على من المادة ذاتها/ ج/أما الفقرة 

بعد   ,السابق/ ب /  كيمية خاصة خلافا  لأحكام البندالوزير المختص بالذات على جهة تح
لسنة  (31)رأي مجلس الدولة السوري رقم : راجع "موافقة رئيس مجلس الوزراء ىالحصول عل

 . 543, صمرجع سابق, (1)ج, العقودموسوعةً :, مذكور عند صبحي سلوم1120
 .10/6/1121تاريخ  (1221/15-ب/25 )بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم -(2)
 .332ص, مرجع سابق: مهند نوح .د - (3)
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شريطة أن يكون هذا التقدم باقتراح يتضمن التعديل في دفاتر الشروط لهما 
, ولآمر الصرف المختص إقرار التعديل أو عدمه بعد أخذ الاقتراح مسوغا  

 .(1)رأي اللجنتين الأصليتين
ة شروط طباعة دفاتر الشروط وتحدد السلطة العليا في الإدارة المعني       

رة ومع القيمة المقد   ,مع حجمها من جهة, وذلك بما يتناسب وبيعها الخاصة
 -, مع الإشارة إلى أنه إذا كان التعاقد داخليا  (2)للعقد من جهة أخرى

, ة للعارضالمحل ييجب أن تحدد أسعار هذه الدفاتر بالعملة  ,خارجيا  
, وعلى العموم فإنه يحق (3)لعارض الأجنبياوبالعملة الأجنبية بالنسبة إلى 

اتخاذ ما تراه ملائما للمصلحة العامة بشأن بيع دفاتر  للإدارة صاحبة الشأن
 .(4)دون مقابل من أو إرسالها إلى المعنيين ,الشروط الخاصة

وجد في سورية وثائق تعاقدية أخرى أنه ي هالإشارة إلي تجدر ومما     
لائحة ببنود التوريدات أو  إضافة إلى دفاتر الشروط, وأهم هذه الوثائق

رة على أساس الوحدات ياتها المقد  مع كم   ,الأشغال المطلوب تنفيذها
الأسعار التي تقدرها الجهة العامة لكل بند على حدة في عقود و  ,المعتمدة
وجد في سورية عقود كما ي .(5)جدول الأسعار في عقود الأشغالو , الأشغال

                                                           

 .10/6/1121تاريخ ( 1221/15-ب/25 )بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم -(1)
, مذكور عند 2/1/1123تاريخ ( 2202/15-12)تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم  - (2)

 . 21, صمرجع سابق, (1)ج, موسوعةًالعقودصبحي سلوم, 
عند  , مذكور2/3/1112خ تاري( 212/15-ب/21)يلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم  -(3)

 .22, صمرجع سابق, (1)ج, موسوعةًالعقود :صبحي سلوم
 .3/5/1112تاريخ  3رأي مجلس الدولة السوري رقم   -(4)
 .2004لعام / 51/القانون رقم  من/ 2/المادة  -(5)
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تلتزم الإدارة بها  ,(1)مجلس الوزراء توريد وأشغال نمطية صادرة عن رئاسة
د تكرار للأحكام الواردة على الرغم من كونها مجر   ,عند صياغتها لعقودها

 .الشروط العامة المشار إليه سابقا  في دفتر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 تاريخ( ب/41)ة مجلس الوزراء رقم سالعقدان النموذجيان مع بلاغ رئا هذان قَ ف  ر أ   -(1)
11/4/1121. 
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ًالثي  ًالمطلب
ًال ظيمًالقي و  ًللوثيئقًالملحقةًبمحررًالعقد

الطبيعة القانونية لدفاتر سوف نتناول في هذا المطلب      
الفرع )لها لة المنشورات الدورية المكم  و  ,(الفرع الأول) الشروط العامة

 .(الفرع الثالث) ومخالفة الوثائق الخاصة للوثائق العامة, (الثاني
ًالفرعًالأول

ًالقي و يةًلدفيترًالشروطًالعيمةًالطبيعة
ن فيها قوائم المواد أو تبي  إذ , من قبل الإدارة دفاتر الشروط تعد        

وتشمل الشروط , لايتجزأ من العقد كجزءالاعمال موضوع المناقصة 
 .(1)المتعاقد معهاأساسا  للتعاقد بين جهة الإدارة و تحتويها  والمواصفات التي

ن عملية وضع دفاتر شروط عامة تعود إلى بداية القرن التاسع و       ا 
قد ظهرت إلى حيز الوجود النصوص القانونية لم تكن  إذ, فرنساعشر في 

ظهر بعد اجتهاد العقود الإدارية, كما لم يكن قد  إبرامالتي تحكم إجراءات 
ع في ى إلى التوس  تنفيذ هذه العقود, الأمر الذي أد   متماسك بشأن مشكلات

الأحكام المختلفة وتوحيدها في  ل ذلك في ضم  تحرير دفاتر الشروط, وتمث  
, لذلك فإن (2)ط العامة بغية إيجاد نوع من التقنين التعاقديدفاتر الشرو 

نت غالبة عند فقهاء هذه المرحلة الطبيعة التنظيمية المطلقة لهذه الدفاتر كا
من لأنه  –عقد التوريد من عقود الإدارة المدنية  يعد وندرجة أنهم كانوا إلى 

                                                           

ً: حماني وليد - (1) ًالإداريةًإبرامضوابط كلية الحقوق والعلوم , رسالة ماجستير, العقود
 .13ص , 2015,البويرة, جامعة أكلي محند أولحاج, السياسية

(2)- Bénoit.P, op.cit. p606. 
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مة فإن تكييفه على دفتر شروط عا إلا أنه إذا أبرم بناء   -أعمال الإدارة
 .(1)اإداري   يتغير ويصبح عقدا  

وتختلف دفاتر الشروط العامة في وقتنا الحالي عن نظيرتها القديمة,      
قة بشروط متعل   عدةففي حين أن هذه الأخيرة كانت قد احتوت على أحكام 

 إبرامق ب, فإن الدفاتر الجديدة قد ألغت معظم ما يتعل  وبإجراءاته العقد إبرام
نونية ن هذه الأحكام أصبحت مقننة ضمن نصوص قاإ إذ, العقد من قواعد

إلى ذلك فإن الفقه الفرنسي قد عالج مشكلة الطبيعة  واستنادا   .خاصة بها
القانونية لدفاتر الشروط العامة من زاوية التفريق بين الأحكام المتعلقة 

تناول الأحكام  وحين -حال وجودها – براموالأحكام المتعلقة بالإ ,بالتنفيذ
العقد وبعده, ومن ثم  إبرامبين وضعها قبل  قة بتنفيذ العقد قام بالتفرقةالمتعل  

 ل إلا أنماطا  فإن الأحكام التي تتضمنها دفاتر الشروط العامة لا تشك  
ه فإن إبرام, أما بعد (2)بسيطة لشروط تعاقدية طالما أن العقد لم يبرم بعد

لا  تصبح جزءا   إداريا   كان أو تقنيا   ,المحال إليهأحكام دفتر الشروط العامة 
وتصير كما لو أنها قد . (3)وتكتسي الطبيعة التعاقدية ,يتجزأ من العقد

, ولكن هذه الشروط لا تكتسب الطبيعة (4)ت من جانب الأطراف أنفسهمأعد  
                                                           

(1)-  (E) Laffrrierè, op.cit. p139. 

 .333ص , مرجع سابق: مهند نوح. د راجع -
(2)-  (L) Richer, Les contrats administratifs, Dalloz, Paris,1991, p50. 

- Bénoit. Droit administratif français, Dalloz , Paris,1998, p607. 

- Guibal.M, op.cit. p64. 

- Laubadère-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p681. 

(3)- Vedel et Delvolvé, op.cit. p409. 

- (M.A) Flamme, op.cit.p766. 

- (L) Richer, Les contrats administratifs, 1991, op.cit. p53. 

(4)- (P) Bénoit, op.cit. p607. 
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الإحالة إليها من جانب  التعاقدية على النحو المشار إليه إلا إذا تمت  
أنفسهم, لأن المبدأ يبقى أن أطراف العقد غير ملزمين بالإحالة الأطراف 

 .(1)إلى هذه الدفاتر
ليس من شأنه التأثير إذا كان عدم الإحالة إلى دفاتر الشروط  ,ولكن     
فين إلا أنه يمكن أن توقع جزاءات تأديبية على الموظ   ,العقد ذاته في

ر مجلس وقد عب  . (2)ةالمسؤولين عن تحرير عقود الإدارة في هذه الحال
وط دفتر الشر ": أن إذ رأى ,الدولة الفرنسي عن ذلك في مناسبات عدة

إنما عن  ,بمقتضى نشر هذا الدفتر في الجريدة الرسمية ملزما   العامة لا يعد  
وهذه الإحالة . (3)"طريق الاتفاق المشترك الذي أبرمته الإدارة مع متعاقدها

ية أو جزئية, فإذا كانت الإحالة تكون كل   إلى دفاتر الشروط العامة يمكن أن
 .بالطبيعة التعاقدية جزئية فإن هذا الجزء فقط هو الذي يصبح متمتعا  

على إمكانية الإحالة إلى دفاتر  قديما   فرنساوقد كان العمل يجري في      
, إلا أنه في وقتنا الحالي لا (4)ية لإدارة أخرىالشروط العامة الإدارية والفن  

مع  وتلاؤما   إلى دفتر واحد فقط, هو ذلك الأكثر ارتباطا   إلا لإحالةيمكن ا
أما في حالة الغلط في دفتر الشروط العامة الذي . (5)العقد وموضوعه محل  

كما  أن العقد يبقى صحيحا   Benoit""يرى فالإحالة عليه,  كان يجب أن تتم  
ن دفتر الشروط العامة واجب التطبيق في هذه الحالة وأ ,تم الاتفاق عليه

                                                           

 .334ص , مرجع سابق: مهند نوح. د - (1)
(2)-(L),  Richer, les contrats administratifs, 1991, op.cit. p51. 

(3)- C.E, 8-3-1946, Ville d’Asnières, Rec. p67. 

(4)-(G) Jéze,.Principes généraux, T4, op.cit, p148. 

(5)- Guibal- Lucien- Terneyre et autres, op.cit. p779. 



- 143 - 
 

, ولكن هذا في (1)هو دفتر الشروط الذي تمت الإحالة عليه بطريق الخطأ
ة الواعية التي يجب أن تتوافر مناقض لمقتضيات الإرادة الحر   رأي آخرين

ة عندما تفرض عليها العقود, إذ إن الإرادة لا يمكن أن تكون حر   إبرامعند 
  .    (2)م تتوجه إلى الأخذ بهاشروط ل
ح للتعاقد مع الإدارة أن يطلب منها يلاحظ أنه لا يمكن للمرش  و       

العقد أن يطالب  إبرامكما لا يمكن له بعد  ,الإحالة إلى دفاتر الشروط
 .(3)بضرورة تطبيق هذه الشروط فيما إذا لم يحل إليها ضمن العقد

واكتساب شروط هذه  ,الشروط العامةوينتج عن الإحالة إلى دفاتر      
ق أن التعديلات الطارئة على هذه الدفاتر لا تطب   ,الأخيرة للطبيعة العقدية
, ويكون دفتر الشروط العامة الذي يقبل التطبيق في على عقد مبرم مسبقا  

ذاته  العقد, وهذا في حد   إبرامهذه الحالة ذلك الذي كان قيد السريان لحظة 
ق بمقتضى قوة قانونية تنظيمية, ر الشروط العامة لا يطب  دليل على أن دفت

من جهة  –كما ينتج عن ذلك  .(4)إنما بمقتضى العقد المبرم بين الأطراف
 أن مجرد الإحالة إلى هذه الدفاتر من شأنه أن يجعل العقد إداريا   -أخرى

                                                           
(1)-(P), Bénoit, op.cit. p607. 

 .334ص , مرجع سابق: مهند نوح. د - (2)
(3)-(P), Bénoit, op.cit. p607. 

(4)- Laubadére- Venizia et Gaudemet, Traité de droit administratif, T1, 

op.cit. p714. 

- Lavadéra, op.cit. p37. 

- (M.A)  Flamme. M.A, Traité des marchés, T1, op.cit. p765. 

- (G) Jéze, Principes généraux, T4, op.cit, p161. 
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لأن المتعاقدين قد اتفقوا بذلك على وضع علاقتهم التعاقدية في ظل نظام 
 .(1)غير مألوف للشريعة العامة

في دفاتر  العقد فإنها نادرة جدا   إبرامقة بلشروط المتعل  أما بالنسبة إلى ا     
الشروط العامة الحديثة, وهي إن وجدت فلا يمكن أن تكتسي الطبيعة 

وذلك لأنها لم تحكم عمليات سابقة  ,التعاقدية حتى لو دخلت ضمن العقد
لأنها  ,وهي في هذه الحالة تكتسي طبيعة تنظيمية ,(2)العقد نفسه إبرامعلى 

العقد, وفي سبيل ضمان  إبرامقواعد موضوعة لأجل حسن سير عملية 
 .(3)ةات المنافسة الحر  أفضل سوي  

ً
ً

                                                           
(1) - T.C, 5-7-1999, Union des groupmates d’achats publics (U.G.A.P) 

c /Sté S.N.C Active C.S.A, A.J.D.A,  1999, p554. 

, 12/11/1162رة في حكمة الصادر في المبدأ لأول موكان مجلس الدولة الفرنسي قد أقر هذا 
 :تيينالحكمين الآ ذلك تواتر اجتهاده في هذا الاتجاه, راجع مثلا   د وبع

-C.E, 24-11-1972, Sté Ateliers de nettoyage, teinture apprêts de 

Fontainebleau, Rec. P753.  
- C.E, 4-3-1981, commune d’arzerix c/Nasarre, Rec. P655. 

 :وراجع في الفقه حول هذه النقطة
- Ryanaud.F et (P) Fomber, Note sur: - T.C, 5-7-1999 Commune de 

Sauve c/Sté Gestetner. 

 .335ص , مرجع سابق: مهند نوح. د راجع -
- T.C, 5-7-1999, Union des groupmates d’achats publics (U.G.A.P) 

c /Sté S.N.C Active C.S.A, A.J.D.A,  1999, p556. et.S. 

- Fardet.CH, La clause exorbitante et réalisation de l’intérét général, 

op.cit. p115. 

(2)-(P) Bénoit, op.cit. p606. 

(3)- Laubadére- Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p684. 
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ًالفرعًالثي  
ًلةًلدفيترًالشروطتًالدوريةًالمكمًّالم شورا

والقواعد على تطوير الأحكام  فرنساجرى العمل في  بعيدمنذ زمن       
الدورية الوزارية  ر الشروط العامة عن طريق المنشوراتنها دفاتالتي تتضم  
 .أثار تطبيقه الخلاف والجدل غامضا   ح أو تشرح شرطا  التي توض  

 ,المنشوراتعن الطبيعة القانونية لهذه  فرنساوقد طرح التساؤل في      
قه بين ثلاث , وفي سبيل معرفة ذلك يميز الف(1)ومدى قوتها القانونية

 :فرضيات
هم في شرح بعض النقاط المنشورات الدورية التي تسفمن جهة هناك      

كما يرى  –ذاتها  الغامضة في دفاتر الشروط العامة, وهي في حد  
"Flamme "- لرأي وزير انعكاسا   خاصة, إنما تعد   لا تتمتع بقوة قانونية 

نة في دفاتر بشأن نقطة معي   -ضمن حدود القوانين النافذة –نمعي  
إدراج الشرط المشروح ضمن عقد  , وهي ذات قيمة تعاقدية إذا تم  (2)الشروط

ن هذا الشرط المشروح وفقا ية ما يؤدي إلى القول إمن عقود الإدارة المعن  
 تفسيره من جانب ر إلا كما تم  للمنشور الدوري المفسر لا يمكن أن يفس  

الوزير الذي أصدر هذا المنشور, كما أن المتعاقد لا يحق له أن يطالب 
 .(3)بتفسير آخر لهذا الشرط بالذات

ية قد تدفع الإدارة إلى فإن التطورات الاقتصادية والفن   ثانيةومن جهة      
ل في المضمون القانوني أو التقني لهذه إصدار منشورات دورية مختلفة تعد  

                                                           
(1)-(L) Richer, Droit des contrats administratifs, 1995, op.cit. p135.et.S. 

(2)-(M.A) Flamme, Traité des marchés, op.cit, p779. 

 .336ص , مرجع سابق: مهند نوح. د - (3)
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ذا أحيل إليها في العقد المنشورات تملك قوة قانونية تعاقدية إالدفاتر, وهذه 
أنه  جانب من الفقهوفي رأي . (1)لدفاتر الشروط مكملا   جزءا   كونها تشكل

 ,مقتضيات مبدأ المشروعية في مثل هذه الحالة الأخذ في الحسبانيجب 
ية الدور المنشورات لأن دفاتر الشروط العامة تملك قوة تنظيمية لا تملكها 

 .(2)ل في نصوصهاالتي يمكن أن تعد  
فين الموظ   إرشادمنشورات دورية تقتصر على ومن جهة ثالثة هناك      

حول كيفية إعداد العقد ووثائقه وكيف  ,وتنفيذه ,العقد إبرامالقائمين على 
ومع الغير, وفي هذه الحالة فإن هذه  ,دينتكون علاقتهم مع المتعه  

ومخالفتها لا تؤدي  ,من النظام الداخلي للإدارة شروطا   تعد  المنشورات 
إلى المساس بمشروعية العقد, كما أن المتعاقدين مع الإدارة لا يمكن  إطلاقا  

 "Jéze et Flamme"أن يطلبوا من الإدارة مراعاتها, بل يذهب الأستاذان 
 .(3)قوة قانونية نشورات في هذه الحالة لا تملك أيأن مثل هذه الم إلى
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) -(M.A) Flamme.M.A Traité des marchés, op.cit.p779. 

 .336ص , مرجع سابق: مهند نوح. د - (2)
(3) -(M.A)Flamme.M.A Traité des marchés, T1, op.cit.p779. 

- Jézè. G.Principes généraux, T4, op.cit, p164. 
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ًالفرعًالثيلث
ًالعيمةًالشروطًلدفيترالخيصةًًدفيترًالشروطةًمخيلف

دفاتر الشروط أن تخالف دفاتر الشروط الخاصة ل فرنسافي يجوز       
وذلك لأن بعض العقود قد يكون لها بعض الضروررات , العامة

واجتهاد مجلس الدولة  .(1)والخصوصيات التي توجب مثل هذه المخالفة
إذ تتكرر في أحكامه إباحة مخالفة دفاتر  ,الفرنسي ثابت حول هذه النقطة

ية التعاقدية من مبدأ الحر   الشروط الخاصة لدفاتر الشروط العامة انطلاقا  
 .(2)من حيث المبدأ لأطراف العقد أن يشترطوا ما يرونه ملائما   يتيحالذي 

/  311و  /112 /إن المادتين ة, إذالحالحكم هذه  عن  المشر عولم يغفل 
تشيران إلى إمكانية خرق  الملغى من قانون عقود الشراء العام الفرنسي

دفاتر الشروط الخاصة لدفاتر الشروط العامة, ولكن يجب أن يشار بوضوح 
وذلك لأجل  ,مخالفتها ضمن دفاتر الشروط الخاصة إلى الأحكام التي تمت  

عدم ترك أي تردد أو إبهام حول الحدود التي تمت مخالفتها من أحكام دفتر 
من دفتر الشروط  (12-35) فضلا عن ذلك فإن المادة .(3)الشروط العامة

على أن كل خرق  ق على عقود الأشغال العامة تنص  الإدارية العامة المطب  
, ومجملا   لا يكون واضحا   ,ةلدفتري الشروط التقنية العامة أو الإدارية العام

من دفتر الشروط / 13/المادة أيضا   وعلى ذلك تنص  )كأن لم يكن  يعد
 .(4)(الإدارية العامة لعقود الأداءات الفكرية

                                                           
(1)-(M.A), Flamme, Traité des marchés, T1, op.cit.p775. 

(2)- C.E, 17-6-1981, Cne de Papeet, R.D.P, 1982, p531. 

(3)- (M),Guibal, Mémento, op.cit. P64 et 66. 

(4)- Laubadère- Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p.689. 
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فإن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت إلى جواز مخالفة  وفي مصر      
, ولكن (1)اللائحةت عليها الشروط العقدية الخاصة للشروط العامة التي نص  
تكون القواعد المخالفة  وألا  , يشترط أن تثبت المخالفة صراحة في متن العقد

 . (2)من النظام العام
للشروط ن إباحة مخالفة الشروط الخاصة جانب من الفقه فإرأي وفي      

 السابق العامة المقننة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات
لأن هذه الشروط قد وضعت لضمان أفضل تنفيذ ممكن للعقد  ,غير دقيق

ما العام الذي يتصل به هذا العقد,  في سبيل تأمين أفضل سير للمرفق
, من النظام العام -هاإن لم يكن كل   –يجعل معظم نصوص اللائحة 

هذه النصوص لا تمثل نصوص القانون  لا يمكن مخالفتها, أي إن وبالتالي
أو يتفقوا على  ,ق إذا لم يستبعدها أطراف العقدالتي تطب  المدني التكميلية 

                                                           

 أحكاما  نت الشروط الخاصة الملحقة بالشروط العامة إذا تضم  ": أنهبقضت هذه المحكمة  -(1)
إذ إن من  ,أو النص العام ,اللائحي فإنها تكون هي الواجب تطبيقها دون النص  , خاصة

تاريخ  (221)الطعن رقم  في, حكمها "..د العامم بها أن الخاص يقي  المبادئ المسل  
 .441السنة التاسعة عشرة, ص ق( 15)لسنة  21/12/1124
ها التعاقد في ظل   إن القوانين واللوائح التي يتم  .. ": ما يأتي دارية العليالإمة اكقررت المح -(2)

صراحة  لا يتجزأ من العقد, على الرغم من عدم النص   الكافة, وتصير أحكامها جزءا   تخاطب
العقد صراحة على استبعاد  وارتضاؤهم لها, مالم ينص   ,على ذلك, حيث يفترض علمهم بها

-151 ), حكمها في الطعن رقم.."ق منها بالنظام العامعدا ما تعل  , أو بعضا   أحكامها, كلا  
ة , مذكور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإداري6/1/1161ق تاريخ (10
, ومذكور في 1120وحتى  1155, من قود الإداريةعفي ال عليا في خمسة عشر عاما  ال

 1165من سنة  عاما   (15)مجموعة المبادئ القانونية التي ققرتها المحكمة الإدارية العليا في 
فتوى الجمعية العمومية  نفسه المعنى , وراجع في 1132لجزء الثاني, ص, ا1110 ىحت

 .1/2/1112, جلسة (21/2/16 )ملف الفتوى والتشريع, يلقسم
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بل هي قواعد تقوم  ,لما يقتضيه تنازع المصالح فيما بينهم وفقا   ,خلافها
الحالات فإن المسؤول  جميعوفي . (1)على أساس تحقيق المصلحة العامة

ض إلى يتعر  ( بينها الشروط العامة ومن)عن مخالفة أحكام اللائحة 
إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية  دون الإخلال بحق  من اءلة التأديبية لمسا

 .(2)ه عند الاقتضاءضد  
نجد , 2004لعام / 51/وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم , وفي سورية     

 :أن على أنه نص  
ودفاتر الشروط  ,عليه في العقد د في كل ما لم ينص  يخضع المتعه    -أً

ودفتر  ,يات والأسعاروجداول الكم   ,(ية والمالية الحقوقية والفن  ) الخاصة 
أو  ,أو طلب العروض ,إلى هذا النظام عند طرح المناقصة ,الشروط العامة

 . العقد في حالة التعاقد بالتراضي إبرامعند 
أ لا يتجز   جزءا   ,وجميع المستندات والوثائق الملحقة به ,دعرض المتعه   عد  ي  -بً

عقد مطلعا  على جميع المستندات المتعهد بمجرد توقيعه ال د  ويع ,من العقد
 . ومتفهما  لها ,آنفة الذكر

ق الأحكام في حال وجود تعارض بين أحكام هذه المستندات تطب  تطب ق  -ج
 : ضلية الآتيةالواردة فيها حسب تسلسل الأف

 .العقد -0
                                                           

 .331ص , مرجع سابق: مهند نوح. د - (1)
 .1111لسنة  (11)من اللائحة التنفيذية للقانون ررقم / 124/راجع المادة  -(2)

دارية العليا في لإمة اكحكم المح: وراجع في تطبيقات المسؤولية على سبيل المثال لا الحصر
, وحكمها 1606, ص(163) , المبدأ20/2/1111جلسة  -ق( 34)لسنة  (124)الطعن رقم 

 المجموعة, المبدأ (36), السنة 30/3/1111ق, جلسة ( 34) لسنة (1205)في الطعن رقم
 .100, ص(103)
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 . (ية والمالية والفن  الحقوقية ) ة دفاتر الشروط الخاص -6
 . دفتر الشروط العامة -2
ل المخططات وفي حال التعارض تفض   ,وراتية والمص  المواصفات الفن   - 

اصة على ية الخوالمواصفات الفن   ,التفصيلية على المخططات العامة
 . ية العامةالمواصفات الفن  

 . جدول الأسعار -2
إذا كان نتيجة د وتعديلاته المقبولة من الجهة العامة عرض المتعه   -2

 .(1)أو تعاقد بالتراضي ,أو طلب عروض ,ةمناقص
أنه يجوز سالفة الذكر يستطاع الاستنتاج / ج/الفقرة  ومن خلال نص  

 .مخالفة دفاتر الشروط الخاصة لدفاتر الشروط العامة
, المبحثمن خلال هذا الوثائق الأخرى المكتوبة وبعد أن أنهينا دراسة      

وذلك من , أثر تخلف شرط الكتابة في العقود الإداريةدراسة إلى ننتقل 
 .خلال المبحث الآتي

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

 .2004لعام / 51/من القانون رقم / 61/المادة  - (1)
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ًالمبحثًالثيلث
ًًفًشرطًالكتيبةًف ًالعقودًالإداريةأثرًتخلًّ

 الأصل أنه لا يشترط في العقد الإداري أن يكون مكتوبا  إلا إذا نص        
غير , أن تتحلل من الشكل الكتابي للعقد للإدارةف, القانون على خلاف ذلك

حتى ولو لم يفرغ العقد , ن خطوات التعاقد وثائق مكتوبةأنه غالبا  ما تتضم  
 .(1)في النهاية في وثيقة مكتوبة

مكتوب غير مألوف في المجال الإداري بسبب جنوح اللكن العقد غير       
غير أنه لا يزال يؤدي دورا  , الإدارة عادة إلى إثبات روابطها التعاقدية كتابة  

اتفقت الإدارة مع بعض  لوكما  ,مكملا  لبعض أنواع العقود الإدارية
المتعاقدين على تكملة أغراض التعاقد الأصلي في بعض الأمور التي 

 .(2)عليها انصب  
ض العقود قد تفرض طبيعتها ضرورة ومن ناحية أخرى فإن هناك بع     

ر فهو من العقود التي يتصو  , ذلك عقد الالتزامومثال  ,تباع الشكل الكتابيا
 ,والتزاماته الملتزموثيقة مكتوبة تحدد حقوق دون إفراغه في  من وجوده

 . (3)وغيره من الأمور الأخرى ,ة الالتزامونهاية مد  
بداية القرن العشرين إلى القول  في ذهب جانب من الفقه :فر سيففي        
ن  وثيقا   ترتبط ارتباطا  ن هذه الصيغة الكتابية إ مع الطبيعة الإدارية للعقد, وا 

غياب هذه الصيغة من شأنه أن يجعل العقد الذي أبرمته الإدارة من عقود 
                                                           

ًوالتحكيم: ماجد راغب الحلو. د - (1) ًالإدارية , سكندريةالإ, دار الجامعة الجديدة, العقود
 .52ص  ,2004

 .53ص , نفسهالمرجع : ماجد راغب الحلو. د - (2)
 .663ص , مرجع سابق ,الضبطًالإداريًوحدوده :عادل أبو الخير. د - (3)
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أن  ففي رأيه ,هذه الفكرة أبرز من دافع عن "Jèze" , ويعد  (1)القانون الخاص
غياب الكتابة يشير بشكل واضح إلى أن إرادة الإدارة قد اتجهت إلى عدم 

ومنها العقود المبرمة  ,عقد إداري, وبالتالي فإن العقود غير المكتوبة إبرام
 ,خاصالقانون العقود  إنما تعد  من, راتأو مذك   ,على أساس فواتير

وعقود  ,بين عقد الأشغال من جهة قفر   ه, ولكن(2)هقواعدوتخضع إلى 
 إداريا   عقد الأشغال يظل عقدا   ت والتوريدات من جهة أخرى, وعد  الخدما

ن لم يكتس بالصيغة المكتوبة والسبب في ذلك أن عقد الأشغال العامة  ,وا 
, (3)للمعايير القضائية لا إعمالا   ,بحكم القانون إداريا   عقدا   -فرنسافي  – يعد  

في حين أن عقود الخدمات والتوريدات إذا لم تفرغ في قالب مكتوب فإن 
 إبرامعقد إداري بل إلى  إبرامه إلى ذلك قرينة على أن إرادة الإدارة لم تتوج  

 .(4)عقد من عقود القانون الخاص
ومن الفقهاء الذين ساروا في هذا الاتجاه أيضا الأستاذ موريس       

وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسي , " "Blum(6)ومفوض الحكومة, (5)"هوريو"

                                                           
(1)- Laubadère-Delvolvé et Moderne, Traité des contrats, T1, op.cit. 

p160. 

(2)-(G),Jèze.Principes généraux, T4, op.cit, p142. 

(3)-  L’art. /4/ de la loi du 28 Pluviose, An, VIII. 

(4)-(G),Jèze.Principes généraux, T4, op.cit, p144 . 

(5)-(M), Hauriou, Note sous I’attet Terrier, S, 1903, 3, p25. 

, والتي الشهيرة Socitété des granit des vosgesوذلك في تقريره المقدم في قضية  -(6)
, راجع مجلة القانون العام 31/2/1112صدر فيها حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 

 .145, ص1114الفرنسية, 



- 153 - 
 

, بيد أن العمل قد (1)الصيغة المكتوبة في أحكام قديمة لهبفكرة ارتباط العقد ب
على أنه لا ارتباط بين  -في أروقة مجلس الدولة الفرنسي –جرى بعد ذلك 

ن القاضي الإداري يستطيع استجلاء الصيغة المكتوبة وطبيعة العقد, وأ
 .(2)معايير العقد الإداري في عقود غير مكتوبة

العقود التي تكون  إبراممن جهة أخرى فقد قرر المجلس أن         
بصيغة غير ( مثل عقود الأشغال)القانون  بنص   طبيعتها إدارية دوما  

 .(3)مكتوبة ليس من شأنه أن ينزع الطبيعة الإدارية عن هذه العقود
ًمصر       ًف  القضاء على عدم وجود تناقض بين  فقد استقر   :أمي

مهمة القضاء الإداري , إلا أن (4)الصيغة المكتوبة والطبيعة الإدارية للعقد
المصري في استجلاء عناصر العقد الإداري من عقد غير مكتوب أكثر 

من مهمة القضاء الإداري الفرنسي, والسبب في ذلك أن معيار العقد  تعقيدا  
يسير على أساس المعيار العضوي والمعيار الموضوعي  فرنساالإداري في 

 أن يكون أحد أطرافه شخصا   التخييري, بمعنى أنه يكفي ليكون العقد إداريا
فر فيه شروط اأو أن تتو  ,وأن يتصل هذا العقد بمرفق عام ,عاما   معنويا  

غير مألوفة في القانون الخاص, أما في مصر فإن القضاء الإداري قد سار 
على أساس ضرورة توافر العناصر الثلاثة مجتمعة للقول بوجود عقد 

                                                           

تاريخ  Hossonعلى سبيل المثال قرر مجلس الدولة الفرنسي في قضية  - (1)
أن العقد الشفهي المبرم بين الإدارة ومتعاقدها هو بطبيعته من عقود القانون  12/11/1121

 .21, ص1122جع مجلة القانون العام الفرنسية, , راالخاص
(2)- C.E. 3-7-1931, Fraisse, Rec. P733. 

(3)- C.E. 31-3-1956, Thélliez, Rec. P979. 

, تاريخ ق(30)لسنة (2211)حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم - (4)
20/3/1110.  
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ما يعني أن إمكانية وجود عقد إداري شفهي أو ضمني أسهل في إداري, 
, فيكفي تحقق الشرط العضوي بالإضافة إلى اتصال العقد فرنساالتحقق في 
 ,للقول بوجود عقد إداري شفهي( وهذا سهل إثباته والتحقق منه)بمرفق عام 

أو ضمني, في حين لا يكفي وجود هذين العنصرين في مصر للقول بوجود 
أو ضمني, بل لا بد من توافر شروط غير مألوفة في القانون  ,داريعقد إ

لذلك فإن (. إثباته بالغ الصعوبة مايجعل وهذا)الخاص ضمن العقد 
 الحالات التي أثبت فيها القضاء الإداري المصري وجود عقد شفهي لم تأت  
نما  نتيجة وجود شروط غير مألوفة في القانون الخاص ضمن هذه العقود, وا 

ب وجود بنود عقدية ناتجة عن النظام الاستثنائي الخارق للقانون بسب
 لكنها مفروضة بموجب, الخاص, أي بسبب وجود شروط غير مألوفة

 ,القوانين والأنظمة, وخارج نطاق الشروط الناجمة عن النظام الاستثنائي
 .(1)فإن إثبات وجود عقد إداري غير مكتوب من الصعوبة بمكان في مصر

ًميتقًًّب يءاًًًًًً ًيتبيًّعلى ًدم ًل ي ًليترتًّن ًالإدارية ًالعقود ًف  ًالكتيبة بًأن
ًالإداريعلىًتخلًّ ًبطلانًالعقد بةًليستًشرطياًلزمياًبمع ىًأنًالكتيً,فهي

لصحةًالعقد,ًولكنًيؤخذًعلىًالعقودًالشفويةًوالضم يةًأنًفيهيًهروبً
ةًعلىًمنًالإجراءاتًبميًفيهيًالتصديقًإضيفةًإلىًهدمًفكرةًالقيودًالوارد

ً.الإدارةًع دًإبرامهيًلعقودهي
والذي  ,من هذا البحثوبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الباب الأول      

والتي  ,العقد الإداري إبرامجراءات التمهيدية غير المباشرة في لإتناولنا فيه ا

                                                           

 .331ص , مرجع سابق :مهند نوج. د - (1)
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 .وشرط الكتابة في العقد الإداري, المالي الإذنالاعتماد أو لت في تمث  
وذلك من  ,العقد الإداري برامدراسة الإجراءات المباشرة لإوسوف ننتقل إلى 
 .خلال الباب الآتي
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إلى  عام كأصل تخضع العاديون دالأفرا يبرمها يالتالعقود  كانت إذا     
 لا نفسه المبدأ نإف ,الشكليات من والتحرر ,التعاقد يةوحر   ,التراضي مبدأ

 أن نجد إذ مدنية, أم إدارية كانتأ سواء, الإدارة عقودإلى  بالنسبة يطبق
 من وذلك ,القانون يف المقررة الأوضاع استيفاء بضرورة يلزمها القانون
 الجهات بعض رأي أخذ أو ,بالتعاقد يقانون تصريح على الحصول حيث
 جهة على يشترطع  قد ن المشر  إ إذ, العقود من نةمعي   أنواع إبرام عند

 على الأحيان كثير في حصولها ضرورة الإدارية العقود إبرام عند الإدارة
 جهة يلزم إذ ,المشر ع يحددها التي الجهة من ,بالتعاقد إذن أو ,تصريح
, التصريح هذا على الحصول ,العقود بعض إبرام على الإقدام قبل ,الإدارة

 تلك به تتسم ماإلى  نظرا   بدونه التعاقد تستطيع لا أنها ذلك ,الإذن أو
 ةهمم آثار من هاليع يترتب قد ما إلى بالإضافة خاصة أهمية من العقود

 .الدولة بسيادة أحيانا   تتعلق قد
 أن بمعنى ,التعاقد قبل نةمعي   جهات استشارة الإدارة على يفرض قدو      
 ,برأيها الاستعانة بهدف معينة جهة رأي طلب بضرورة الإدارة يلزم

 ,يةفن   تكون قدسباب عدة لأ وذلك, ملزم غير الرأي هذا كان نا  و  ,ومشورتها
 الإدارة تجنيب وبهدف العام, المال على المحافظة بغرض مالية تكون وقد

 المختلفة الآراء على والوقوف يللترو   فرصة بإعطائها ,الخطأ مواطن
 .ومناقشتها

أو  ,الإذنالحصول على م سوف نقوم بدارسة مسألة على ماتقد   بناء       
شرط  ن في الفصل الثانيبينما نبي  , (الفصل الأول)في  بالتعاقد التصريح

 .الحصول على الاستشارات والموافقات
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الإدارية المتعاقدة قبل  الجهةع أهمية بعض العقود يلزم المشر  إلى  نظرا       
جهة التصريح بالتعاقد من الإجراءات التعاقد الحصول على  فيالسير 

التعاقد إلا إذا كان  إجراءات فيالبدء  الجهة, ولا يجوز لهذه المحددة قانونا  
أو  ,كافة العقودعاما  يشمل وهذا التصريح قد يكون , بذلك صا  لهامرخ  

 .(1)نخاصا  بعقد معي  
حماية موارد الدولة  إلىمن التصريح بالتعاقد  هدفويرجع ال      

ومصروفاتها المختلفة, وتحقيق مبدأ رقابة السلطة التشريعية على هذه 
 .الموارد
نت اللائحة التنفيذية أهمية التصريح بالتعاقد فقد تضم  إلى ونظرا        

الصادر  ,في مصر التعاقدات التي تبرمها الجهات العامةلقانون تنظيم 
على إلزام الجهات الإدارية قبل  النص   ,(2)2011 لعام /112/بالقانون رقم 

طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات 
 .(3)م ذلكللقوانين والقرارات التي تنظ   ة بموضوع التعاقد وفقا  الصل
كان يحدث  ما إلىويرجع سبب تضمين اللائحة التنفيذية لهذا الإلزام       

دون الحصول على من في بعض الأحيان من طرح العمليات للتعاقد 
خيص اللازمة في هذا الشأن, أو استصدار الترا ,ةموافقات الجهات المعني  

 ةعد لاتكليها بعد الطرح, وينشأ عن ذلك مشر عقبات الحصول عاتث ثم

                                                           

 .132-131ص , مرجع سابق,  العقودًالإدارية: جابر نصار. د - (1)
 .2011لعام (612)صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم  - (2)
على الجهة الإدارية قبل طرح : " ه من اللائحة التنفيذية على أن (16)المادة  تنص    -(3)

اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص 
 ".الجهات المعنية وفقا  للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك
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تعود بالضرر على الجهة الإدارية المتعاقدة, فأرادت اللائحة الجديدة أن 
, فاشترطت الحصول على التراخيص تكلاا  لمثل هذه المشد  تضع ح

 .(1)وهذا بطبيعة الحال أفضل وأقوم ,والموافقات قبل طرح العمليات للتعاقد
 فية, فقد يصدر من البرلمان عدبالتعاقد صورا   ويأخذ التصريح      

, أو يصدر من السلطة انون, أو يصدر من رئيس الجمهوريةصورة ق
أو قرار من رئيس مجلس  ,صورة قرار من مجلس الوزراء فيالتنفيذية 
أو  ,يةأو قرار وزاري, أو من جهة إدارية أو هيئة استشارية فن   ,الوزراء
  .المشر عيحددها  ,قانونية
 ,الماليبخلاف شرط الاعتماد  ةاليمله صبغة  والتصريح بالتعاقد ليس     

برامو  ,إجراءات التعاقد فيد تصريح بالسير فهو مجر   فهو يقتصر  ,العقد ا 
العقد طريق التعاقد, أي يجيز لها  إبرامة بعلى أنه يفتح للسلطة المختص  

  .(2)فقط التعاقد
ع قد يفرضها المشر   التيز التصريح بالتعاقد عن الاستشارات ويتمي       

ية أو فن  )ة على السلطة المتعاقدة, إذ قد يفرض عليها أن تستشير جهة معين  
 . أو اقتصادية, قانونيةفنية, أو  سبابالعقد لأ إبرامقبل ( قانونية
بعد الانتهاء من  فهذه الموافقات تتم   ,ز أيضا  عن الموافقاتويتمي          

عداد العقد ,إجراءات التعاقد ولكن تكون قبل التوقيع  ,وصياغة نصوصه ,وا 
  .على العقد

                                                           

ًتالموسوعةًالعلميةًقىًالم يقصيتًوالمزيداتًوعقودًالجهي: مصطفى فتح البابعليوه  - (1)
 .101ص  ,1111 ,مكتبة كوميت, الإدارية

(2) - Laubadère, Moderne et Delvolvé ,Traité des contrats administratifs, 

op. cit, p.413. 
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هذا الفصل التصريح بالتعاقد كـإجراء  فيم نبحث ضوء ما تقد   فيو     
المتعاقــدة, فنتنــاول  الجهــةالســابقة علــى عمــل  التمهيديــة مــن الإجــراءات

 وتكييفـه القـانوني ,(الأولمبحـث ال) ة بإصدارهتوضيح الجهات المختص  
ن آثـار التصـريح بالتعاقـد علـى العقــد الإداري ثـم نبـي   , (الثـانيالمبحـث )

 (. المبحث الثالث)في 
 

 
 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
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ًالأولالمبحثً
ًارًالتصريحبإصدًالمختصّةالجهيتً

ع, يصدر التصريح بالتعاقد من جهات مختلفة حسب مايفرضه المشر       
 فيستبرمه الجهة الإدارية  الذيلمدى تأثير العقد  تبعا  وتختلف الجهات 

 نة تختص  ع جهات معي  , فقد حدد المشر  تهاافرو ومص ,موارد الدولة المختلفة
  .آخر إلىهذه الجهات تختلف من عقد و  ,بإصدار التصريح بالتعاقد

كانت الدولة تختلط  إذ ,كان التصريح بالتعاقد يصدر من الحاكمو       
ى بعد أن تول   فرنساففي  ,كثيرا   إلا أن هذا الوضع قد تطور  خصيته, بش

 وأجل   ,أبعد مدى   هكان  دور , 1112عام مجلس الدولة الفرنسي اختصاصه 
 إلىت وما أرساه من مبادئ وقواعد ونظريات أد   ,بما أصدره من أحكام ,أثرا  

 ومن بينها القواعد القانونية الخاصة ,القواعد القانونيةكثير من تعديل 
 .(1)بإصدار التصريح بالتعاقد

سويس الممنوح من الحاكم عام قناة ال امتيازوبعد  ,مصر فيو        
ل الأجنبي السافر, ف المستبد من الحاكم والتدخ  ونتيجة هذا التصر  , 1154

وذلك بصدور دستور  ,النظام الأساسي للدولة فير جذري حدث تطو  
 ختص  امؤسسات قوامها سيادة القانون, و  دولة إلىانتقلت الدولة  إذ ,1123

زمن محدد, وبإنشاء مجلس الدولة  إلى الامتيازالبرلمان وحده بسلطة منح 
من  عددا  المجلس  ىر القانوني, فأرسالتطو   ستمر  ا 1146المصري عام 

ت أد   التيادئ هذه المب .بمنهج نظيره الفرنسي المبادئ القانونية العامة مقتديا  

                                                           

ًالسلطةً: مصطفى كامل محمد علي. د - (1) ًعمل ًعلى ًالسيبقة ًوالإجراءات الشروط
 .312ص , مرجع سابق, المتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة
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موارد  استغلال فيخاصة , و نطاق ضيق في الامتيازاتمنح  ارانحس إلى
 إلىل ر بعض الشيء نتيجة التحو  ن كان الأمر قد أخذ يتغي  ا  الثروة, و 

 (B.O.Tـ)خاصة نظام الو  ,للامتيازوظهور أنظمة جديدة  ,الاقتصاد الحر
دار  إنشاء المرافق العامة في ةاليالرأسممن وسائل  د  يع الذي وعلى  .تهاوا 

ة بإصدار الجهات المختص   لا تزال ,ل الاقتصاديهذا التحو  من رغم ال
بما يحافظ على موارد  ,محددة قانونا   ,بعض العقود برامالتصريح بالتعاقد لإ

 .(1)الدولة المختلفة
التصريح ة بإصدار ع الجهات المختص  المشر   فقد حدد ,على ذلك بناء        

ا, صروفاتهوم ,ومدى اتصاله بموارد الدولة ,بالتعاقد حسب موضوع العقد
 .فيهاوتأثيره 
ع لإصدار لمشر  حددها ا التينتناول أهم الجهات  سوف, عليهو       

و أ الإذنتشريعية بمنح اختصاص السلطة ال وهي, التصريح بالتعاقد
واختصاص السلطة التنفيذية باصدار , (المطلب الأول)التصريح بالتعاقد
واختصاص المجالس الإدارية بإصدار , (المطلب الثاني) التصريح بالتعاقد
 (. المطلب الثالث) قرارات بالتعاقد

 

 

 

                                                           

, مجلة المحاماةفي منشور  , B.O.T,عقدًامتييزًالمرفقًالعيم: ابراهيم الشهاوي. د  -(1)
 .وما بعدها 521ص, 2003عام ,العدد الثالث



- 168 - 
 

ًولالمطلبًالًأ
ًصريحًبيلتعيقداختصيصًالسلطةًالتشريعيةًبإصدارًالت

واتصالها المباشر بأداء الخدمات  ,عقود الإدارةأهمية بعض إلى نظرا       
شباع الحاجات المختلفة للجمهور, وتعل   ,العامة قها باستغلال موارد الثروة وا 

قدام إصراحة على عدم جواز  ير على النص  حرصت الدسات ,الطبيعية
مثل هذه العقود إلا إذا صدر التصريح بالتعاقد  إبرامالسلطة التنفيذية على 

فتى ذلك أ فيو . (1)لتنظيم نوع من الرقابة على الإدارة ذاتها ,من البرلمان
باستقراء أحكام الدساتير " :أنهب المصري مجلس الدولةفي قسم الرأي 

قرا  ن أن هناك عرفا  دستوريا  مست  بي  تي ,لاسيما البلجيكي والفرنسي ,المقارنة
خصوص منح بيقضى بقيام نوع من الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية 

غير أن هذه  ,أو استغلال موارد الثروة الطبيعية ,التزامات المرافق العامة
والموارد  ,رئيسةبل تقتصر على المرافق القومية ال ,الرقابة ليست مطلقة

ذ ,المهمةالطبيعية  من نصوص صريحة  ةاليخكانت معظم الدساتير  اوا 
فقد تولت القوانين هذا التحديد  ,وقيوده ,وتقيم حدوده ,ن هذا العرفتدو  

فات البرلمان من هذه التصر   إلىبين ما يجب الرجوع فيه  فوضعت فاصلا  
  .(2)"وما تنفرد بإجرائه السلطة التنفيذية ,لأهميته

                                                           

رًالتطوًّ: عمروأحمد حسبو. د ,22ص , مرجع سابق,  العقودًالإدارية: جابر نصار. د  -(1)
 .22ص , مرجع سابقً,الحديثًلعقودًالتزامًالمرافقًالعيمة

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها , 21/11/1154بتاريخ  (441)فتوى رقم   -(2)
, مجلس الدولة في خمسة عشر عاما  في لقسم الاستشارى للفتوى والتشريع الجمعية العمومية ل

 .41 - 42ص , (32)مبدأ   .القاهرة, دار الفكر العربي ,سمير أبو شادي أحمد
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وبالتالي فإن , البرلمان تنظيما  غير مدرج في التسلسل الإداري ويعد        
نما من , ع من جانب أي عضو من أعضاء السلطة التنفيذيةعقوده لا توق   وا 

ن العقد المبرم من ه لا يمنع من القول إوهذا كل  , جانب رئيس البرلمان
  (1)الدولة عقدا  مبرما  باسم عه ويبرمه رئيسه يعد  والذي يوق  , جانب البرلمان 

لى جانب العقود التي يبرمها البرلمان ذاتهو  رمها السلطة توجد عقود تب, ا 
ريق منح إذن أو عن طوذلك , مهمهم فيها البرلمان بدور التنفيذية للدولة يس

في نطاق عقد القرض  فرنساهذه الناحية في ى تجل  وت ,هاإبرامب ترخيص
 .(2)وعقد الالتزام, العام

ًالفرعًالأول
 عقدًالقرضًالعيمًإبرامدورًالبرلمينًف ً

علــى  الــنص   1151 لعــام مــن الدســتور الفرنســي /34/نت المــادة تضــم       
تحــدد القــوانين الماليــة مــوارد وأعبــاء الدولــة بالشــروط وفــي الحــدود التــي " أن 

 .(3)"يبينها قانون أساسي 
ــ       كـــانون  الثــاني مــنمـــن الأمــر الصــادر فـــي  /15 / ت المــادةوقــد نص 
عقــود القــرض العــام تبــرم ": فــي شــأن القــوانين الماليــة علــى أن   1151 الثــاني
 .(4)"ة العامةوازنبقانون الم على الموافقة البرلمانية التي تصدر سنويا   بناء  

                                                           
(1)- (L), Richer., les contrats administratifs, 1991, op.cit. p38.  

 .231ص, مرجع سابق: مهند مختار نوح .د - (2)
(3) -  "Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de 

ľEtat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi 

organique ". 

(4)- "Les émissions ďempruntes sont faits conformément aux 

autorisations générales données chaque année par les lois de finances ".  
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ن عقود القرض العام تستلزم صدور تصريح بالتعاقد أومقتضى ذلك       
الدستوري سالف  على النص   ها, وذلك تأسيسا  إبراممن البرلمان قبل 

من القانون / 11/نص المادة  إلىكر, وكان الأمر قبل ذلك يستند الذ
وجب صدور قانون التي كانت ت 1121 كانون الأول /31/الصادر في 

 .(1)عقود القرض العام إبراممن البرلمان بالموافقة على 
بالتعاقد  بالإضافة إلى عقود القرض العام التي تستلزم صدور تصريح      

 فات العقارية تستلزم ق بالتصر  ل  ن بعض العقود التي تتعإمن البرلمان, ف
 . (2)في حالات محددة –موافقة البرلمان  - ذاته جراءالإ

عقد القرض العام هو عقد يقرض بمقتضاه أحد الأفراد أو البنوك و      
 ,القانون العام أو لشخص معنوي آخر من أشخاص ,مبلغا  من المال للدولة

القرض وفقا  للشروط وفي  رد  وي ,د بدفع فائدة سنوية محددةمقابل تعه  
 .(3)لآجال المحددةا

من والمبدأ العام في القانون الفرنسي أنه لا يمكن للدولة أن تبرم قرضا       
وهذا الترخيص يجب أن يصدر في شكل قانون , دون ترخيص من البرلمان

ولم , لزمن طويل بشكل عرفي فرنساست هذه القاعدة في وقد تكر   ,قطعي
ت المادة والذي نص  ,  1121/ 31/12لا مع صدور قانون إ قنن تشريعيا  ت
لا إ, انت صيغتهك يا  أ, ن تبرم قرضا  ألايمكن للدولة  ":الآتيمنه على / 11/

                                                           
(1) - En vertu de ľarticle (81) de la loi du 31 Décembre 1921, aucun 

emprunt de ľEtat ne peut être contracté sous quelque forme que ce soit, 

qu`en vertu ďune loi spéciale. 

(2) -  (A.de), Laubadère Moderne,et Delvolvé, Traité des contrats 

administratifs, op.cit, p.413. 

 .325ص, مرجع سابق ,السسًالعيمةًللعقودًالإدارية :سليمان الطماوي .د - (3)
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ال عقد س الاختصاص التشريعي في مجوتكر   (1)"بمقتضى قانون خاص
ت التي نص   1151من دستور / 34/المادة عروض الدولة دستوريا  بموجب 

دون شك من و  , (2)"..الدولة وأعبائها القوانين المالية تحدد موارد:"على أن
التي  هي القوانين المالية لذلك فإن, موارد الدولة من قبيل فإن القرض يعد  

قد 1151دستورا  من التشريعات اللاحقة على دويلاحظ أن عد ,(3)تحدده
 :"تنص  على أن 2/1/1151من أمر / 15/فالمادة , ت هذه القاعدةن  تب

تعطى كل سنة بموجب , عامة بموجب تراخيص إصدارات القروض تتم  
من مرسوم  / 12المادة/ وكذلك الأمر بالنسبة إلى , (4)"ماليةقوانين 

 ي تنص  توال , للمحاسبة العامة ن التنظيم العامالمتضم   21/12/1162
, (5)"عدم جواز عقد ديون في ذمة الدولة إلا بموجب قوانين مالية"على 

وقاعدة الترخيص التشريعي لقروض الدولة تنطبق على جميع أنواع 
كما لا , أو خارجيا   ,أن يكون القرض داخليا  في فرق في ذلك لا , القروض

لدى  أو أنه قد تم   ,تاب العامتكق في أن يكون قد أبرم عن طريق الافر 
كما لا عبرة , به ة القرض في اشتراط القانون المرخص  ولا عبرة لمد  , البنوك

القرض كل  إبرامن القانون المرخص بويجب أن يتضم  , لأهميته وقيمته
قة في حين تحدد الإجراءات التفصيلية المتعل  , الشروط الأساسية للعقد

                                                           

(1)-(A.de), Laubadére, Moderne et Delvolvé, Traité des contrats, op.cit,p 

479. 

(2)  - (D) Pouyaud, La nullité des contrats administritif, op. cit. p41. 

(3)  - (D) Pouyaud, La nullité des contrats administritif, op. cit. p42. 

(4)– (A.de), Laubadère, Moderne et Delvolvé, Traité des contrats, 

op.cit,p 479. 

(5)- (D) Pouyaud, La nullité des contrats administritif, op. cit. p42. 
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ويكفي قانون , (1)وزير الماليةبالقرض عن طريق قرار صادر عن 
حتى لو شابه بعض , الترخيص المعطى من البرلمان بشكل عام

 .(2)الغموض
ذا عقدت الحكومة القرض       فإنه , دون أخذ ترخيص من البرلمانمن وا 

يمكن لهذا الأخير أن يعلن فسخ عقد القرض عن طريق قانون رافض 
لا إذا كان هناك انعدام كامل وفسخ القرض لا يكون قانونيا  إ, للاعتمادات
سألة إعطاء الترخيص من م أن ولكن المشكلة في ذلك, برلمانلترخيص ال
ين أو يالتي لا يمكن للمصرف, دةمن المسائل الحكومية المعق   عدمه تعد  

يرى أن  "Jèze"لذلك فإن الأستاذ , المكتتبين أن يتحققوا منها بسهولة
الترخيص عن البرلمان يعد كافيا  التصريح الصادر عن الحكومة بصدور 

 .(3)ليضع المقرضين بعيدا  عن كل فسخ قانوني
إذا أبرم , قيمة القرض يحق للمقرضين أن يطلبوا رد  , على كل حال     

وذلك فيما لو استخدمت مبالغ القرض , دون ترخيص البرلمانمن القرض 
لقاعدة التي ستنادا  إلى اا, لدولةمن جانب الحكومة وفاء لنفقات نافعة ل

ذا فتح البرلمان النفقات الضرورية  ,(4)ر الإثراء على حساب الغيرتحظ وا 
اعتمادا  ضمنيا  لعقد القرض  فإن ذلك يجب أن يعد  , لسداد فوائد القرض

 .(5)دون ترخيصمن الذي أبرم 

                                                           

(1)- (G) Jèzè,Principes généraux, T4, op.cit, p24. 

(2)  - (G) Jèzè,ibid , p25.  
(3)- (G) Jèzè,ibid , p26.      

(4)-Jézè. G,ibid , p27.  
(5)  - Jézè. G,ibid , p27. 
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تصـــريح العلـــى ضـــرورة إصـــدار الدســـتوري  التقليـــدجـــرى  :مصااارفااا ًوً     
ى هـذا الاتجـاه , وقـد تجل ـمهمـةبعـض العقـود ال إبرامبل بالتعاقد من البرلمان ق

ً :الآتيفي نصوص الدساتير المصرية المتعاقبة على النحو 
منـه  132ا  صـريحا  فـى المـادة ن نص  تضم   1123 عامدستور دستور ف     

  "(1)إلا بموافقة البرلمان لا يجوز عقد قرض عمومي" : هعلى أن
                                                           

 عقد بمقتضاة يقرض أحد  Le contrat ďemprunt publicيقصد بعقد القرض العام  - (1)
أو لشخص معنوى آخر ) مبلغا  من المال للدولة ( البنوك ك )شخاص الطبيعية أو المعنوية الأ

مقابل تعه د بدفع فائدة سنوية محددة, وبرد  القرض وفقا  للشروط فى ( من أشخاص القانون العام 
ًالإداريً :محمد عبد العال السناري . د  :راجع فى ذلك. الأجل المحددنهاية  وسيئلًالتعيقد

ًمعهيًوالتزاميتوحقوقً ًوالمتعيقد أحمد عبد الحميد . وكذلك د. 41مرجع سابق ص ,الإدارة
,  الناشر مؤسسة شباب الجامعة, دراسة مقارنة, ال ظيمًالقي و  ًلعقدًالقرضًالدول : عشوش
 . 112ص , 1110سنة 

ة باصدار أن السلطة التشريعية هي الجهة المختص   باستناد القرض العام إلى قانون,ويقصد  -
ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تقوم بعقد القروض العامة إلا استنادا  إلى إذن , القروض العامة

من لي الشعب على استدانة مبلغ ن موافقة ممث  ويتضم  , مسبق يصدر من قبل السلطة التشريعية
غالبا  على المبادئ الأساسية كتحديد  الإذنويقتصر هذا  .المال لتغذية الخزينة العامة للدولة

مثل  ,يا  إلى السلطة التنفيذيةمع ترك أمر تنظيم القرض فن  , ومعدل فائدته ,تهومد   ,مبلغ القرض
رراتهًالقرضًالعيمًومبطبيعة : مي محرزي. دراجع  .كيفية طرح سندات القرض وقيمة كل سند

ًالإقتصيدية سلسة العلوم الاقتصادية , ة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلميةمجل  , وآثيره
 .22ص , 2016لعام / 2/العدد , /31/المجلد , والقانونية
( 263)هذا وقد أوضحت فتوى الجمعية العمومية قسم الرأي بمجلس الدولة المصري رقم       

وحكمة هذه النصوص : "قة البرلمان على القرض بقولهاحكمة مواف 21/4/1151الصادرة فى 
أن القرض التزام خطير بالغ الأثر فى أموال الدولة, وله ارتباط وثيق بمبدأ فرض الضرائب, 
وذلك أن كل قرض عام يقتضي فى الغالب فرض ضرائب لأدائه, وكذلك الحكم بالنسبة إلى 

ة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة, فمثل هذه الالتزامات التى يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزان
الالتزامات تنطوى على معني الاستدانة ـ ويجب إعمالا  لمبدأ رقابة السلطة التشريعية فى الشؤون 
المالية أن توافق هذه السلطة على تلك الالتزامات, وذلك سواء ارتبطت الحكومة بنفسها مباشرة 

الة ارتباط بعض الهيئات العامة بمشروعات أو كان الارتباط بطريق غير مباشر فى ح… 
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 إبـرامان  قبـل بالتعاقد مـن البرلمـصدور تصريح  1156اشترط دستور سنة و 
للحكومة  لا يجوز: "منه على أنه / 16/مادة نصت ال إذ ,عقد القرض العام

 ".ة إلا بموافقة مجلس الأم   عقد قرض
صـدور تصـريح بالتعاقــد " 1164 مـن دســتور/  22/اشـترطت المـادة و       
 ".عقد قرض يأ إبرامقبل اتخاذ إجراءات  ةمجلس الأم  من 

 فـــيقـــة بعقـــود الإدارة المتعل  ذاتهـــا المبـــادئ ب 1121 عـــامأخـــذ دســـتور و       
 . (1)1164دستور 
لا يجوز " :هعلى أن نص   2014الدستور المصري لعام وبصدور       

للسلطة التنفيذية الاقتراض, أو الحصول على تمويل, أو الارتباط بمشروع 
إنفاق مبالغ من الخزانة ب عليه يترت   ,غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة

 .(2)"وابالعامة للدولة لمدة مقبلة, إلا بعد موافقة مجلس الن  
يتضــح مــن نصــوص الدســتور الحــالي أن الســلطة التنفيذيــة لا يجــوز و       

أو العقـود التـي  ,عقـود القـرض العـام –بعـض العقـود  إبـراملها أن ت قدم علـى 
إلا بعـد حصـول موافقـة مسـبقة  –مل الخزانة العامة نفقـات فـي فتـرة مقبلـة تح  

  .من البرلمان

                                                                                                                                  

قررتها  التيمجموعة المبادئ القانونية : راجع". مستقل ة تضمن الحكومة الوفاء بالتزاماتها
حمد أ, الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة في خمسة عشر عاما  

 .422ص , يسمير أبو شاد
 .1121من الدستور المصري لعام , (123, 122, 121)راجع نصوص المواد -(1)
 .2014من الدستور المصري لعام / 122/المادة  -(2)
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نجـد أن عقـد القـرض , ومن خـلال اسـتقراء نصـوص الدسـاتير المصـرية     
مجلـس ) دون موافقـة السـلطة التشـريعية ه مـن إبرامـلايمكن للسلطة التنفيذيـة 

 (.النواب
عقـــد القـــرض العـــام قبـــل صـــدور نلاحـــظ بالنســـبة إلـــى  :وفااا ًساااورية      

, ه إلــى موافقــة البرلمــانبرامــكــان يحتــاج لإأنــه  1123الدســتور الســوري لعــام 
ولكن المادة الأولـى مـن , (1)إلا أن هذه القاعدة لم تذكر في الدساتير السابقة

سـناد الـدين العـام أن تصـدر أقضـت  1155لدين العـام الصـادر عـام قانون ا
 .(2)إحداثهابموجب القانون الذي يجيز 

 يستفاد إذ, مم هذا النقص وتم تلافيهر   1123وبصدور دستور عام       
 استلزام موافقة مجلس الشعب لصحة / 122/و / 20/من نص المادتين 

مجلس الوزراء الذي يمارس وهذه الموافقة تعطى إلى , عقد القرض
 . (3)ومنحها ,اختصاص عقد القروض

التـي  ذاتهـا ن الأحكامتضم   2012وعندما صدر الدستور السوري لعام      
 .(4)1123عليها الدستور السوري لعام  نص  
ن أسباب اشتراط صدور القرض العام استنادا  إلى قانون ترجع إلى       :وا 

                                                           

 .  242ص, مرجع سابق: مهند نوح .د - (1)
, 1121, دمشق, مطبعة طربي, 2ط, الميليةًالعيمةًوالتشريعًالميل : عصام بشور. د - (2)

 .312ص
ص   ,2001-2001, منشورات جامعة دمشق ,الإداريمبيدئًالقي ونً: عبدلله طلبة. د -(3)

301. 
 .2012من الدستور السوري لعام / 121/و/ 25/راجع نص المادتين - (4)
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لــي الشــعب  ل إيــرادا  عامــا  يحتــاج إلــى رقابــة ممث  ن القــروض العامــة تمث ــأ -1
 .(1)نفاقهوناحية أوجه إ ,عليهمن ناحية الحصول 

لــي الشـــعب فــي المجـــالس النيابيــة لمناقشـــة السياســـة تاحــة الفرصـــة لممث  إ -2
, بية على أعمال السلطة التنفيذيةوتأكيد مبدأ الرقابة الشع, المالية للدولة

مــن إســرافها فــي اســتعمال القــروض العامــة فــي مشــروعات غيــر  مــا يحــد  
 .منتجة

مبلـغ القـرض  ل فـي رد  ماليا  على الدولة يتمث ـ عبئا   يلقي القرض العام أن   -3
 ذلـك مـن حصـيلة م  وغالبا  ما يت, والمزايا الأخرى كاملا  فضلا  عن فوائده

يجــب أن , ن الضــرائب تفــرض بقــانونولأ, الضــرائب التــي تجنيهــا الدولــة
 .تصدر القروض العامة استنادا  إلى قانون

 ضــــــمانة ضــــــد  ثــــــل يمإصــــــدار القــــــرض العــــــام اســــــتنادا  إلــــــى قــــــانون  أن   -4
 ,نعكاســــات التــــي قــــد يحــــدثها مــــن النــــواحي الاقتصــــادية والاجتماعيــــةالا

اء تـراكم فكم من دول فقدت سيادتها واستقلالها من جـر  , وكذلك السياسية
 .وعدم الوفاء بها تجاه الدول الأجنبية المقرضة ,تهاالقروض في ذم  

إصــــدار القــــرض العــــام اســــتنادا  إلــــى قــــانون يزيــــد مــــن ثقــــة أصــــحاب  ن  أ -5
 .(2)ويساعد بالتالي على نجاح القرض, الأموال في الدولة

ً
ً
ً

                                                           

 .350ص , مرجع سابق, الميليةًالعيمة: محمد خير العكام. يوسف شباط ود. د - (1)
ًالالقرضًالطبيعة : مي محرزي. د - (2) ص , سابقمرجع , قتصيديةعيمًومبرراتهًوآثيره

22. 
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ًالفرعًالثي  
 عقودًاللتزامًإبرامدورًالبرلمينًف ً

ب أن التزام المرافق العامة الوطنية يتطل   فرنسامن الثابت تاريخيا  في      
 ا  ولكن جانب, وهذا المبدأ عرفي لا يستند إلى نص   ,هإبرامع بترخيص المشر  

يجب الحصول  إذ :بين وضعيتين في هذا المجال ما يفرق من الفقه الفرنسي
وكان , ب إنشاء مرفق عامعلى ترخيص البرلمان إذا كان عقد الالتزام يتطل  

أو إذا كان من  ,هذا المرفق المطلوب إنشاؤه لا يمكن أن ينشأ إلا بقانون
  ,إلى إيجاد احتكار لصالح الملتزم ه أن يؤديإبرامشأن عقد الالتزام المراد 

 .وذلك أن الاحتكار لا يمكن أن يعطى إلا بقانون
عقد الالتزام مرفقا  عاما  يمكن أن ينشأ بمرسوم وفقا   أما إذا كان محل       

عقود  إبراموحدها ب فإن الحكومة تختص  , 1151من دستور / 32/للمادة 
, الإذنأو  ,ل السلطة التشريعية لمنح الترخيصدون ضرورة تدخ  من الالتزام 
بعض عقود  إبرامأن التدخل التشريعي للترخيص ب جانب من الفقهويرى 

والذي فرض على الإدارة  ,21/1/1113الإلتزام قد زال مع صدور قانون 
وهذه القاعدة تنطبق على  ,الالتزام إبرامواجبات العلنية والمنافسة عند 

 .(1)يةكما تنطبق على وحدات الإدارة المحل   ,الدولة
ًوً      ا  صريحا  فى ن نص  تضم   1123 عامدستور  تضم ن :مصرف 
عقد التزام موضوعه استغلال مورد  إبراملا يجوز " : هنإ يقول /132/المادة 

                                                           

 .240,مرجع سابق: مهند مختار نوح. د - (1)



- 178 - 
 

 الجمهور العامةمن موارد الثروة الطبيعية فى البلاد أو مصلحة من مصالح 
ً .(1)"موافقة البرلمانمن دون 
م ينظ  : "ت على أننص  فقد  1156من دستور عام  / 11/مادة أما ال      

القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال 
 ."والمرافق العامة ,لثروة الطبيعيةموارد ا
صدور تصريح بشأنها من البرلمان قبل  1164لم يشترط دستور و      
على  همن /24/نصت المادة  إذ ,ها القانونن ينظم  أنما اكتفى ا  و  ,هاإبرام
قة م القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعل  ينظ  : "أن

 ".والمرافق العامة ,باستغلال موارد الثروة الطبيعية
 فيقة بعقود الإدارة المتعل   ذاتها المبادئب  1121 عامأخذ دستور و       

 . (2)1164دستور 

                                                           

 "Concession desعرفت محكمة القضاء الإدارى عقد التزام المرافق العامة  - (1)
services publics  د أحد الأفراد ن التزام المرافق العامة ليس إلا عقدا  إداريا  يتعه  إ: " بقولها

أو إحدى  ,بتكليف من الدولة ,وليته الماليةؤ وتحت مس قتضاه بالقيام على نفقتهأو الشركات بم
للشروط التى توضع له, بأداء خدمة عامة للجمهور, وذلك مقابل  وحداتها الإدارية, وطبقا  

فالالتزام عقد . واستيلائه على الأرباح  ,ة محددة من الزمنالتصريح له باستغلال المشروع لمد  
 ويتحمل  ,  ة محدودةرفق عام, ولا يكون إلا لمد  إداري ذو طبيعة خاصة, وموضوعه إدارة م

لها من فى شكل رسوم يحص   عوضا   ىوأخطاره المالية, ويتقاض ,الملتزم بنفقات المشروع
 25/3/1156الصادر فى  (146)حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم " . المنتفعين
الشروطً: كامل محمد عليمصطفى . د: مشار إليه لدى . 51ص, المجموعة , ق (10)السنة 

ص , مرجع سابق, والإجراءاتًالسيبقةًعلىًعملًالسلطةًالمتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة
311. 

 .1121من الدستور المصري لعام  , (123, 122, 121)راجع نصوص المواد (2)
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لا " :هنص على أن 2014وعندما صدر الدستور المصري لعام       
يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض, أو الحصول على تمويل, أو الارتباط 

إنفاق مبالغ من  ب عليهبمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترت  
 ."(1)وابالخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة, إلا بعد موافقة مجلس الن  

فإنه بموجب  ,في سورية عقود التزام المرافق العامةوبالنسبة إلى       
شترط ي, 1123من الدستور السوري لعام  /21/الفقرة الخامسة من المادة 

لتزام التي تبرمها الدولة مع موافقة مجلس الشعب بالنسبة إلى عقود الا
أنه إذا  -م المخالفةبمفهو  -وهذا يعني, أو المؤسسات الأجنبية ,الشركات

لتزام مع شركات أو مؤسسات غير أجنبية فإن موافقة المجلس أبرم عقد الا
  .(2)لا تكون واجبة

 ذاتها الأحكام نتضم  , 2012وعندما صدر الدستور السوري لعام      
على  نص   إذ ,بهذا الشأن 1123عليها الدستور السوري لعام  نص  التي 

وهي  ,ق بسلامة الدولةإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعل  ":أن
 ,ق بحقوق السيادةوجميع المعاهدات التي تتعل   ,معاهدات الصلح والتحالف

وكذلك  ,أو المؤسسات الأجنبية ,أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات
المعاهدات والاتفاقيات التي ت حمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في 

أو التي تخالف أحكام القوانين  ,ق بعقد القروضأو التي تتعل   ,موازنتها
 .(3)ب نفاذها إصدار تشريع جديدالنافذة ويتطل  

                                                           

 .2014من الدستور المصري لعام / 122/المادة  -(1)
 .241ص , مرجع سابق: مهند نوح. د - (2)
 .2012من الدستور السوري لعام / 25/من المادة / 6/راجع نص الفقرة  - (3)
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أوًالتصريحًً,الإذن يًاختصيصًالسلطةًالتشريعيةًبم حًوبعدًأنًبيًًًًًًّ
ًالمطلبً,بيلتعيقد ًهذا ًخلال ًمن ًاختصيصًالسلطةً, ًدراسة ًإلى   تقل

ً.وذلكًمنًخلالًالمطلبًالآت ,ًمجيلهذاًالالت فيذيةًف ً
ًالمطلبًالثي  

ًصدارًالتصريحًبيلتعيقداختصيصًالسلطةًالت فيذيةًبإ
القوانين التى يصدرها لتنظيم القواعد  يع أحيانا  فب المشر  يتطل         

الحصول  –طبقا لنصوص الدستور  –والإجراءات الخاصة ببعض العقود 
 العقد, وذلك تحقيقا   إبرامعلى تصريح بالتعاقد من جهة إدارية أعلى قبل 

لممارسة الرقابة الذاتية من الجهات الإدارية الأعلى على الجهات الإدارية 
 .(1)عقودها إبرامإلى أ الأخيرة الأدنى منها حينما تلج

ع الفرنسي صدور تصريح بالتعاقد من استلزم المشر   :فر سيف ًً-أولاً     
 ,فى بعض المجالات تتم   يعقود الدولة الت برامالإدارية لإبعض الجهات 

تصرفات لعلى سبيل المثال ا, (2)فات العقاريةوخاصة مجالات التصر  
ة بقرار إداري يصدر من السلطة المختص   تتم  نها فإلعقارية للدومين الخاص ا
لقيمة  وفقا  " على تقرير من وزير المالية  مرسوم يصدر بناء   –قرار وزاري " 

                                                           

ًالإدارية: سعاد الشرقاوي. د - (1) : جابر نصار. د. , و236ص , مرجع سابق, العقود
ًالإدارية ًالتعيقدً: محمد عبد العال السناري. د. و ,23ص  ,مرجع سابق, العقود وسيئل

 .20ص  مرجع سابق, الإداري
مرجع , سيليبًالتعيقدًالإداريًبينًال ظريةًوالتطبيقأ: عبد الفتاح صبرى أبو الليل. د - (2)

 . 166ص , سابق
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لائحة في أو  ,قانون يوذلك ما لم يكن هناك نص خاص ف ,فالتصر  
 .(1)فاتق ببعض التصر  يتعل  

بعض العقود صدور تصريح  برامع لإاستلزم المشر   :ف ًمصرً-ثي يياً       
أو أكثر من جهة, وهذه الجهة أو الجهات  ,بالتعاقد من جهة إدارية أعلى

أو إجراء  ,العقد إبرامن عند أخر, لذا يتعي   إلىف تختلف من عقد أو تصر  
لمعرفة  ,العقد مة للموضوع محل  لقوانين المنظ  إلى االرجوع  ,فالتصر  

وسوف نتناول  ,منها قبل التعاقدصول على تصريح الجهات المطلوب الح
       .تيلى النحو الآبعض هذه الجهات ع

                                                           

عام , يالكتاب الجامع ,طنطاجامعة مطبعة , العقودًالإدارية: أيمن محمد أبو حمزة. د -(1)
 .201ص  ,2004
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 :ً(0)سلطةًم حًالتزامًالمرافقًالعيمة - أ
القانون المدني  يف لتزاملخاصة بعقد الاوردت بعض الأحكام ا      

منه, وقد أوضحت هذه المواد  /623/ إلى /661/المصري فى المواد من 
ن هذه لأ ,م والمنتفعينمت العلاقة بين الملتز ونظ   ,الغرض من عقد الالتزام

العلاقة علاقة مدنية, وأوضحت القواعد والأحكام التى تحكم سير المرافق 

                                                           

ن إ. …"  :العامة بقولهاداري فى مصر عقد التزام المرافق فت محكمة القضاء الإعر   - (1)
د أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على يتعه   داريا  إ لا عقدا  إالتزام المرافق العامة ليس 

 للشروط أو إحدى وحداتها الإدارية, وطبقا   ,بتكليف من الدولة ,وتحت مسؤوليته  المالية ,نفقته
بل التصريح له باستغلال المشروع للجمهور, وذلك فى مقاالتى توضع له, بأداء خدمة عامة 

 ,واستيلائه على الأرباح, فالالتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة ,ة محددة من الزمنلمد  
نفقات المشروع وأخطاره ل الملتزم وموضوعه إدارة مرفق عام, ولا يكون إلا لمدة محدودة, ويتحم  

حكم محكمة القضاء ." . .…في شكل رسوم يحصلها من المنتفعين  المالية, ويتقاضى عوضا  
, (10), مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري, السنة 1156 اذار 25الإدارى الصادر فى 

 .251ص 
د بمقتضاه شخص بأن يقوم عقد يتعه  : "بأنه المصريمجلس الدولة في فه قسم الرأي وعر        

ارة هذا المرفق به إدوماتتطل  , مخاطره متحملا   ,بإدارة مرفق عام ,وعلى مسؤوليته ,على حسابه
وذلك مقابل , بعض السلطة العامة ذا لزم الأمر, ويمنح فى سبيل ذلك مؤقتا  إمن أشغال عمومية 

". جعل يؤديه إلى جهة الإدارة مما يحصله من أجور من الجمهور نظير استعمالهم للمرفق 
, مجموعة أبو 16/12/1156مجلس الدولة صادرة بجلسة في رأى قسم ال (361)فتوى رقم 

 . 12شادي, ص 
لتزام إلى د فيه السلطة مانحة الاذلك العقد الذي تعه  : " الفقه بأنه  جانبٌ منفه ويعر        

ومسؤوليته  ,بإدارة وتسيير مرفق عام على حسابه -(الملتزم )أو شركة  فردا  -خر آشخص 
: سليمان محمد الطماوي. د. الالتزام مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين بخدمات المرفق محل  

محيضراتًفىًالعقودًـ :فتحي فكري. د .  16ص, مرجع سابق, للعقودًالإداريةًةسسًالعيمالأ
العقودًالإداريةًًمبيدئًوأحكيم: محمد عبد العال السناري .د . 22صـ  ,مرجع سابق, الإدارية

 . 16صـ  ,بدون تاريخ نشر ,دار النهضة العربية,  والتطبيقًةفىًمجيلًال ظري
- Laubadère  et autres, contrats, op. cit, T.1, P.285. 
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ولية ؤ تعريفات الأسعار, وكذا تحديد مس والتى تحكم ,العامة موضوع الالتزام
 .هذه المرافق يوملتزم ,لاء المرافقعم

ل له على التفويض المخو   بناء   المصري أيضا   المشر عوقد نظم      
الخاص   1142لسنة  (121)عقد الالتزام بالقانون رقم  ,بمقتضى الدستور

 (61)رية بالقانون رقم , وبقرار رئيس الجمهو (1)بالتزامات المرافق العامة
قة باستثمار موارد الثروة شأن منح الامتيازات المتعل   يف 1151لسنة 

 .(2)وتعديل شروط الامتياز ,والمرافق العامة ,الطبيعية
 لعام / 412 /رقم  انونبالق وذلك ,ل أكثر من مرةالأول ع د  والقانون     

 /115 /والقانون رقم  ,(4)1155 لعام / 531 /والقانون رقم  ,(3)1154
مت الأحكام الموضوعية للامتياز, ومن وجميعها قد نظ    ,(5)1151 لعام

ة لا تزيد على ثلاثين حددها بمد   إذ ,الامتيازة أهم هذه المسائل تحديد مد  
مانح  وكيفية توزيعها, وحق   ,وتحديد الأرباح ,م قوائم الأسعارسنة, ونظ  

أو قواعد  ,الالتزام فى تعديل أركان تنظيم المرفق العام موضوع الالتزام
 إلىفى عقد الالتزام, بالإضافة  تحقيق التوازن المالي م أيضا  استغلاله, ونظ  

تنظيمه لحق مانح الالتزام فى رقابة إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام 

                                                           

 .1142 تموز 24فى  (61)العدد , الوقائع المصرية - (1)
 .1151 حزيران 11فى  (15)العدد , ة الرسميةدالجري - (2)
 . 1154 أيلول 23مكرر فى  (26)العدد , ع المصريةائالوق - (3)
 . 1155 تشرين الثاني 3مكرر فى  (15)العدد , الوقائع المصرية - (4)
 .22/10/1151فى ( د)مكرر  (32)العدد , الجريدة الرسمية - (5)
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سلطاته فى تحقيق هذه م ونظ   ,ية والمالية والإداريةالفن  وسيره من النواحي 
 .(1)الرقابة
لسنة  (61)وهو قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  ,والقانون الثاني      
 ,فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية 1151
لقانون السلطة وتعديل شروط الامتياز, وقد حدد هذا ا ,فق العامةاوالمر 

يكون منح الامتيازات : "منه على أن ىمادة الأولال نصت   إذمانحة الالتزام 
والمرافق العامة, وكذلك أى تعديل  ,قة باستثمار موارد الثروة الطبيعيةالمتعل  

أو  ,ة الامتيازأو مد   ,ق بشخص صاحب الامتيازفى شروط الامتياز يتعل  
بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة  ,(العائدات) أو الإتاوة  ,نطاقه

ن الشروط بقرار من الوزير ويكون تعديل ماعدا ذلك م ,مجلس الشعب
 ."المختص

                                                           

لسنة  (121)المادة السابعة من القانون رقم  وقد شمل التعديل الاخير استبدال نص   - (1)
مانح الالتزام  م حق  نظ   آخر بنص  ,  1154لسنة  (412)والسابق تعديلها بالقانون رقم , 1142

وحقه فى تعيين مندوبين عنه فى مختلف , إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام, وسيره فى رقابة
الفروع والإدارات التى ينشئها الملتزم لاستغلال المرفق, ويختص  هؤلاء المندوبون بدراسة تلك 

لرئيس الجمهورية بناء  على وقد أجاز هذا التعديل . وتقديم تقرير بذلك إلى مانح الالتزام, النواحي
أن يعهد إلى الجهاز المركزي , أو المشرف على الجهة مانحة الالتزام, اقتراح الوزير مانح الالتزام

أو أن يعهد بالرقابة الفن ية والإدارية , للمحاسبات بمراقبة إنشاء المرفق وسيره من الناحية المالية
وزير المختص أن يقرر تشكيل لجنة أو أكثر كما أجاز لل. أو خاصة, عليه إلى أي هيئة عامة
لتول ى أمر من أمور الرقابة على , أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة, من بين موظ في وزارته
أو الهيئة المكل فة , وفي هذه الحالة يتول ى الجهاز المركزي للمحاسبات. التزامات المرافق العامة

, وتقديم تقرير بذلك إلى كل من الوزير المختص, بها رقابتهادراسة النواحي التي يناط , بالرقابة
والجهة مانحة الالتزام, وعلى الملتزم أن يقد م إلى مندوبي الجهات التي تتول ى الرقابة كل ما قد 

أو إحصاءات, كل ذلك من دون الإخلال بحق  مانح , أو بيانات, يطلبونه من أوراق أو معلومات
 .والتفتيش على إدارة المرفق في أي وقت ,الالتزم فى فحص الحسابات



- 185 - 
 

لسنة  /152/صدر قرار رئيس الجمهورية رقم  15/5/1160وبتاريخ      
 الخاص 1151لسنة  /61/بتعديل بعض أحكام القانون رقم  (1)1160

 ,والمرافق العامة ,قة باستثمار موارد الثروة الطبيعيةمنح الامتيازات المتعل  ب
لمادة إلى اهذا التعديل بإضافة فقرة ثالثة  , وكان(2)وتعديل شروط الامتياز

 : ها الآتينص   1151لسنة /  61/رقم  القانونالأولى من 
موارد الثروة المائية ومناطق صيد الطيور التابعة  إلىنه بالنسبة أعلى "     

 ,وتعديل شروطها ,قة باستثمارهايكون منح الامتيازات المتعل   ,لوزارة الحربية
 ."از خمس سنواتة الامتيبقرار من وزير الحربية إذا لم تتجاوز مد  

قة ن الأصل العام فى منح الامتيازات المتعل  إعلى ذلك ف بناء        
يكون بقرار من رئيس  ,والمرافق العامة ,باستثمار موارد الثروة الطبيعية

وكذلك الأمر عند التعديل فى شروط  ,الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب
 ,أو نطاقه ,ة الامتيازأو مد   ,ق بشخص صاحب الامتيازالامتياز التي تتعل  

                                                           

 .1160 أيار 24 يف (111)العدد , الجريدة الرسمية - (1)
لاستغلال  نه تيسيرا  أ 1160لسنة  (152)يضاحية للقانون رقم رة الإأوضحت المذك   - (2)

ن زها بقرار ميكون منح امتيا ,وزارة الحربيةإلى وصيد الطيور التابعة  ,مناطق الثروة المائية
رة أن سبب جعل ة الامتياز خمس سنوات, وقد أوضحت المذك  ذا لم تجاوز مد  إوزير الحربية 

وصيد  ,لى أن مناطق استغلال الثروة المائيةإيرجع ( الدفاع )الاختصاص هنا لوزير الحربية 
 ييجارها السنو إعلى مائة وخمسين منطقة يتراوح  تزيد (الدفاع)وزارة الحربية إلى الطيور التابعة 

لبضعة أشهر, وأوضحت  ر موسميا  وعشرين ألف جنية, ومنها ما يؤج   ,جنيهات ةبين ثلاث
لسنة  (61)عمال أحكام القانون رقم إوكان  ,هميةا كانت هذه المناطق ضئيلة الأرة أنه لم  المذك  

أن يكون  يجيرها فى الوقت المناسب, لذلك رؤ لى عدم إمكان تأإ يبالنسبة إليها يؤد 1151
 .ياز خمس سنواتة الامتذا لم تجاوز مد  إيازها بقرار من وزير الحربية امتمنح 
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روط يكون بقرار من الوزير أو الاتاوه, وما عدا ذلك من تعديل في باقي الش
 . المختص
ن منح الامتيازات يجوز أن يكون إمن هذا الأصل العام ف واستثناء        

وذلك بشرط أن يكون منح الامتياز لاستثمار موارد  ,بقرار من وزير الدفاع
 وألا  , (الدفاع)وزارة الحربية إلى ومناطق صيد الطيور التابعة  ,الثروة المائية
 .ة الالتزام خمس سنواتتتجاوز مد  

ومناطق صيد  ,ق الامتياز باستثمار موارد الثروة المائيةفإذا لم يتعل        
 ,ة الالتزام خمس سنواتأو تجاوزت مد   ,وزارة الدفاعإلى عة الطيور التاب

وهو ضرورة صدور قرار من رئيس الجمهورية بعد  ,الأصل العام إلىعدنا 
 .(1)موافقة مجلس الشعب

ولااةًوال اازولًالعقاايراتًالمملوكااةًللدً ساالطةًالتصاارفًبيلمجااينًفااً-ب
ً:عنًأموالهيًالم قولة

 (21)م بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ع المصري ينظ  كان المشر        
 ,العقارات المملوكة للدولة يف بالمجان فقواعد التصر   (2)1151 لعام

 .ن أموالها المنقولةوالنزول ع

                                                           

قة بشخص صاحب ع قد جعل تعديل شروط الامتياز المتعل  من الملاحظ أن المشر   - (1)
موافقة من سلطة رئيس الجمهورية بعد  ,أو العائد منه ,أو نطاقه ,ة الامتيازأو مد   ,الامتياز

تكون من سلطة الوزير فتعديل باقى الشروط المتعلقة بالامتياز إلى مجلس الشعب, أما بالنسبة 
 بتعديل  لامتيازات المقرر منحها بقرار من وزير الدفاع فهو المختص  إلى اوبالنسبة . مختصال

 .كافة شروطها
 .1151 أيار 22 يف (11(العدد, الجريدة الرسمية - (2)
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ف بالمجان فى مال من ع التصر  وبمقتضى هذا القانون أجاز المشر        
أو بأقل من أجر  يسماأو تأجيره بإيجار  ,ةأو المنقول ,ةأموال الدولة الثابت

وذلك بشرط تحقيق غرض ذي  أو معنوي, ,شخص طبيعي يأ إلىالمثل, 
 .نفع عام
رئيس  يف فلك هذا التصر  تتم يع يحصر السلطة التوكان المشر        

الوزير  ي, وفهقيمة المال المتصرف فيه ألف جني الجمهورية إذا جاوزت
 .المختص إذا لم تجاوز القيمة هذا القدر

على اقتراح  ف بناء  قرار التصر   صدوريشترط  كان عالمشر   كما أن      
 .وزارة الماليةفي ة اللجنة المالية وبعد موافق ,من الوزير المختص  

تزيد مدة الإيجار  لا  بعض الشروط الموضوعية بأ المشر عوقد اشترط       
على ثلاثين سنة, وأجاز تجديد هذه  ,بأجرة اسمية أو بأقل من أجرة المثل

بحسب  ,أو من الوزير المختص ,ة بقرار من رئيس الجمهوريةالمد  
 صا  جميع الأحوال مخص ير فأن يبقى العقار المؤج   على ,(1)الأحوال

ذامد   يلةر من أجله طأج   يللغرض الذ لم يخصص العقار  ة الإيجار, وا 
حكم  إلىدون حاجة من من تلقاء نفسه  العقد مفسوخا   د  لهذا الغرض ع

 .إعذارأو  ,قضائي
 فقد تم   ,أخذت به مصر ذيية النظام الإدارة المحل   فى ظل   إلا أنه      

أو  ,ةمال من أموال الدولة الثابت يف بالمجان فتعديل سلطة التصر  
                                                           

يجار التى تمت قبل العمل على عقود الإة ق شرط المد  ع طب  من الملاحظ أن المشر   - (1)
يجار هذه العقود عن ثلاثين سنة من تاريخ إة  تزيد مد  لا  أفقد اشترط  ,1151لسنة  (21)بالقانون

ة هذه العقود ذا كانت مد  ا  و  ,( 22/5/1151عمل به من تاريخ نشره فى ) العمل بهذا القانون 
 .ى هذا الحد  ة التخفيض المد  بع لزم المشر  أ تزيد عن هذا الحد  
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 طبقا   ذلك أنهجر المثل, أأو أقل من  ,يسماه بإيجار أو تأجير  ,ةالمنقول
, 1121لسنة  (43)ية رقم من قانون نظام الإدارة المحل  / 14/للمادة 

ف المجلس الشعبي اء على تصر  ن موافقة مجلس الوزر نه يتعي  إف, وتعديلاته
أو تأجيره  ة  أو المنقول ,ةمال من أموالها الثابت فيللمحافظة بالمجان  يالمحل  

 فييجاوز خمسين ألف جنيه فيما  ,جر المثلأمن  أو أقل   ,يسم  ابإيجار 
ذا قل   موافقة رئيس  فييك نهإف ,المبلغ عن ذلك السنة المالية الواحدة, وا 

أحد الأشخاص الاعتبارية إلى ف مجلس الوزراء, وذلك إذا كان التصر  
أو  ,إحدى الوزاراتإلى ف جهة أجنبية, أما إذا كان التصر  أو  ,الخاصة

أحد الأشخاص الاعتبارية أو  ,أو الهيئات العامة ,المصالح الحكومية
خاصة ذات والجمعيات والمؤسسات ال ,أو شركات القطاع العام ,العامة

للمحافظة على هذا  يالمحل   موافقة المجلس الشعبي فينه يكإف ,النفع العام
 . فالتصر  
ة المحل يمن قانون الإدارة / 50 /و/ 42 / وقد أجازت المادتان      

ف التصر   ,بعد موافقة المحافظ ,وللمدينة ,للمركز يالشعبي المحل   للمجلس
بإيجار  ,ةأو المنقول ,ةأو المدينة الثابت ,مال من أموال المركز فيبالمجان 

إحدى الوزارات إلى ف وذلك إذا كان التصر   ,جر المثلأمن  أو بأقل   يسما
 ,أو شركات القطاع العام ,أو الهيئات العامة ,أو المصالح الحكومية

إلى ف أما إذا كان التصر   ,المؤسسات الخاصة ذات النفع العاموالجمعيات و 
جب موافقة تنه إف ,جهة أجنبيةأو  ,الاعتبارية الخاصةأحد الأشخاص 

حدود عشرين ألف  فيف ة إذا كان التصر  المحل يالوزير المختص بالإدارة 
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وبما لا يجاوز  ,مجلس الوزراء فيما زاد على ذلكرئيس جنيه, وتجب موافقة 
 .فقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلكخمسين ألف جنيه, وتجب موا

 يف المجلس الشعبي المحل  ن يكون تصر  جميع الأحوال يجب أ فيو       
 فيبقصد تحقيق غرض ذي نفع عام, و  ,أو المدينة ,أو المركز ,للمحافظة

جهة أو  ,أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصةإلى ف حالة ما إذا كان التصر  
يجوز تجديدها بقرار  ,ة الإيجار على ثلاثين سنة تزيد مد  لا  أيجب  ,أجنبية

ف أو التأجير من ويجب بقاء الأموال موضوع التصر   من مجلس الوزراء, 
به  أو إذا أخل   ,, فإذا زال هذا الغرض لأي سببهذات الغرض جل  أ

أو عقد  ,فالتصر   عد  وقت,  يأ في ,أو المستأجر ,المتصرف إليه
أو  ,حكم قضائي إلىدون حاجة  من من تلقاء نفسه مفسوخا   ,الإيجار
أو  ,فصر  ية أموالها موضوع التالإدارة المحل   هذه الحالة تسترد   فيو  ,إنذار

 .التأجير بالطريق الإداري
ً:لطةًالتعيقدًلشراءًسييراتًالركوبسً-ج
بترشيد  1116 لعام  /361/ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم      

والمصالح  ,مادته الأولى على الوزارات فيوحظر  ,نفاق الحكوميالإ
ووحدات  ,والهيئات العامة ,والأجهزة التى لها موازنات خاصة ,الحكومية
شراء سيارات الركوب الجديدة خلال  ,وشركات القطاع العام ,ةالمحل يالإدارة 

لة بقرار رئيس وأجازت المادة الثانية المعد  , 1112-1116السنة المالية 
 الإذنلرئيس مجلس الوزراء  ,1116 لعام /1021/م مجلس الوزراء رق
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على  وبناء   ,رهاالحالات التى يقد   فيبشراء سيارات الركوب الجديدة 
  .(1)يبديها الوزير المختص يالقوية الت سو غاتالم

نه يجب صدور تصريح بالتعاقد من رئيس مجلس إوعلى ذلك ف      
 .جديدةعاقد على شراء سيارات ركوب الوزراء قبل الت

من التأشيرات العامة الملحقة بقانون  /44/ت المادة هذا وقد نص        
لا يجوز " : على أنه  –لها قوة القانون  – 14/1115موازنة السنة المالية 

 ,استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنة الجهاز الإداري
والوحدات الاقتصادية  ,ةوالاقتصادي ,والهيئات الخدمية ,يةوالإدارة المحل  
الخاص  1111 لعام /203/غير المعاملة بالقانون  ,للقطاع العام

إلا بعد ( الصالون ) شراء سيارات الركوب  فيوالتابعة  ,بالشركات القابضة
عن أربعة  "سلندراتها"لا تزيد عدد  يوافقة وزير التخطيط للسيارات التم
وموافقة رئيس مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك بعد الحصول  ,"سلندرات"

على موافقة وزير التخطيط لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا  مسبقا  
 .لغرضا

أو الجيــب  "الاستيشـن"أو  ,لعاديـةوينطبـق هـذا علـى سـيارات الركـوب ا      
ومـــا يماثلهـــا مـــن  ,يـــا  والمنتجـــة محل   ,(صـــالون)تســـتخدم كســـيارة ركـــوب  يالتـــ

                                                           

فيه باستمرار  ييقض قرارا   كل عامفي جرى العمل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء  - (1)
ليه حتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها إالمشار  1116لسنة  (361)العمل بالقرار رقم 

, 1112لسنة  (1511), والقرار رقم 1111لسنة  (1251)ومن هذه القرارات القرار رقم  ,القرار
 .1114لسنة  (1262)والقرار رقم 
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زة بتجهيــــزات خاصــــة وكــــذلك الســــيارات الصــــالون المجه ــــ ,الإنتــــاج الأجنبــــي
 .كان الغرض منها ا  نة أي  خدامات معي  لاست

على موافقة وزير التخطيط  جميع الأحوال ينبغي الحصول مسبقا   فيو       
ل النقل وسائإلى وتعطى الأولوية  ,لاستخدام الاعتمادات المخصصة لذلك

 .يا  تقال المنتجة محل  والان
 ,خاريةوالب ,والدراجات العادية ,والإطفاء ,وتعامل سيارات الإسعاف      

 .معاملة وسائل النقل
إدراج سيارات الركوب ضمن عقود  كافة ويحظر على الجهات      

دون إخلال بالقواعد من التوريدات للمشروعات التى تقوم بها, وذلك كله 
 ."بقرارات من رئيس مجلس الوزراء  هذا الشأن فيالصادرة 
أخذ  عقود شراء السيارات يجب أولا   إبرامنه عند إعلى ذلك ف بناء        

موافقة وزير التخطيط لاستخدام التأشيرات العامة للموازنة المخصصة 
لوسائل الانتقال, وعلى شراء سيارات الركوب الصالون التى لا تزيد عدد 

, وأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء على "راتسلند"عن أربعة  "سلندراتها"
على أربعة  "سلندراتها"شراء سيارات الركوب الصالون التى يزيد عدد 

م على موافقة وزير التخطيط لاستخدا وذلك بعد الحصول مسبقا   ,"سلندرات"
 .الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض

لاستخدام التأشيرات العامة  شترط موافقة وزير التخطيط أيضا  ت  و       
أو  ,للموازنة المخصصة لوسائل الانتقال عند شراء سيارات الركوب العادية

والمنتجة  ,(صالون)أو الجيب التى تستخدم كسيارة ركوب  ,الاستيشن



- 192 - 
 

زة وما يماثلها من الإنتاج الأجنبي, وكذلك سيارات الصالون المجه   ,يا  محل  
 .كان الغرض منها ا  نة أي  يخدامات مع  بتجهيزات خاصة لاست

شترط موافقة وزير التخطيط على شراء السيارات المخصصة ت  ولم       
والإطفاء والدراجات  ,مثل سيارات الإسعاف ,وما يعامل معاملتها ,للنقل

 .(1)العادية والبخارية
 :قدًلشراءًأوراقًالكتيبةًوالطبيعةسلطةًالتعيً-د

 لعام /361/ت المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم نص        
يستمر " : على أن -سالف الذكر -ترشيد الإنفاق الحكومي على  1116

من أوجه الإنفاق  العمل بالقرارات والكتب الدورية السابق صدورها للحد  
يخالف  ويلغى كل نص   ,القرارالحكومي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا 

 ."أحكامه
 فيهذا وقد سبق لوزارة المالية أن أصدرت بعض الكتب الدورية       

 1110لسنة / 4/منها الكتاب الدوري رقم  ,مجال ترشيد الإنفاق الحكومي
والطباعة, والذي استلزم الحصول على  ,بشأن ترشيد استخدام ورق الكتابة

( الإدارة العامة للمشتريات ) ترخيص من الهيئة العامة للخدمات الحكومية 
وغيرها من  ,يةووحدات الإدارة المحل   ,باحتياجات الوزارات والهيئات العامة

                                                           

 -60ص , مرجع سابق ,المشكلاتًالعمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايداتً:أحمد منصور - (1)
61. 
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ة من أصناف ورق الكتابة الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإداري للدول
 .(1)والطباعة

ً:المحلّ راءًسلعًمستوردةًمنًالسوقًسلطةًالتعيقدًلشً-ه
جلستها في ون الاقتصادية ؤ ظرت اللجنة العليا للسياسات والشح     

والهيئات  ,والمصالح الحكومية ,شراء الوزارات 5/5/1112 فيالمنعقدة 
سلع المستوردة من السوق احتياجاتها من ال ,يةووحدات الإدارة المحل   ,العامة
جلستها في , وقد فوضت هذه اللجنة هألف جني بما يجاوز مائة يالمحل  

الوزير المختص بالاقتصاد والمختص بالتجارة  15/6/1112 فيالمنعقدة 
الوزارات  إلىالاستثناء من هذا الحظر, وذلك بشرط الرجوع  فيالخارجية 

شأن السلع  فيلاستطلاع رأيها  ,الصناعةة بالإنتاج الحربي و المعني  
وما لا يمكن توافره  ,يومدى توافرها من الإنتاج المحل   ,االمطلوب شراؤه

لسلع المتوافرة من ا نا  , على أن يرفق رد كل من الوزارتين متضم  يا  منها محل  
ن شراؤها من الإنتاج ويتعي   ,لا يمكن توافرها يوتلك الت ,يالإنتاج المحل  

 .(2)المستورد
مع  تتم   يبشأن التعاقدات الت يلحظر يسر ا اومن الملاحظ أن هذ      

على ما تستورده شركات القطاع العام  يشركات القطاع الخاص, ولا يسر 
التعاقد لشراء كافة لجهات الإدارية لوبالتالي يمكن  التجارية لحسابها,

                                                           

ًالسلطةً: كامل محمد عليمصطفى . د - (1) ًعمل ًعلى ًالسيبقة ًوالإجراءات الشروط
 .332ص , مرجع سابق, المتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة

 
 (15)وزارة المالية الكتب الدورية أرقام في الهيئة العامة للخدمات الحكومية أصدرت  - (2)

 .فى هذا الشأن 1112لسنة  (2), 1116لسنة  (5), 1115لسنة 
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بضاعة احتياجاتها من السلع المستوردة عن طريق الشراء من هذه الشركات 
أن السماح  إلىية, وترجع الحكمة من هذا الحظر حاضرة بالعملة المحل  
قيام هذه  إلى يلشراء من شركات القطاع الخاص يؤدللجهات الإدارية با

ب ما يترت   ,الشركات الأخيرة بالاستيراد لحسابها بغرض البيع لهذه الجهات
ما يتقاضاه القطاع  إلىبالإضافة  ,عليه زيادة الطلب على النقد الأجنبي

ب عليه من زيادة العبء على الموازنة العامة وما يترت   ,الخاص من ربح
سعر المتعاقد عليه للتوريد للدولة بقيمة الفرق بين تكلفة الاستيراد وال

 .(1)يالمحل  
شركات عقد لشراء سلع مستوردة من  إبرامه عند ن  أومقتضى ذلك       

نه يجب إف ,هجني تتجاوز مائة ألف يالقطاع الخاص بالسوق المحل  
بالتجارة الخارجية  والمختص   ,بالاقتصاد التصريح بذلك من الوزير المختص  

مع ملاحظة . الصناعة و  ,ة بالإنتاج الحربيالوزارات المعني   إلىبعد الرجوع 
أن من أهداف وزارة التجارة الخارجية والصناعة حماية الاقتصاد المصري 

 .(2)لازمة لحماية الصناعات الوطنيةواتخاذ الإجراءات ال
ً:لًالمقيولتًًمعًالجهيتًالأج بيةسلطةًالتعيقدًعلىًأعميً-و

لسنة  (104)من القانون رقم / 2/ت الفقرة الأولى من المادة نص        
مع " : على انه (3)بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 1112

أو منح والموافق  ,المقاولات الممولة بقروضعدم الإخلال بأحكام عقود 
                                                           

 .63ص , مرجع سابق, المشكلاتًالعمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايدات: أحمد منصور - (1)
بتنظيم وزارة التجارة الخارجية  2004لسنة  (266)راجع قرار رئيس الجمهورية رقم  - (2)

 . 2004سنة  تموز 22في ( د ) تابع  (30)العدد ,  والصناعة, الجريدة الرسمية
 . 30/2/1112في " تابع "  (31)العدد ـ الجريدة الرسمية  - (3)
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نشاط  فيلا يجوز إسناد أو مباشرة أعمال تدخل  عليها من مجلس الشعب,
غير العملية الواحدة ل فيعلى خمسين ألف جنية المقاولات فيما يزيد 

 ."الأعضاء العاملين بالاتحاد 
 ,المصرييننشاط المقاولات من في المشتغل  ويقصد بالعضو العامل       

فــي أو اعتباريــا , والعضــو المراســل هــو المشــتغل  ,ســواء كــان شخصــا  طبيعيــا  
  .(1)نشاطه بمصر وقتين خلال من غير المصري هذاتالنشاط 
لائحة التنفيذية تحديد الأعمال التى يقوم الفي وقد ترك هذا القانون       

والشروط الواجب اتباعها عند المشاركة المصرية  ,بها الأعضاء المراسلون
 .(2)لكل نوعية من نوعيات هذه الأعمال

ه لا يجوز التعاقد على أعمال المقاولات التى تتجاوز ن  أومقتضى ذلك       
إلا مع من يشتغل بنشاط المقاولات  العملية الواحدة, فيخمسين ألف جنية 
واستثناء من ذلك فقد  , اعتباريا  كان شخصا  طبيعيا  أو من المصرين سواء 

التعاقد مع جهات أجنبية على أعمال المقاولات التى تقتضي  المشر عأجاز 
المصلحة العامة التعاقد بشأنها,  بشرط صدور تصريح بالتعاقد من مجلس 

 .الوزراء
نه يجوز التعاقد مع جهات أجنبية على أعمال إعلى ذلك ف بناء        
العملية الواحدة, أما إذا  في هعن خمسين ألف جني اولات التى تقل  المق

                                                           

 (. 1112لعام  104من القانون رقم ( 5)المادة ) - (1)
ولا " :الآتيعلى  1112لسنة  (104)من القانون  (2)ت الفقرة الثالثة من المادة نص   - (2)

ذلك على أعمال المقاولات التى تقتضى المصلحة العامة التعاقد بشأنها مع جهات أجنبية  ييسر 
 ".س الوزراء لذلك وبموافقة مج ,مفى حدود القوانين التى تنظ  
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فيجب صدور تصريح بالتعاقد مع  ,تجاوزت العملية الواحدة هذا المبلغ
 .الجهات الأجنبية من مجلس الوزراء

ً:شأنًالبحثًعنًالبترولًواستغلالهًف سلطةًالتعيقدًً-ز
 فيبوزير البترول والثروة المعدنية سلطة الترخيص  المشر عأناط        
, وأناط به أيضا سلطة (1)شأن البحث عن البترول واستغلاله فيالتعاقد 

عة للبحث عن البترول فاق على تعديل الاتفاقيات الموق  تلاا فيالترخيص 
تفاق على الا في, وكذا سلطة الترخيص (2)بعض المناطق فيواستغلاله 

ومن أمثلة ذلك . تعديل بعض عقود التزام البحث عن البترول واستغلاله 
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية  1113 لعام /110/القانون رقم 

الاتفاق مع الشركة العامة للبترول على تعديل عقد التزام البحث عن  في
 .(3)1115 لعام /112 /البترول واستغلاله الصادر بشأنه القانون رقم

ً

                                                           

 (26)العدد  ,الجريدة الرسمية "  1112لسنة ( 6, 5, 4 )القوانين أرقام انظر مثلا   – (1)
تابع  (51), و العدد  1/2/1112تابع فى  (21)العدد  ,30/6/1112فى ( مكرر)

 .3/12/1112فى
بالترخيص لوزير البترول والثروة  1113لسنة  (101)من أمثلة ذلك القانون رقم  - (2)

للبحث  1121لسنة  (16)المعدنية فى الاتفاق على تعديل الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 
 11عن البترول واستغلاله فى بعض مناطق خليج السويس ودلتا النيل المعدل بالقانون رقم 

 .          1112لسنة 
 .11/11/1113في " أ " تابع  (46)العدد   ,الجريدة الرسمية

تابع  (46)العدد  ,الجريدة الرسمية )  1113لسنة  (112)من هذه القوانين القانون رقم  - (3)
تابع  (42)العدد  ,الجريدة الرسمية )  1113لسنة  (113)والقانون رقم (  11/11/1113في 
 (. 25/11/1113في 
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وحاداتًالإدارةًف ًبمشروعيتًًسلطةًالتعيقدًعلىًالقروضًوالرتبيطًً-ح
ً:ةالمحلّي
 لعام /43/رقم  المصري ةالمحل يقانون نظام الإدارة بالرجوع إلى       
من الدستور  /121/قد طبق أحكام المادة  نجد أنه, وتعديلاته 1121

استلزم صدور تصريح بالتعاقد من مجلس الشعب  إذ ,1120لعام المصري 
أو الارتباط بأي مشروع  ,قرضعقد  يية أوحدات الإدارة المحل   إبرامل قب

 فيب عليه إنفاق مبالغ إذا كان يترت   ,أو الموازنة ,الخطة فيغير وارد 
ة المحل يون نظام الإدارة من قان /21/ت المادة فقد نص  . (1)مقبلة مرحلة

قرض أو الارتباط بأي  يأ إبرام يجوز لوحدات الحكم المحل  لا ي" : على أنه
الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ  فيمشروع غير وارد 

وذلك مع مراعاة أحكام المادة  ,فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب في
/15/ ". 

  :   ة على أنهالمحل يمن قانون نظام الإدارة  /15/ت المادة هذا وقد نص        
ة لسن (43)قانون رقم من ال/ 121/مع عدم الإخلال بحكم المادة "      
حدود الخطة  في ,للمحافظة ييجوز للمجلس الشعبي المحل   1121

أو استثمارية  ,أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية ,ةوالموازنة المعتمد
 جاوز حد  ت يلا  أبشرط  ,نطاقها فيية أو للوحدات المحل   ,لازمة للمحافظة

أو الوحدة  ,من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة% 40المديونية 
 . ية التى تنشأ فيها هذه المشروعاتالمحل  

                                                           

على ذلك  ن النص  نجد أنه تضم  , وتعديلاته 2014عندما صدر الدستور المصري لعام  - (1)
 .منه/ 122/بموجب المادة 
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 ,أو الاقتراض من جهة أجنبية ,ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها      
  ."إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء 

ية لا يجوز لها الارتباط بمشروع وحدات الإدارة المحل  ومقتضى ذلك أن      
إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ  ,أو الموازنة العامة ,الخطة فيغير وارد 

 مقبلة إلا بعد الحصول على تصريح بالتعاقد من مجلس  مرحلة في
حالة الحصول على قرض يجب اخذ موافقة مجلس  فيالشعب, وكذلك 

وأن يكون  للمحافظة, يالشعبي المحل  وذلك بعد موافقة المجلس  ,الشعب
 ,لازمة للمحافظة ,أو استثمارية ,القرض بغرض القيام بمشروعات إنتاجية

من %40 يجاوز القرض لا  أنطاقها, ويجب  فيية أو للوحدات المحل  
تنشأ ية التى أو للوحدة المحل   ,المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة

حالة زيادة القرض على  فيجلها, على أنه أيها المشروعات المقترض من ف
نه يجب موافقة رئيس إحالة القرض من جهة أجنبية, ف فيهذه النسبة, وكذا 

 .لشعبمجلس الوزراء قبل أخذ موافقة مجلس ا
مجلس  الصادة عن والقرارات ,د من البلاغاتعدهناك  :ف ًسوريةوً     
ا على الموافقات المسبقة الجهات العامة حصوله التي تطلب منو  ,الوزراء

عليه  نص   ومن هذه القرارات ما, ها أو استئجارها بعض الموادئعند شرا
 بقرارالمعدل  ,1/5/2011تاريخ , (و .م/ 32) قرار مجلس الوزراء رقم 

ن بعض المتضم  , 21/1/2011تاريخ ( و.م/56)مجلس الوزراء رقم
حالة لجوء )في  وتصديق العقود ,أحكام التعاقدالتعليمات المتعل قة ببعض 

الذي اشترط على الجهات العامة  (سلوب التعاقد بالتراضيأإلى الإدارة 
من %25التي تتجاوز شغال ملاحق عقود الأ) ورة عرض الموضوع ضر 
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 على مجلس الوزراء قبل التعاقد( أو ملاحق أخرى, ساسيقيمة العقد الأ
ن قيد التنفيذ روع معي  المطلوبة استكمالا  لمش عندما يكون تنفيذ الاحتياجات

, إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار د سابقبتعه  
ويطبق هذا البند في عقود الأشغال , د في القيام بالأشغال الجديدةالمتعه  
د التنفيذ يزال قي لاا البند أن يكون العقد الأساسي ويجب لتطبيق هذ, حصرا  

تأخير  سويغبهدف ت  يكون ملحق العقد مبرما  , وألا  (تالاستلام المؤق  قبل )
ا على صلة مباشرة ؛ وأن تكون الأشغال المطلوب استكمالهأو محتمل ,قائم

  لا  يجب أو , , وغير قابلة للتنفيذ بصورة منفصلة عنهبالعقد الأساسي
, ميوربعه النظا ,يمة العقد الأساسيمن ق% 25تتجاوز قيمة ملحق العقد 

, يعرض الموضوع على مجلس حال وجود ضرورة لتجاوز هذا السقفوفي 
يجب أن تكون الأشغال و , سويغيةرة تالوزراء قبل التعاقد بموجب مذك  

المدرجة في ملحق العقد كافية لإنجاز المشروع نهائيا  ؛ ولا يجوز اللجوء 
قد قبل التعاإلى ملاحق أخرى إلا بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء 

 .(1)سويغيةرة تبموجب مذك  
شراء العقارات, عندما لا يكون   حالة  أنه في القرار نفسه على ونص       

تقديرات تضعها لجنة إلى يجيز استملاكها, وبعد الاستناد  هنالك نفع عام
يجب  ,لها آمر الصرف لهذا الغرضي شك   ,ة في مجال شراء العقاراتمختص  

وفي , مةالحصول على موافقة الوزير المختص في حال الشراء من جهة عا
حال شراء عقار بعينه من القطاع الخاص, عند تعذ ر التخصيص من وزارة 

                                                           

 (و.م/32 ) من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم/ أ/من الفقرة / 11/البند  - (1)
 .5/1/2011تاريخ 
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ة, يجب الحصول المحل يأو وحدات الإدارة  ,الزراعة والإصلاح الزراعي
 .(1)على موافقة رئيس مجلس الوزراء

ي في الحالات التي يعود التعاقد بالتراض القرار ذاته على جواز ونص       
توضح الحاجة التي  سويغيةت لوزير المختص, نتيجة دراسةإلى اتقديرها 
نة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد إتباع هذا الأسلوب, متضم  إلى تدعو 
لوزير ا تخضع هذه العقود إلى موافقةو   ,وسائر الشروط الأخرى ,السعر

تعرض و  .س.مليون ل/ 50/إذا كانت قيمتها التقديرية تقل عن   المختص
إذا كانت قيمتها التقديرية تزيد  سويغيةلجنة العقود بموجب مذكرة ت على
/ 100/تزيد على  قيمتها التقديريةأما اذا كانت  .س.مليون ل/ 50/على

على موافقة  سويغيةبموجب مذكرة ت لحصولايجب عندئذ  س.مليون ل
  .ة من مجلس الوزراءمسبق
ب إجراءات فورية لا يمكن تأجيلها, فيجوز أما في الحالات التي تتطل       

للوزير المختص الموافقة على السير في إجراءات التعاقد بالتراضي, على 

                                                           

تاريخ  (و.م/32) من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم/ أ/من الفقرة / 4/البند  - (1)
تاريخ  2212/15 (.ب/34 ) وكان هناك بلاغ لرئاسة مجلس الوزراء رقم. 1/5/2011

 ,يحظر على جميع الوزارات ": نص على أن  إذ ذاتها تضمن هذه الاحكامي , 23/1/2002
وسائر جهات القطاع العام شراء أي عقار من القطاع الخاص  ,والمؤسسات العامة ,والإدارات

كما يحظر على هذه الجهات شراء , قبل الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء
وذلك ضمن , أي عقار من الجهات العامة قبل الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص

ًالعقود: صبحي سلوم: دىمشار إليه ل ."الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض الجزء , موسوعة
 .12ص , 2005, الاول
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في أقرب  سويغيةرة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء بموجب مذك  أن ي  
 .(1)وقت ممكن

الجهات العامة الحصول على الموافقة المسبقة  يضا  ألزم القرار أو     
العقود ذات الطابع  فيما يخص   سويغيةرة تلمجلس الوزراء بموجب مذك  

باستثناء أعمال )وما يماثلها  ,يأو الفن   ,أو الإعلامي ,أو الثقافي ,الفكري
طبيعة غير الحالات ذات ال في وذلك, (التصميم للمشاريع الهندسية

 .(2)توجب إصدار نظام خاص التكرارية, والتي لا
 (.ب/46) رقم, بلاغ رئاسة مجلس الوزراء, ومن البلاغات الأخرى     
 :أنه على الذي نص  , 1/4/1122تاريخ  231/15

والبلديات والشركات  ,والمؤسسات العامة ,والإدارات ,يجوز للوزارات -1
شراء اللوازم  ,والمؤممة وغيرها من جهات القطاع العام ,العامة

 :وذلك ضمن الشروط الآتية ,والمفروشات الثابتة
 .فر الاعتماد اللازم في الموازنةاتو  - أ

 (4112/15ب/ 266)انطباق الشروط والأسعار الواردة في بلاغنا رقم  - ب
 .والجدول المرافق له ,1121/ 11/12تاريخ 

 إلا بعد الحصول على ,مهما بلغت قيمتها تيةر شراء الأشياء الآظيح -2
 :ة من مجلس الوزراءمسبقال ةموافقال

 ,والناسخة ,كالآلات الكاتبة ,الآلات المكتبية بمختلف أنواعها - أ
 .والآلات المحاسبية وغيرها ,وآلات التصوير الأخرى ,والسياحية

                                                           

 .1/5/2011و تاريخ .م /32من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم / ج/الفقرة  - (1)
 .1/5/2011تاريخ  (و.م/ 32 )المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم - (2)
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ومكيفات الهواء  ,والسجاد ,كالستائر ,الأشياء والمفروشات الكمالية - ب
 ,والميكرفون ,والراديو ,وأجهزة التلفزيون ,وآلات التسجيل ,والمراوح
 .(1)وغيرها من الكماليات ,والبرادات

تاريخ ( 4421. ب/12)رقم  بلاغ رئاسة مجلس الوزراءوكذلك      
 :أن على الذي نص  , 23/10/1111

تأمين الأثاث لدى الجهات العامة عند الضرورة وفق القوانين  يتم   -1
مر آوبموافقة  ,لاعتمادات المرصدة لهاوضمن ا ,والأنظمة النافذة
بموافقة خطية مسبقة  يتم  إذ : ماعدا الحالات الآتية  ,الصرف المختص

 :من رئيس مجلس الوزراء
 .والمكاتب ,ديد الأثاثتج - أ

 .والأدوات الكهربائية ,تأمين الأجهزة  - ب
 .تأمين خزائن وطاولات الموبيليا -ج
 .وطقم الاستقبال ,تأمين طقم الجلوس -د
 .(2)تأمين السجاد -ه

ق المتعل   ,1110/ 15/2تاريخ  (12)قرار مجلس الوزراء رقم وأيضا       
 :أن على والذي نص  , أو استئجارها ,الإلكترونيةبشراء الحاسبات 

وتضم في  ,تشكل لجنة مركزية برئاسة وزير الدولة لشؤون التخطيط - أ
مدير و  ,ومدير المكتب المركزي للإحصاء ,عضويتها وزير المالية

وتكون مهمتها النظر في كافة  ,هيئة تخطيط الدولةالخدمات في 

                                                           

 .12ص , مرجع سابق, موسوعةًالعقود: صبحي سلوم: مشار إليه لدى  - (1)
 .14ص , المرجع نفسه, موسوعةًالعقود: صبحي سلوم: مشار إليه لدى - (2)
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لشراء الحاسبات  ,ومؤسساتها ,الطلبات المقدمة من وزارات الدولة
 .أو استئجارها ,الإلكترونية

ديد أنواع الحاسبات المطلوب أن تستعين بالفنيين اللازمين لتح للجنة  - ب
 ,ومدى تناسقها مع الأجهزة المستخدمة في القطر ,وسعتها ,شراؤها

وتصرف لهؤلاء  ,وبحث مسائل التدريب والتأهيل اللازمة لهذه الحاسبات
على  الفنيين مكافآت تشجيعية لقاء الجهود المبذولة بهذا الصدد بناء  

 .اقتراح اللجنة
يحظر على كافة الوزارات والمؤسسات والإدارات شراء أي حاسب  -ج

 .(1)إلكتروني قبل الحصول على موافقة اللجنة المذكورة
تاريخ  (2141/15.ب/11) رقم بلاغ رئاسة مجلس الوزراءوكذلك      

ينهى : "أن على نص   إذ, بشراء السيارات السياحيةالخاص , 1/2/1124
نة طلب الحصول على العمل بجميع بلاغات رئاسة مجلس الوزراء المتضم  

 ,أو سيارات العمل ,موافقات مسبقة من رئيس مجلس الوزراء لشراء آليات
ل ويخو  , أو الإنشائية ,أو للأعمال الإنتاجية ,الآلات اللازمة للأشغالوسائر 

والحاجة  ,الوزير المختص ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة
, والسيارات والآلات المشار إليها أعلاه ,الفعلية بالموافقة على شراء الآليات

يا  ة المواصلات خط  وأن تبلغ وزار  ,على أن يتم الشراء وفق الأحكام المرعية
شراء السيارات السياحية  ويبقى شراؤه من الآليات والسيارات, وتباعا  بما يتم  
 .(2)موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراءخاضعا  إلى 

                                                           

 .15ص , نفسهالمرجع , موسوعةًالعقود: صبحي سلوم: مشار إليه لدى - (1)
 .16ص , نفسهالمرجع , موسوعةًالعقود: صبحي سلوم: مشار إليه لدى - (2)
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تاريخ ( ب3/15)رقم  ومن البلاغات الأخرى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء    
ى التعاقد إلطلب من الجهات العامة عدم اللجوء الذي , 21/1/2011

 .سباب قبل العرض على مجلس الوزراءبالتراضي مهما كانت الأ
( 1554/15.ب/12)بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم , ومن البلاغات أيضا       
 ,والمؤسسات العامة ,والإدارات ,الوزارات الذي طلب من, 11/2/1114تاريخ 

نتاجهما ,والدواجن ,إخضاع استيراد وتصدير الحيوانات  ,ومستلزماته ,وا 
فيذ التعليمات وتن   ,ية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعيللموافقة الفن   ,واللقاحات

 .(1)الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة بهذا المجال
 (1/ 4/ 1511) وهناك تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم     

المعمم إلى مديريات ودوائر الاقتصاد في المراكز  1126/ 1/ 6تاريخ 
المجموعات الكهربائية على عدم جواز استيراد  ذي نص  لوا, والمحافظات

إلا إذا كانت مرفقة بموافقة خاصة ( 1/ 15)المشمولة بالبند الجمركي رقم 
 راد قد تم  يؤكد فيها أن التعاقد على الاستي, لكل المؤسسة العامة للكهرباء

 .(2)بعلمها وفي حدود الأنظمة النافذة الأخرى
رقم  للجهات التابعة لهاة التعليم العالي والبحث العلمي وتعميم وزار      

و التعاقد لأي أ, المتضمن عدم جواز الاعلان, 6/3/2011تاريخ  (301)
ومهما كانت التكلفة التقديرية قبل , في الخطة الاستثمارية مشروع وارد

 . الحصول على موافقة الوزير

                                                           

 .12ص , مرجع سابق, العقودموسوعةً: صبحي سلوم: مشار إليه لدى  -(1)
 .12ص , المرجع نفسه, موسوعةًالعقود:ًصبحي سلوم: مشار إليه لدى - (2)
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تاريخ  (1222/15. ب/65)بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم وكذلك     
عرض مشاريعها كافة,الوزارات والمؤسسات  يطلب منالذي , 1/4/1120

شبكات توتر , أقنية, موانئ, سدود, مستودعات, طرق, مصانع) الإنشائية 
وأخذ موافقتها  ,على وزارة الدفاع قبل البدء بتنفيذها...( , أنابيب نفط, عالي
إقامة أي منشأة من قبل أي وزارة قبل أخذ موافقة وزارة لايجوز أي  .عليه

 .(1)الدفاع والتصديق عليها
ًالمطلبًوبذلكًًًًً ًهذا ً هيية ًإلى ًوصل ي ً كون ًعنً, ًفيه ًتكلم ي الذي

وبق ًعلي يًأنً,ًأوًالتصريحًبيلتعيقدًالإذناختصيصًالسلطةًالت فيذيةًبم حً
ً ًذلك ًبم ح ًالإدارية ًالمجيلس ًاختصيص ًالإذن بين ًف ً, ًميس بي ه وهذا

ً.المطلبًالآت 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .11ص , مرجع سابق, موسوعةًالعقود: صبحي سلوم: مشار إليه لدى - (1)
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ًالمطلبًالثيلث
ًقراراتًبيلتعيقدداريةًبإصدارًاختصيصًالمجيلسًالإ

ةالسلطة  بوضوح عحدد المشر         جراء  إبرامب المختص  العقود وا 
ية والهيئات ق بالعلاقة بين السلطة المركز وذلك فيما يتعل   ,فاتالتصر  

اشترطت بعض القوانين  إذإشرافها ورقابتها, إلى اللامركزية الخاضعة 
أو  ,مجلس الجامعةل مث ,من مجلس الهيئة العامةبالتعاقد صدور قرار 

 .يمجلس شعبي محل  
التي ومما لا شك فيه أن التصريح بالتعاقد يختلف عن قرارات التعاقد       

لزم السلطة لا ي   ,أن التصريح بالتعاقد في, يةتصدر من المجالس المحل  
ة ة المحل يقد الصادرة من المجالس العقد, أما قرارات التعا إبرامب المختص 

 فيفالعضو التنفيذي ليس له, كما  ,المجالس بالتعاقدنها تلزم تلك إف
 .(1)العقد من عدمه إبرامية التصريح بالتعاقد, حر  

نظام اللامركزية  فيتوزيعها  م به أن الوظائف الإدارية يتم  فمن المسل        
 العاصمة, فيبين الحكومة المركزية   Décentralisation الإدارية

وتمارس هذه الهيئات وظائفها الإدارية  ,ةمستقل   ةية أو مصلحيهيئات محل  و 
  .تهاورقاب تحت إشراف الحكومة المركزية

تتحقق بمنح  التياللامركزية الإقليمية  :وللامركزية الإدارية صورتان      
(  قرية – بلدة –مدينة   –محافظة ) المعنوية جزء من الإقليم الشخصية 

مجلس  :هيئتانله عادة ويمث   ,يةل  ومنحه سلطة الإشراف على المرافق المح
    .أو يجمع بين الصفتين, وعضو للتنفيذ ,أو معين ,منتخب

                                                           

 .42ص  ,مرجع سابق ,محيضراتًف ًالعقودًالإدارية: د فتحي فكري  -(1) 
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مرفــق تتحقــق بمــنح ف ,المصــلحيةاللامركزيــة  ,منهــا الثانيــةأمــا الصــورة       
ـــة يعـــام قـــومي أو محلـــ ى الاســـتقلال, ويتـــول   مـــن وقـــدرا   ,الشخصـــية المعنوي

 ,(اتخـــــاذ القـــــرارات)ســـــلطة التقريــــر لـــــك ويم ,مجلــــس الإدارة: إدارتــــه جهتـــــان
 .(1)ورئيس مجلس الإدارة وهو سلطة التنفيذ

ًف          تتمتع الهيئات الإدارية اللامركزية بالشخصية المعنوية: فر سيف 
La Personnalité morale , ويمثلها مجلس منتخب وعضو تنفيذ

exécutive  Une autorité , للإقليموالمجلس المنتخب Le conseil 
régional   فهو (2)وسلطة إصدار القرارات ,يملك سلطة الإدارة الذيهو ,

 La يةتكون الوحدة المحل   التيالعقود  إبراميملك سلطة الموافقة على  الذي
collectivité locale   ن عقد معي   إبراميقرر  الذيهو و , في حاجة إليها
 فيقرار المجلس المنتخب للإقليم عنصرا  أساسيا   د  لمصلحة الإقليم, ويع

التي لا و  ,الإقليم فقط تخص   التيلعقود إلى اوذلك بالنسبة . (3)العقد إبرام
ها إبرامب يتطل   التيمن جهة أخرى, كالعقود  ا  أو تصريح ا  ذنإب تتطل  

ً.من البرلمان ا  تصريح
هـو   Le Commissaire de la Républiqueوعضـو التنفيـذ      

 ,(4)ل الوحيــد للدولــة داخــل الإقلــيمالإقلــيم, وهــو الممث ــ فــيمنــدوب الجمهوريــة 
تنفيـــذ قـــرارات المجلـــس المنتخـــب للإقلـــيم, فهـــو يملـــك  علـــىوتقتصـــر مهمتـــه 

هـــا المجلـــس المنتخـــب, وذلـــك إبراموافـــق علـــى  التـــيالعقـــود  إبـــرامصـــلاحيات 
                                                           

ًالإدارىًالوجيز: سليمان محمد الطماوي .د  -(1) ًالقي ون  دار الفكر, دراسة مقارنة, ف 
 .ومابعدها 60ص , 1111طبعة , يالعرب

(2)-(G).PEISER, Dorot  administatif, Dalloz,11 ed, 1983. p. 84. 

(3)-C.E.11 Mars 1927, Bareau,R.,P 324. 

(4)-(G)..PEISER, Dorot  administatif ,op.cit., P.84. 
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 احترامالتنفيذ ملـزم بـفعضو  قراره, فيحددها هذا المجلس  التيوفق الشروط 
ل قرار المجلس, ومن ثـم لا يسـتطيع أن يعـد   فيالشروط والأوضاع المحددة 

أو الزيـادة, إلا أن المجلـس المنتخـب يسـتطيع أن  ,هذه الشـروط بالحـذف في
فعلــى ســبيل المثــال, حــين يقــرر  ,يتــرك قــدرا مــن الاختيــار للعضــو التنفيــذي

  Le Maireرخيص للعمـدة التـ Le conseil municipalالمجلـس البلـدي 
ن إدون أن يحــدد لــه شــروط الامتيــاز, فــمــن عقــد امتيــاز مــع شــركة  إبــرام فــي

ض فـــالمجلس يملـــك أن يفـــو   ,(1)تحديـــد هـــذه الشـــروط فـــييـــة العمـــدة لـــه الحر  
 .(2)العقد إبرامالاتفاق على بعض المسائل التفصيلية قبل  فيعضو التنفيذ 

ـفـي ذلك فان العقـود  على بناء        الأولـى : ر بمـرحلتينالهيئـات الإداريـة تم 
مـن  تـتم   هـيالعقـد و  إبـرامإصدار قرار من المجلس المنتخب للإقليم, والثانيـة 

حتـى مـع تـوافر  –العقـد  إبـراملا يملك اتخاذ إجـراءات  الذي العضو التنفيذي
إلا بعد صـدور قـرار خـاص بالتعاقـد  –ميزانية الهيئة  في الماليةالاعتمادات 

دون قــرار مــن لــيم, فــإذا مــا تعاقــد عضــو التنفيــذ لــس المنتخــب للإقمــن المج
 ,Sans effets(3)أثـرمـن كـل  دا  ن عملـه يغـدو مجـر  إفـ ,سـابق مـن المجلـس

 .شرط جوهري لوجود العقد ولسلامته من ثم فان قرار المجلس بالتعاقدو 
ومــــن المقــــرر أن المجلــــس المنتخــــب للإقلــــيم يصــــدر قراراتــــه بنفســــه, فــــلا    

اختصاصــه المتعلــق بالتعاقــد إلا بــنص صــريح مــن  فــييســتطيع أن يفــوض 

                                                           
(1) - C.E.19 Octobre 1973,Partis ďmckermann,R.,P.5761. 

(2)- C.E. 5 Juin 1904, Delmas,R.P.632. 

(3) - C.E. 7 Février 1890, Grellier,R.,P.138. 

 .311ص  ,مرجع سابق: الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان محمد الطماوي. د
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المشـــر ع
أن ذلـــك مجـــرد تطبيـــق للقواعـــد العامـــة  جانـــب مـــن الفقـــهويـــرى   .(1)

 .(2)المقررة لمزاولة الاختصاصات الإدارية
المعدل  فرنسا فيالصادر  1112لسنة  /213/وبمقتضى القانون رقم     

, وحرياتها ةالمحل يالهيئات  قوقبشأن ح 1112لسنة  /623/بالقانون رقم 
, وعقودها ةالمحل يالهيئات  على قرارات "الوصاية"مصطلح  المشر ع ىالغ

ع لزم المشر  أعلى هذه القرارات والعقود, وقد  محلها نظام الرقابة وأحل  
منها  ,من القرارات ةنة بإحالة أنواع معي  المحل يبمقتضى هذا القانون الهيئات 

ل ممث   إلى ,أو برفض ذلك ,أو التصديق على العقد ,القرارات بالترخيص
ع وقد أجاز المشر   .القرارات نافذة من تاريخ إحالتهاهذه  د  الدولة, وتع

بالإلغاء ضد هذه ل الدولة حق الطعن بمقتضى هذا القانون أيضا  لممث  
ر عدم إذا قد   هإليخلال شهرين من تاريخ إحالتها  فيالقرارات, وذلك 

ل الدولة سلطة طلب وقف تنفيذ هذه ع أناط بممث  مشروعيتها, كما أن المشر  
ة, على أنه إذا كان القرار المطلوب المحل يالقرارات الصادرة من الهيئات 

الحريات العامة أو الفردية إحدى وقف تنفيذه من شأنه أن يعرض ممارسة 
لخطر, ففي مثل هذه الحالة يجوز لممثل الدولة أن يطلب وقف التنفيذ ا

 .(3)وأربعين ساعة ةالعاجل في ثماني
ًمصر       م اللامركزية الإدارية بصورتيها بنظا خذ أيضا  ي ؤ  :وف 

بالشخصية  الهيئات الإدارية اللامركزية عوتتمت   ,(الإقليمية والمصلحية)
                                                           

(1) - C.E.20 Mars 1936, loof, R., P.356. 

 .311ص  ,مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان محمد الطماوي. د -(2)
, مبيدئًوأحكيمًالعقودًالإداريةًف ًمجيلًال ظريةًوالتطبيق: محمد عبد العال السناري. د -(3)

 .وما بعدها 121ص  , مرجع سابق
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أو يجمع بين  ,نأو معي   ,مجلس منتخب: لها عادة مجلسانالمعنوية, ويمث  
ً.الصفتين, وعضو تنفيذ

 ع المصري بالمجالس الإدارية سلطات تختلف حسبوقد أناط المشر        
, ومن المصلحيةأو اللامركزية  ,ق باللامركزية الإقليميةما إذا كانت تتعل  

قرارات بالتعاقد على النحو دار بين هذه السلطات سلطة الموافقة أو إص
  :تيالآ

 La décentralizationلامركزية الإقليمية إلى ابالنسبة       
territoriale يةدارة المحل  أو نظام الإ ĽAdministration locale: 

 ,والمدن ,والمراكز ,المحافظات: ة وهيالمحل ين من وحدات الإدارة و  وتتك
من  الأولىالمادة ) والقرى, ولكل منها الشخصية الاعتبارية  ,والأحياء

 (.1121لسنة  /43 /ية رقمقانون نظام الإدارة المحل  
ويطلق عليها  ,الأولى :سلطتينية من ن أجهزة الإدارة المحل  وتتكو        

ن من أعضاء وهي سلطة اتخاذ القرارات, وتتكو   ,يةالمجالس الشعبية المحل  
. ينالمحل ياختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر من بين المواطنين  يتم  

تقوم  إذ ,والسلطة الثانية يطلق عليها المجالس التنفيذية, وهي سلطة التنفيذ
ية تحت إشرافها بتنفيذ القرارات الصادرة من المجالس الشعبية المحل  

  .ورقابتها
ية اختصاصات المحل  ع في قانون نظام الإدارة ولقد حدد المشر        

, وحدد /11-12/ية للمحافظات في المواد من المجالس الشعبية المحل  
, /42 و41/ية للمراكز في المادتين اختصاصات المجالس الشعبية المحل  

ة المحل ياختصاصات المجالس الشعبية /  50و 41 /نابينما حددت المادت
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ية ية المحل  اختصاصات المجالس الشعب /61/للمدن, وأوضحت المادة 
 . للقرى
 يةومن مجمل هذه الاختصاصات يكون للمجالس الشعبية المحل        

نشاء المرافق المحل   ,ق بالمشروعات العامةسلطة إصدار قرارات تتعل    يةوا 
دارتها ية, وغيرها من القرارات إنشاء المشروعات الإنتاجية المحل   لكوكذ ,وا 

ن هذه المجالس إوعليه ف اللازمة لممارسة اختصاصات هذه المجالس,
لعقود التي إلى ابإصدار قرارات بالتعاقد بالنسبة  ية تختص  الشعبية المحل  

 .يتبرم في نطاق اختصاصها المحل  
 La décentralisation parلامركزيـة المصـلحية إلـى الوبالنسـبة       

services   مجلــس  :(1)ى إدارتهــا جهتــانفإنهــا تتكــون مــن هيئــات عامــة يتــول
أمورهــا,  ون الهيئــة وتصــريفؤ وهــو الســلطة العليــا المهيمنــة علــى شــ: الإدارة

مــن  واقتــراح السياســة العامــة التــي تســير عليهــا, ولــه أن يتخــذ مــا يــراه لازمــا  
وفــي  ,لأحكــام القــانون القــرارات لتحقيــق الغــرض الــذي قامــت مــن أجلــه طبقــا  

 لعـــــام /61/مـــــن القـــــانون رقـــــم  /2/مـــــادة ال) حـــــدود غـــــرض إنشـــــاء الهيئـــــة 
 إبــرامفهــو ســلطة التقريــر واتخــاذ القــرارات, التــي مــن بينهــا قــرارات  ,(1163

وهـــو ســـلطة  :الإدارةرئـــيس مجلـــس و  .العقـــود التـــي تكـــون الهيئـــة طـــرف فيهـــا
وتحت  ,لأحكام القانون ونها وفقا  ؤ وتصريف ش ى إدارة الهيئة,يتول   إذالتنفيذ, 

ــــة  ــــةرقابــــة الجهــــة الإداري شــــراف المختص  ل الهيئــــة أمــــام وهــــو الــــذي يمث ــــ ,هاوا 
الغيــر, والمســؤول عــن تنفيــذ السياســة العامــة الموضــوعة لتحقيــق و  ,القضــاء

 .أغراض الهيئة العامة
                                                           

 .311ص, سابقمرجع , داريةودًالإالأسسًالعيمةًللعق: سليمان محمد الطماوي. د - (1)
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ـــة إوفـــي ضـــوء ذلـــك فـــ       ن قـــرار التعاقـــد فـــي الهيئـــات الإداريـــة اللامركزي
ــــس المنتخــــب ي كــــالمجلس الشــــعبي المحل ــــ) ن أو المعــــي   ,يصــــدر مــــن المجل

إلــى ة, أو مــن مجــالس الإدارة بالنســبة لهيئــات الإداريــة الإقليميــإلــى بالنســبة 
 ونؤ الســـلطة العليـــا المهيمنـــة علـــى شـــ كونـــه (لهيئـــات الإداريـــة المصـــلحية ا

ســـلطة تقريـــر, ولا يشـــترط أن يصـــدر هـــذا  كونـــهالهيئـــة وتصـــريف أمورهـــا, و 
نمــــاالقــــرار فــــي كــــل عقــــد علــــى حــــدة,  يحكــــم ذلــــك نظــــام الهيئــــة ولوائحهــــا  وا 

 .(1), وتوافر الاعتمادات الماليةالداخلية
شــرط جــوهري لوجــود  اريــةوالقــرار بالتعاقــد الصــادر مــن المجــالس الإد      
د صـدوره, فهـي لا تـتم سلامته, إلا أن الرابطة التعاقدية لا تنشأ بمجـر  العقد و 

ن المجلـس يسـتطيع أن إومـن ثـم فـ. (2)إلا بعد توقيع العقـد مـن عضـو التنفيـذ
ع فيهــا عضــو التنفيــذ علــى بالتعاقــد وذلــك قبــل اللحظــة التـي يوق ــيسـحب قــراره 

 . (3)العقد
مـر الأ يعـد  مـن قبيـلهذا القرار بالتعاقد الصادر من المجالس الإداريـة       

الـذي لا يملـك توقيـع العقـد إلا  ملـزم لعضـو التنفيـذ وهـو, تكليف بالتعاقـدالأو 
المحــددة  كافــة وضــاعبعــد صــدور هــذا القــرار, وعليــه أن يحتــرم الشــروط والأ

                                                           

, دار النهضة العربية,  دراسة تأصيلية وتحليلية, العقودًالإدارية: محمود عاطف البنا. د  -(1)
وسيئلًالتعيقدًالإداريًوحقوقً: محمد عبد العال السناري. د.  151, 152 ص, 2004عام

 .22 ص ,مرجع سابق, والتزاميتًالإدارةًوالمتعيقدًمعهي
محمد عبد العال . د.  152 ص, مرجع سابق, العقودًالإدارية: محمود عاطف البنا. د - (2)

محيضراتًف ً: فتحي فكري. د وكذلك  .24 ص, مرجع سابق: وسيئلًالتعيقدًالإداري, السناري
 . 46 ص ,مرجع سابق ,العقودًالإدارية

 .341 ص, مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالدارية: سليمان محمد الطماوي. د  -(3)
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نــه إأو الزيــادة, ومــع ذلــك ف,فــي قــرار التعاقــد, فــلا يســتطيع تعــديلها بالحــذف 
ض عضــو التنفيــذ فــي الاتفــاق علــى بعــض المســائل يجــوز للمجلــس أن يفــو  

 .(1)العقد إبرامالتفصيلية قبل 
ة المحل يقانون الإدارة  من/ 22/المادة ومما تجدر الإشارة إليه أن       

افظ بالنسبة إلى جميع المرافق حيتولى  الم"والتي تنص على أن , المصري
جميع ... ية دارة المحل  العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإ

 اء بمقتضى القوانيينالاختصاصات التنفيذية المقررة للوزر السلطات و 
جهزة كون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا  لجميع الأوي, واللوائح

فإن القانون رقم , العام وانسجاما  مع هذا التوجه. ..."ةالمحل يوالمرافق 
عقود  إبرامقد أقر صراحة باختصاص المحافظ في  2011لعام  /112/

دات التي المادة الأولى من قانون التعاقذلك لأن , ةالمحل يالوحدات الإدارية 
قد جعلت من المحافظ  , 2011لعام / 112/العام رقم تبرمها الجهات 
وبالتالي فإنه , يةعقود الوحدات الإدارية المحل  ة بالنسبة إلى السلطة المختص  

قة جميع الاختصاصات المتعل  ( المحافظ)ة يكون لهذه السلطة المختص  
صدار قرار , (2)العقد إبرامباختيار أسلوب   .(1)هإبرامأو عدم , العقد إبراموا 

                                                           

ًالسلطةً: كامل محمد عليمصطفى . د - (1) ًعمل ًعلى ًالسيبقة ًوالإجراءات الشروط
 .351ص, مرجع سابق, المتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة

: الآـي على 2011 لعام (112)من القانون رقم السابعة المادة من / 1/الفقرة تنص  - (2)
 ,أو التعاقد على مقاولات الأعمال ,أو العقارات ,أو استئجار المنقولات ,يكون التعاقد على شراء

وبقرار مسبب  ,ية بطريق المناقصة العامة, ويجوز استثناء  أو الأعمال الفن   ,أو تلقي الخدمات
 :إجراء هذا التعاقد بإحدى الطرق الآتية على عرض إدارة التعاقدات ة بناء  من السلطة المختص  

 .الممارسة العامة-أ
  .المحدودةالممارسة  -ب
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ية في ل السلطة المركزية في عقود الوحدات الإدارية المحل  ويبدو تدخ       
بإيجار  ال في عقود التأجيروذلك كما هو الح, كل أكثر اتساعا  مصر بش

أو إلى , من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة رسمي أو بأقل  
إلى  -كانت مبرمة من جانب المحافطةإذا –فهي تحتاج , جهة اجنبية

خمسين ألف جنية فقة رئيس مجلس الوزراء إذا كانت قيمتها لا تتجاور امو 
لى موفقة مجلس الوزراء , ولغرض ذي نفع عام ,في السنة المالية الواحدة وا 

عقود القرض التي تبرمها وكذلك الأمر بالنسبة إلى . (2)فيما يتجاوز ذلك
الاقتراض  إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء إذا تم   والتي تحتاج, المحافطات

( 40) :الناجمة عن القرض نسبة المديونية أو إذا زاد حد  , من جهة أجنبية
ية التي أو الوحدة المحل   ,للإيرادات الذاتية للمحافظة اتمجموع السنو من % 

 .(3)تنشأ فيها هذه المشروعات
عقود  إبرامإعطاء الاختصاص في  (4)جانب من الفقه فإنوفي رأي      

ة المحل يلسفة الإدارة يتناقض مع ف, لمحافظية إلى االوحدات الإدارية المحل  
التي يجب أن تقوم بها  الرقابةالمفروض أن يمارس المحافظ  لأن, ذاتها

 لا أن يحل  , عقود السلطات اللامركزية إبرامالسلطات المركزية على عملية 
                                                                                                                                  

 . المناقصة المحدودة -ج
 . المناقصة ذات المرحلتين -د
  ةالمحل يالمناقصة  -ه
  الاتفاق المباشر -و
 . 2011 لعام (112)رقم  المصري من القانون/ 22/ة دالما :انظر -(1)
 .ية المصريمن قانون الإدارة المحل  / 14/المادة  -(2)
 .ية المصريالمحل  من قانون الإدارة / 15/المادة  -(3)
 .222ص, مرجع سابق: مهند نوح. د -(4)
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ما يجعل السلطة , ختصاص يجب أن تمارسه بذاتهاي اهذه الأخيرة ف محل  
الأمر , يةالمركزية طرفا  في كل العقود التي تبرمها الوحدات الإدارية المحل  

الشعبية التي من المفترض أن  ةداالإر إلى إلغاء  -يحبشكل صر –يؤدي  الذي
 .(1)ة على اختلاف درجاتهاالمحل يتمثلها المجالس الشعبية 

 ا  مع فلسفة اللامركزية الإداريةع المصري أكثر انسجاموقد كان المشر       
الخدمية )عقود الهيئات العامة  إبرامحين أعطى الاختصاص في 

وذلك بحسبان أن رئيس , إلى رؤساء مجالس الإدارة فيها( والاقتصادية
, العقد إبرامة في اختيار إجراء مجلس الإدارة هذا هو السلطة المختص  

أو عدم  ,العقد إبرامواتخاذ قرار , ولجان البت  , ظاريفوتشكيل لجان فتح الم
 .(2)في ضوء ما تتوصل إليه لجان البت ,هإبرام

الصادر بالمرسوم  يةبالرجوع إلى قانون الإدارة المحل  و : وف ًسورية     
من  /1/ البندأن  نلاحظ, 23/1/2011تاريخ ب/ 102/شريعي رقم الت

ى تمثيل التنفيذي للمحافظة يتول  نص على أن المكتب ي/ 31/المادة 
 أن  على نص  يمن المادة نفسها  /1/ البندكما أن  .قراراتهوتنفيذ  ,المجلس

ية التصديق على عقود الاجهزة المحل  لمجلس المحافظة  التنفيذي ى المكتبول  تي
 .نظمة النافذةها في نظام العقود والقوانين والأوفق الحدود المنصوص علي

                                                           

يعتبر المحافظ ممثلا  ": الآتيي على ة المصر  المحل يمن قانون الإدارة / 26/المادة  تنص   - (1)
مات وعلى مرافق الخد, ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة, للسلطة التنفيذية بالمحافظة

 ."...في نطاق المحافظة
الشروطًوالإجراءاتًالسيبقةًعلىًعملًالسلطةًالمتعيقدةً: مصطفى كامل محمد علي. د -(2)

 .350ص , مرجع سابق, وآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة



- 216 - 
 

ر ية المذكو الإدارة المحل   من قانون/ 21/المادة  من/ 1/ البند كما أن      
وهو بصفته هذه , التنفيذي للمحافظة على أن المحافظ يرأس المكتب نص  ي

 .د بهاويتقي  , ي المحافظةينفذ قرارات المكتب التنفيذي ف
اختصاصات المجالس  من القانون المذكور/ 30/نت المادة وبي        

ية في نطاق السياسة المجالس المحل   تختص  " :على أن تنص   إذ ,ةالمحل ي
وجميع الأعمال التي تؤدي  ,ية فيهاالعامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحل  

مشى بما يت ,"وعمرانيا   ,وثقافيا   ,واجتماعيا   ,اقتصاديا  "إلى تطوير المحافظة 
الزراعة, و الصناعة, و التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط, و 
والطرق,  ,النقلو السياحة, و الآثار, و الثقافة, و التربية, و والتجارة,  ,الاقتصادو 
الشؤون و الصحة, و الكهرباء, و والصرف الصحي,  ,مياه الشربو الري, و 

دارة و روة المعدنية, المقالع والثو والمرافق,  ,الخدماتو الاجتماعية والعمل,  ا 
دارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق, و طفاء, الكوارث والإ البيئة, و ا 

ونصت  .ع المشتركة بين الوحدات الإداريةالمشاريو الرياضة والشباب, و 
تتحدد صلاحيات المجالس لضمان تحقيق ": على أن/ 31/المادة 

 :اختصاصاتها الواردة في المادة السابقة كالآتي
 .ومتابعة تنفيذها ,إقرار خطط عملها السنوي -ب
 ."نظمة النافذةتصديق عقودها وفق القوانين والأ -د

 ذاتها حكامالأ نجدة السابق المحل يالإدارة قانون وبالعودة إلى نصوص      
من المادة  /أ/ن الفقرة إ إذ 2011لعام / 102/ التي جاء بها القانون رقم

 ,ى تمثيل المجلسالمكتب التنفيذي للمحافظة يتول  "على أن  تنص  منه / 24/
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على اختصاص  من المادة نفسها تنص   (ط)كما أن الفقرة  .(1)وتنفيذ قراراته
جراء المناقصات ,المكتب التنفيذي بإقرار مخططات ودفاتر المشاريع أو  ,وا 
ن في اللائحة التنفيذية العقود بالتراضي ضمن الحدود والأحوال التي تبي  

ر ة المذكو المحل يمن قانون الإدارة ( أ/33)كما أن المادة, والقوانين النافذة
وهو بصفته هذه , التنفيذي للمحافظة على أن المحافظ يرأس المكتب تنص  

   .د بهاويتقي  , ي المحافظةينفذ قرارات المكتب التنفيذي ف
 ,لمكتب التنفيذي واسعاوواضح من خلال هذه النصوص أن دور      
, ية في سوريةالإدارات المحل  دات عقود وح إبرامفي نطاق  ورئيس, وحاسم

ختصاص المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة يلاحظ أن عبارة بالنسبة إلى او 
شمل يل واسعا  يمتد   تحتمل معنى  " بالتراضي"إجراء المناقصات والعقود 

 ,والإشراف على عملية تنفيذ هذا الإجراء ,اختيار إجراء التعاقدأسلوب 
ويبدو اتساع سلطة المكتب , (2) هإبرامعدم أو  العقد إبراموسلطة تقرير 

والوحدات , والقرى ,توالبلدا ,التنفيذي في نطاق العقود التي تبرمها المدن
ع بسلطات واسعة في التعبير عن ن رئيس المكتب التنفيذي يتمت  إ إذ, الريفية

المنصوص عليها في  ذاتها إذ يمتلك سلطات الوزير, إرادة هذه الوحدات
نفرد في الاختصاص في وبالتالي فإنه ي, القطاع الإداري قانون عقود هيئات

دون أي مشاركة من جانب المجلس من و , يةالتعبير عن إرادة الوحدة المحل  
وذلك لأن الوزير ينفرد في , ورئيسه ,ي الذي يتبع له المكتب التنفيذيالمحل  

                                                           

, والبلدانلمكتب التنفيذي للمدن إلى من هذا القانون بالنسبة / 32/دة وقد قررت ذلك الما - (1)
 .ذات الشخصية الاعتباريةلوحدات الريفية والقرى إلى ابالنسبة/ 45/والمادة 

 .3/2/1125تاريخ  (6/6/111)ة رقم المحل يوذلك بموجب بلاغ وزارة الإدارة  - (2)
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 .الذكرهيئات القطاع الإداري سالف العقد وفقا  لقانون عقود  إبرامتقرير 
صر في المكتب التنفيذي العقد ينح إبراموطالما أن الاختصاص في تقرير 

س هذا المكتب التنفيذي وفي رئي, (لعقود التي تبرمها المحافظةبالنسبة إلى ا)
وطالما أن المجالس , (يةعقود بقية الوحدات الإدارة المحل  بالنسبة إلى )

ن فإنه يمكن القول إ, رامبفي تقرير هذا الإ صاصة ليس لها أي اختالمحل ي
ة في سورية في المحل يالاختصاص في التعبير عن إرادة الوحدات الإدارية 

ها لعقودها ليس إبرامية عند معرض التعبير عن إرادة الوحدات الإدارية المحل  
بل تنفرد جهة , فرنساكما هو الحال في  ,مقسما  بين سلطتي التقرير والتنفيذ

 .هوض بعبء هذا الاختصاصفي الن( يذية أو رؤسائهاالمكاتب التنف)التنفيذ 
ع السوري ليس أن هذا الاتجاه الذي سار فيه المشر   جانب من الفقهويرى 
ة الحقيقية للوحدات ر عن الإرادية هي التي تعب  الس المحل  لأن المج, مقبولا  
العقود إنما يمثل مسألة  إبرامة عند المحل يولأن تدخل المجالس , يةالمحل  

جعل التعبير عن و , سوف يترتب عليها صرف نفقات حيوية لأن هذه العقود
أن ية من اختصاص عضو التنفيذ فقط من شأنه إرادة هذه الوحدات المحل  

 .(1)وأداء نفقاتها ,العقود إبراميضعف الرقابة على شفافية 
 ,ية السوريما يوازن هذا الحل الذي جاء به قانون الإدارة المحل   ولعل       

أن في ي المختص المجلس المحل   ل في حق  إنما يتمث  , ولائحته التنفيذية
يلغي أي قرار يتخذه مكتبه التنفيذي إذا رأى أنه يتعارض مع القوانين 

جلس للم وتطبيقا  لذلك فإنه يحق  , أو مع خطة المجلس وبرامجه ,والأنظمة
أو  ,العقد إذا كان مخالفا  للقانون إبرامي المختص أن يلغي قرار المحل  

                                                           

 .321ص, مرجع سابق :مهند نوح. د - (1)
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ع قد أعطى صلاحية أي أن المشر  , يتعارض مع خطة المجلس وبرامجه
 .(1)مة معا  الحالة لأسباب المشروعية والملاء الإلغاء في هذه

ل السلطة التشريعية في إطار عقود القروض التي تبرمها وتتدخ       
منح  يالمحل   لا يجوز للمجلسبحيث , ية في سوريةالإدارة المحل   وحدات

تشريعي القروض أو السلف إلى الغير الا بنص  
يجوز الحصول على و, (2)

وفق القوانين  ,جنبية بالتنسيق مع الجهات المعنيةأقروض من جهات 

والانظمة النافذة
(3). 

نا فيه الجهات والذي بي  , المبحث نهاية هذاوبهذا نكون قد وصلنا إلى      
والسؤال الذي يطرح نفسه , أو التصريح بالتعاقد ,الإذنبمنح  التي تختص  

هذا ماسنتاوله في المبحث , الطبيعة القانونية لهذا التصريح؟ ما, هنا
 .الآتي

 
 

 

 

                                                           

 .321 ص, مرجع سابق :مهند نوح. د - (1)
لعام / 102/رقم  ة السوريالمحل يمن قانون الإدارة / 131/من المادة  بند الثالثال - (2)

2011. 
 .2011لعام / 102/رقم  ة السوريالمحل يمن قانون الإدارة / 13/من المادة  البند الرابع - (3)
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 الثي  ًبحثالم
ًيفًالقي و  ًللتصريحًبيلتعيقديالتك

فيما سبق أن التصريح بالتعاقد يصدر من جهات مختلفة حسب  نابي         
 فيالسلطة التشريعية  فيل ع, وأبرزنا أن هذه الجهات تتمث  ما يفرضه المشر  

رئيس في لة أحيان أخرى ممث   فيالسلطة التنفيذية  فيبعض الأحيان, و 
أو الوزير  ,أو رئيس مجلس الوزراء ,مجلس الوزراء فيأو  ,الجمهورية
  .المحل ية المجالس الإدارية فيلة وأخيرا قد تكون ممث   .المختص

عاقد يختلف حسب ن التكييف القانوني للتصريح بالتإوعلى ذلك ف      
ما يثير التساؤل حول الطبيعة القانونية للتصريح , عنها الجهة الصادر

ذا ما توص   ,بالتعاقد هذه الطبيعة يجب أن نوضح علاقة هذا  إلىلنا وا 
على صدور  بناء   تتم   التيبة عقود الإدارة, تلك العملية المرك  التصريح ب

صلب عملية  فين كانت لا تدخل ا  فات اللازمة لتكوينها, و عض التصر  ب
الطعن القضائي حالة  فيما يكون له أثره إلا أنها لازمة لتكوينها,  ,التعاقد

  .فاتهذه التصر   في
القانونية للتصريح الطبيعة  سنقوم ببيانم على ماتقد   بناء       

 انفصال التصريح بالتعاقد عن عقود الإدارةو  ,(المطلب الأول)بالتعاقد
 .(المطلب الثاني)
ً
ً
ً
ً
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ًالمطلبًالأول
 الطبيعةًالقي و يةًللتصريحًبيلتعيقد

ح سوف نوض   ,التعاقد من جهات مختلفةصدور التصريح بإلى  نظرا        
 :   تيالآتصدره على النحو  التيللجهة  الطبيعة القانونية له طبقا  

ًالفرعًالأول
ًالبرلمينًعنريحًبيلتعيقدًالصيدرًطبيعةًالتص

إصدار تصريح بالتعاقد من البرلمان  الدستوري أحيانا   المشر ع يتطل ب       
هل هذا الإدارة لبعض العقود, مثل عقود القرض العام, ولكن  إبرامقبل 

أم  ,صورة قانون فين البرلمان يجب إفراغه عالتصريح بالتعاقد الصادر 
؟ دون أن يأخذ صورة القانونمن برلمان صورة موافقة من ال فينه يصدر إ
تختلف عن  ,البرلمانية ونصوص الدستور تقاليدلل موافقة طبقا  الأن خاصة و 

 فيدون إفراغها من د الموافقة مجر   يتعن البرلمانلقوانين, فموافقة إصدار ا
صدار القانون ,تصديق رئيس الجمهورية إلىلا حاجة شكل قانون, ف  ,وا 

الطبيعة القانونية للتصريح بالتعاقد  ماإذا   .(1)الجريدة الرسمية فيونشره 
 .الصادر من البرلمان ؟

جعل اختصاص  ,"1151" النافذ لعامالدستور  ظل   في :فر سي ًف      
 فيموضوعات وردت في على سبيل الحصر  البرلمان بالتشريع محددا  

 الماليةتحدد القوانين " :نت النص على أنالتي تضم  و  ,منه (34)المادة 

                                                           

 .232ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: سعاد الشرقاوي. د - (1) 
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. "(1)نها قانون أساسيالتي يبي  الحدود  فيبالشروط و  ,موارد وأعباء الدولة
إلى يصدر من البرلمان بالنسبة  الذين التصريح بالتعاقد إوعلى ذلك ف

ترتبط بموارد وأعباء الدولة, مثل عقد القرض العام, يجب أن  التيلعقود ا
د موافقة وليس مجر   ,صورة قانون في الخاص بهايصدر التصريح بالتعاقد 
يصدر بها  التي ذاتها الإجراءات والأشكالب من البرلمان, فيصدر

 .(2)القانون
ر على أن يعب   1123ظل دستور  في ييجر  الوضعكان  :ف ًمصروً      

ن أن يكون كان من المتعي   التاليوب ,صورة قانون فيالبرلمان على إرادته 
يتعين فيها  التيالحالات  فيالتصريح بالتعاقد الصادر من البرلمان 

 .(3)صورة قانون في الحصول على موافقة البرلمان, مفرغا  
الدستور التمييز بين  وفقد أورد واضع 1156من دستور  بدءا  إلا أنه       

 فيخلاف  إلىما أدى " بموافقة مجلس الأمة " و " نون بقا" اصطلاحين 
 .الرأي حول الطبيعة القانونية للتصريح بالتعاقد الصادر من البرلمان

                                                           
(1)  -  Le texte de l'article (34) de la Constitution française de 1958 

:Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de létat 

dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. 

 إنشاء المرافق العامة في الموضوعات التي 1151من دستور  (34)المادة  لم تورد -(2)
ن يستخلص من ذلك أ "Vedel"ى إلى جعل الفقيه فيدل ما أد  تصاص البرلمان, جعلتها من اخ

نما يدخل إنشاء المرافق العامة في اختصاص ا  و  ,صدور قانون  يستلزمإنشاء المرافق العامة لا
  لأن نص   ,على هذا النحو قمطل ي حلأنه لا يمكن تبن   Laubadéreبينما يرى. الحكومة
 لأفراد من أجل ممارسة الحرياتإلى اة ساسية الممنوحتضمن أن الضمانات الأ (34)المادة 

بعض المرافق العامة يؤدي إلى المساس  إنشاء وأن ,العامة تدخل في اختصاص البرلمان
إلى أنه حيث يؤدي  ىين, وعليه انتهضرورة إنشاء المرافق العامة بقوان سو غوهو ما ي ,بالحريات

 .إنشاؤه بقانون أن يتم  ن نه يتعي  إحريات العامة فإنشاء مرفق عام إلى المساس بال
 .341ص , مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان الطماوي. د - (3)
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من  م كثيرا  ع الدستوري هذا لا يقد  أن مسلك المشر   إلىفقد ذهب رأي       
 يإلى ما يساو  قة البرلمان تنتهي عملا  الناحية العملية, ذلك لان اشتراط مواف

صورة قانون, لأن القانون لا يعني بعد الحصول على  فيإفراغ الموافقة 
بها الإدارة, كتصديق رئيس  موافقة البرلمان إلا بعض إجراءات تستقل  

يجب أن يوافق  التيللأعمال  القانونيوالنشر, كما أن النظام  ,الجمهورية
من قبيل الأعمال  كونها ,عن التشريعات ف كثيرا  عليها البرلمان لا يختل

 .(1)المحاكم بالنظر فيها لا تختص   التيالبرلمانية 
القائمة على أن تكون  القديمة تقاليدبال الاحتفاظ فيويؤثر هذا الرأي       

كما أن هذا  ,صورة القانون فيالصورة الرئيسة لتعبير البرلمان عن إرادته 
تقوم على  التيالقديمة  تقاليدال إلى 1121الرأي يرحب بعودة دستور سنة 

 التيلأمور إلى ابالنسبة  ذاته إصدار الموازنة بقانون, ويؤثر اتباع المسلك
 .ن أن يوافق عليها البرلمانيتعي  

 مسلك مجلس الدولة  إلىبالرجوع : " نهإرأيه بالقول  الفقيهيؤيد هذا و       
دستور سنة  أعقبت سقوط التيهذا الصدد خلال فترة الانتقال  فيالمصري 
ع بأموال الدولة إلا بموافقة أن مبدأ عدم التبر   ى, نجد أنه قد أفت1123

ك أن سقوط ذل ..." 1123السلطة التشريعية لا يسقط بسقوط دستور سنة 
ه سقوط المبادئ الدستورية العامة, ومن هذ يلا يعن 1123دستور سنة 
 فيف التصر   فيمراقبة السلطة التنفيذية  فيالسلطة التشريعية  المبادئ حق  
 .رعا  ف إن كان تب  هذا التصر   إبرام فيواشتراكها  ,أموال الدولة

                                                           

 .وما بعدها 341ص , مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان الطماوي. د -(1)
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إلى أنه  1154كان مجلس الدولة المصري قد ذهب في رأيه عام و       
إذا كانت الحكمة من وجود هذه الرقابة غير قائمة الآن  لتركيز السلطة 

جب تنه إه السلطة التنفيذية, فمجلس الوزراء, وهو بعين فيالتشريعية 
المحافظة على هذا المبدأ من الناحية الشكلية, طالما أن مجلس الوزراء 

لا ها تصدوكل   ,التفريق بين القرارات والقوانين فير عن إرادته عب   ر منه, وا 
 .(1)"صدار قوانين على وجه الإطلاقإلى إحاجة  فيلما كنا 
 ظل   فيإذا كان هذا هو الرأي : "نهإفي القول ويستطرد هذا الرأي       

 ظل   فينه أجدر بالاتباع إلسلطتين التنفيذية والتشريعية, فنظام يخلط بين ا
 ."(2)مجلس الشعبلسلطة التنفيذية و ز بين ايمي   الذيالنظام 
مجلس الدولة فيما به ا أفتى متأييد رأيه ب فيوينتهي هذا الجانب       
فتوى قسم الرأي  في فقد جاء ,ق برقابة منح التزامات المرافق العامةيتعل  

: أنه 1154 عام تشرين الثاني 21 فيالصادرة  /441/رقم  مجتمعا  
 ,لا سيما الدستور البلجيكي والفرنسي ,باستقراء أحكام الدساتير المقارنة"
بقيام نوع من الرقابة البرلمانية  ييقض را  مستق   دستوريا   أن هناك عرفا  ن بي  تي

 أو ,خصوص منح التزامات المرافق العامة فيعلى السلطة التنفيذية 
بل  ,غير أن هذه الرقابة ليست مطلقة ,استغلال موارد الثروة الطبيعية

ذا كانت مهمةوالموارد الطبيعية ال ,القومية الرئيسةقتصر على المرافق ت , وا 
ن هذا العرف, وتقيم حدوده تدو   من نصوص صريحة ةاليخمعظم الدساتير 

                                                           

الثامنة  السنة, , مجموعة فتاوى المجلس1154عام أيلول 22فتوى المجلس الصادرة في   -(1)
ًللعقودً: سليمان الطماوي. مشار إليها لدى د,  226ص, ومنتصف التاسعة الأسسًالعيمة

 .341ص , مرجع سابق, الإدارية
 .2014واب بموجب دستور ت تسمى مجلس الن  حصبأالسلطة التشريعية في مصر   -(2)
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وقيوده, فقد تولت القوانين هذا التحديد, فوضعت فاصلا  بين ما يجب 
جرائه إيته, وما تنفرد بفات لأهمالبرلمان من هذه التصر   إلىالرجوع فيه 

ية يترك أمر هذه القوانين أن المرافق المحل   فيالسلطة التنفيذية, والسائد 
الحكومة  إلى رقابةذلك  فيخاضعة  ,ةالمحل يالهيئات الإقليمية و  إلىإداراتها 

زاء خلو  .مة لاختصاص هذه الهيئاتحدود القوانين المنظ   فيالمركزية  وا 
تصاص كل من السلطتين التشريع المصري من قانون عام يحدد مجال اخ

ن تقرير ما إذا كانت أهمية المرفق إفي هذا الشأن, فالتشريعية والتنفيذية 
منح التزام  فيكل حالة على حدة تستوجب اشتراك السلطة التشريعية  في

فالمرافق  ,هكل وزير فيما يخص  إلى  استغلاله من عدمه يكون متروكا  
يرى الوزير أنها لا تبلغ هذا القدر من  التيوموارد الثروة الطبيعية  ,العامة
للأصل العام  يكون منح التزام استغلالها من سلطته, وذلك اتباعا   ,الأهمية

 .ون وزارتهؤ بإدارة ش أن كل وزير يختص   يالذي يقض
م كيفية استغلال عن البيان أنه إذا وجد تشريع خاص ينظ   يوغن      

نه يجب التزام إة الطبيعية, فن من موارد الثرو عي  أو مورد م ,مرفق عام
 وتطبيقا  .. .مة الذكرمتقد   بادئ الدستوريةأحكامه, مادامت متمشية مع الم

 "البردويل"من بحيرتي  ,والمحار ,ن التزام صيد الأسماكإم فلما تقد  
مجلس الوزراء كسلطة  إلىوجب الرجوع له من الأهمية ما ي "الزرانبق"و

 فيما ورد مرغم على المنحه, وذلك  في الإذنتشريعية لاستصدار قانون ب
 1126 عام نيسان /21/ فيالمادة العاشرة من المرسوم بقانون الصادر 

 أي فيو  ,"ويلالبرد"بحيرة  فيعطائه الوزير سلطة منح التزام الصيد إمن 
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بحيرة أخرى, لما هو ظاهر من تعارض هذا الحكم الأخير  أيمنطقة من 
 .(1)"هإليمع الأصل الدستوري السابق الإشارة 

 القاعدة التي تنص  : "نإالفقه ذلك الرأي بالقول  جانب من ويؤيد      
ب ولا تعهد يترت   ,أنه لا يجوز عقد قرض عمومي هيعليها الدساتير عادة 

إلا بموافقة  ,أو سنوات مقبلة ,سنة فيعليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة 
لا يجوز " من الدستور بأنه  (2)( 122) ذلك تقضي المادة  فيو  ".البرلمان

ب عليه إنفاق من أو الارتباط بمشروع يترت   ,للسلطة التنفيذية عقد قرض
وقد وردت  ."إلا بموافقة مجلس الشعب  ,فترة مقبلة فيخزانة الدولة 

 1123الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة  فينصوص مماثلة 
"(3). 

وقد جرى العمل على أن موافقة مجلس : "الاتجاههذا أنصار  ويضيف      
شكل قانون, على أنه يصدر عادة  فيالشعب على عقد القرض لا تصدر 
ن طريق السندات الحكومية, حيث قانون خاص بالنسبة للاقتراض ع

ن بالجنيه بمبلغ معي   بإصدار سندات حكومية الماليةيرخص القانون لوزير 
أو بعملة أجنبية, بضمان الخزانة العامة, ويطرح للاكتتاب العام,  ,المصري

ن كان مثل هذا القانون ليس من شأنه تحقيق رقابة برلمانية كافية على  وا 

                                                           

السنة , مجموعة فتاوي المجلس, 1154عام تشرين الثاني 21في  (441)الفتوى رقم   -(1)
 .سبق الإشارة إليها, 2ص , الثامنة والنصف الأول من التاسعة

 .2014من الدستور المصري لعام / 122/راجع نص المادة   -(2)
 .124 ص, مرجع سابق, العقودًالإدارية: محمود عاطف البنا. د -(3)



- 227 - 
 

عة لتنظيم شروط يترك للحكومة سلطة واس التيشروط إصدار هذه السندات 
 .(1)"إصدارها فيما بعد

يستفاد من النص الدستوري سالف الذكر  : "أنهإلى  رأيلوينتهي هذا ا      
كل حالة على  فيوجوب صدور موافقة من مجلس الشعب على القرض 

حالات  فيع حيث يكتفي المشر   ,على ذلك حدة, إلا أن العمل  لم يجر  
ية هيئات المحل  خاصة بالنسبة لبعض أنواع القروض, وقرض ال كثيرة

وتنظيم هذا الاقتراض من  ,الاقتراض الإدارة حق   ليخو  بإصدار قانون عام 
  .(2)"حيث حدوده وشروطه 

                                                           

ان من , وقد أوضح. 125 ص, مرجع سابق, العقودًالإدارية: محمود عاطف البنا. د -(1)
لوزير المالية بإصدار سندات على الخزانة  الإذنب 1115لعام (4)أمثلة هذه القوانين القانون رقم 

وزير المالية بالاتفاق إلى ترك ( مليار جنيه  15) بلغ كبير العامة بالجنية المصرى في حدود م
ل ت إصدارها, ودورية صرف العائد, ومعد  أو التشاور مع محافظ البنك المركزي تحديد دفعا

وكذلك القانون رقم (. سنة 15سنوات و  5بين ) ر, وتحديد مدة السندات أو متغي   ,العائد ثابت
ملياري  في حدود)ت دولارية سيادية لمصرلوزير المالية بإصدار سندا الإذنب 2004لعام (142)

 30سنوات و  5ة إليه, ولمدة تتراوح بين بنصوص قريبة من أحكام القانون السابق الإشار ( دولار
 .عام حسبما يحدده وزير المالية

وقد أوضح أن من . 125 ص, مرجع سابق, العقودًالإدارية: محمود عاطف البنا. د - (2)
ن أن هذا القانون  قد ردد  , فقد بي  1121لعام (43)ية رقم ذلك ما نص عليه قانون الإدارة المحل  

تلك  إبراممن الدستور, من عدم جواز ( 121)ة, حكم المادة  المحل يوحدات الإدارة إلى بالنسبة 
ب عليه إذا كان يترت   ,أو الموازنة ,مشروع وارد في الخطة يأو الارتباط بأ ,الوحدات أى قرض
إلا أنه أجاز لهذه الوحدات ( 121م ) مقبلة إلا بعد موافقة مجلس الشعب  مدةإنفاق مبالغ في 

 .  دون اشتراط موافقة مجلس الشعب من الاقتراض
في حدود الخطة والموازنة  ظة يجوز لمجلسها الشعبي أن يقترضلمحافإلى افبالنسبة     

ية في أو للوحدات المحل   ,لازمة للمحافظة, أو استثمارية ,المعتمدة, للقيام بمشروعات إنتاجية
أو الاقتراض  ,ولا يجوز زيادة هذه النسبةنة, المديونية نسبة معي    يجاوز حد  بشرط ألا  , نطاقها

 .إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ,من جهة أجنبية
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لا تعني ضرورة إفراغ  البرلمانأن موافقة  إلىخر آ أيهذا وقد ذهب ر       
الدستور صراحة  ينص   التيالحالة  فيصورة قانون إلا  فيهذه الموافقة 

من  /132/مثل نص المادة  ,صورة قانون فيعلى ضرورة صدور الموافقة 
 .(1)كانت تتطلب صدور قانون لمنح احتكار التي 1123دستور 
 أنه يوجد فروق جوهرية بين موافقة إلىويستند هذا الرأي       
ل هذه بقانون, وتتمث  صدور العقد و  ,على العقد (مجلس الشعب)البرلمان
, والتصديق عليه مادة مادة ب التصويت عليهالقانون يتطل   أن فيالفروق 

صداره, ونشره  وأن موافقة  .الجريدة الرسمية فيمن رئيس الجمهورية وا 
مجلس الشعب حول  في ذاتها مجلس الشعب ربما لا تثير المناقشات

ه, كما لا يشترط اشترط الدستور موافقة مجلس الشعب علي الذيالموضوع 
إلى ا  كما هو الشأن بالنسبة نص   ا  التصويت على العقد أو المشروع نص  

 .   لقوانينا
نه يوجد فروق من حيث تكييف الموافقة إ د هذا الرأي قوله أيضا  ويؤي        

قصد به الدستور إحداث  ,على العقد بأنها إجراء من إجراءات العقد الإداري
تنعكس على  التيو  ,قود والمشروعات ذات الأهميةرقابة برلمانية على الع

القروض والمشروعات  هيو  ,سلبيا   وأ,إيجابيا   الموازنة العامة للدولة انعكاسا  
  .نة الدولةيلب إنفاق مبالغ من خز تتط   التي

                                                                                                                                  

القروض التي " القانون على أن مواردها تشمل  لمراكز والمدن والقرى نص  إلى اوبالنسبة     
 (. 61/2, م 52/11, م 5بند  43م )يعقدها المجلس 

عبد الله . دو  .وما بعدها 232ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: سعاد الشرقاوي. د - (1)
ًالإدارية: حنفي ًالأول) العقود ًالكتيب ,ً ًوأحكيم ًالإداري ًالعقد دار النهضة , (هإبرامميهية
 .121ص , 1111سنة , العربية
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التصريح بالتعاقد  - أن موافقة مجلس الشعب إلىوينتهي هذا الرأي       
ليس قاعدة عامة  فهو ,بالمعنى المادي ليس قانونا    -الصادر من البرلمان
العقد الإداري, ولا يحول  إبرامحلقة من حلقات  نه يظل  إمجردة, ومن ثم ف

قة بالعقد الإداري من اختصاص القضاء  دون أن تكون المنازعة المتعل  
 .الإداري
ة صياغة القانون هو قسم أن المختص بمراجع إلىويستند هذا الرأي       

من قانون مجلس /  63 / لمادةلنص ا طبقا   ,مجلس الدولةفي لتشريع ا
 .(1)1122 لعام /42/رقم  المصري الدولة
ومحتواه  ,كان مضمونه ا  العمل البرلماني هو كل عمل أي   لكونو ًًًًًً

وذلك بصدد  ,أو أعضائه ,أو أحد هيئاته ,يقوم به البرلمان ,القانوني
 ً.(6)ممارستهم لوظائفهم

لا تقتصر على  (3)نه من المقرر أن الأعمال البرلمانيةإوحيث       
 التيبل تشمل أيضا  قرارات المجلس  ,قة بالوظيفة التشريعيةالأعمال المتعل  

                                                           

والتي  4/3/1120ما ذهبت إليه فتوى مجلس الدولة الصادرة بجلسة يدلل على ذلك   -(1)
النصين اختصاص لجنة الفتوى بمراجعة كل التزام خاص باستغلال أن مؤدى هذين ": نتتضم  

راجع في ". التشريع بمراجعة صياغة القوانين قسم بينما يختص   ,مورد من موارد الثروة الطبيعية
 .وما بعدها 234ص, مرجع سابق, العقودًالإدارية: سعاد الشرقاوي. ذلك د

 .101ص , بدون دار وعام نشر, القاهرة ,المسؤوليةًعنًالقوا ين: حنفي الجبالي. د  -(2)
أتيح لمجلس الدولة أن يعرض لمختلف الأعمال التي تصدر من البرلمان تفصيلا  وذلك   -(3)

كانون الأول , وقد جاء هذا العرض في حكم المجلس الصادر في أول 1123دستور  في ظل  
: القسم الأول : إن أعمال البرلمان تنقسم إلى أربعة أقسام " :ن هذا الحكمتضم   إذ 1141عام

يشمل بعض : والقسم الثاني, يشمل الأعمال التشريعية المحضة الخاصة بتقرير القوانين
ما , افقة عليها, إما لأهميتها الخاصةتصرفات أوجب الدستور عرضها على البرلمان للمو  وا 

قة يشمل الأعمال المتعل  : والقسم الثالث. مصالح العامةأو لمساسها بال ,لتأثيرها على أموال الدولة
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كالقرارات الخاصة بعقد قرض  ,ومصالحها ,لها مساس بأموال الدولة
بين السلطة التنفيذية  تتم   التيأو القرارات الخاصة بعقود الالتزام  ,عمومي

ن كانت تختلف عن القوانين ا  ن مثل هذه الأعمال البرلمانية و ا  الغير, و و 
 د  أنها طبقا  للمعيار الشكلي تع القصد منها, إلا فيطبيعتها و  فيالتشريعية 

                                                                                                                                  

وبالمحافظة  ,وفصلهم ,ومكافآتهم ,وواجباتهم,وبحقوق الأعضاء  ,بالنظام الداخلى لكل مجلس
يشمل تصرفات كل مجلس في رقابته للسلطة : والقسم الرابع. على النظام في داخل كل مجلس

 ".التنفيذية 
لقسم الثاني فقد أوضحها إلى اح أعمال كل قسم, وبالنسبة ي توضيوقد استطرد الحكم ف    
 :   بقوله
النوع الأول يتضم ن قرارات : تتضم ن ثلاثة أنواع من القرارات "  إن أعمال القسم الثانى      

, والترع, والطرق العامة, كالقرارات الخاصة بإنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية, ذات سلطة
والنوع الثاني يتضم ن قرارات لها  . وسائر أعمال الري التي تهم  أكثر من مديرية, والمصارف

ها, كالقرارت الخاصة بعقد قرض عمومى, أوالقرارات الخاصة مساس بأموال الدولة ومصالح
بعقود الالتزام والاحتكار التي تتم  بين السلطة التنفيذية والغير, أو القرارات الخاصة بالمعاهدات 

أو المساس , أو تحميل خزانتها شيئا  من النفقات, التي يترت ب عليها تعديل في أرض الدولة
أو باعتماد , الخاصة, وكذلك القرارات الخاصة بقانون الميزانيةبحقوق المصرين العامة أو 
أو زائد عن التقديرات الواردة بها أو القرارات المتعلقة بنقل مبلغ , مصروف غير وارد بالميزانية

والنوع الثالث يتضم ن قرارات ذات صبغة وصائية . من باب إلى آخر من أبواب الميزانية
 ".وعلاقاتها بالإدارة المركزية والأفراد, يئات المحل يةكالقرارات الخاصة بترتيب اله

جميع القرارات المبي نة في هذه الأنواع الثلاثة تصدر من البرلمان : "وقد أوضح الحكم أن      
وفي القصد منها, وهو تطبيق القوانين , فيشكل قوانين تختلف عن القوانين التشريعية في طبيعتها

ويترت ب على ذلك أنه لا يجوز للبرلمان عند إصدارها مخالفة قانون  ,التشريعية العامة القائمة
قائم فعلا على عكس الحال في القوانين التشريعية فإنه يجوز للبرلمان عند إقرارها مخالفة أحكام 

 ". قانون سابق
ًالإداري: سليمان محمد الطماوي. مشار إلى هذا الحكم لدى د     , الكتاب الثاني, القضيء

 -23ص , 1122طبعة عام, دار الفكر العربي, تعويض وطرق الطعن في الأحكامقضاء ال
24  . 
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. ولكن لا يجوز للبرلمان عند إصدارها مخالفة قانون قائم فعلا   ,من القوانين
 ةعقوانين مشر  : تصدر نوعين من القوانينن السلطة التشريعية أخاصة و 

أوجب الدستور إصدارها  ةعدة, وقوانين غير مشر  مجر  و تضع قواعد عامة 
ن لم تضع قواعد ا  و  ,التي تصدر بها القوانين هاذات الإجراءات والأشكالب

 .دةعامة مجر  
 التيالحالات  فييصدر من البرلمان  الذيالتصريح بالتعاقد  ويعد        

نه إعة, فقانونا  بمعنى الكلمة من القوانين غير المشر   عيحددها المشر  
 ييقض ا  أرست عرفا  دستوريا  مستقر   التيالدستورية  تقاليدال إلىبالإضافة 

بعض العقود  إبرامبقيام نوع من الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية عند 
صدار  ,مثل هذه العقود إبرامقدام على الإالبرلمان قبل  إلىتلزم بالرجوع  وا 

 .(1)صورة قانون فيتصريح منه بالتعاقد 
ن التصريح بالتعاقد إللمعيار العضوي ف نه طبقا  إإلى ذلك فبالإضافة       

من  الذي نه يصدر من مجلس الشعبإ قانونا , إذ د  ر من البرلمان يعالصاد
ن الإجراءات إللمعيار الشكلي ف طبقا  و  ,أهم اختصاصاته إصدار القوانين

وفحص, وتصويت, واعتماد,  در بها التصريح بالتعاقد من عرض,يص التي
إصدار  فيتتخذها السلطة التشريعية  التي ذاتها الإجراءات والأشكال هي

التعاقد الصادر من ن التصريح بإلهذا المعيار ف نه طبقا  إقوانينها, وبذلك ف
يغير من ذلك اختلاف طريقة المناقشات قانونا , ولا  د  البرلمان يع

                                                           

بتاريخ  (441)فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة رقم  -(1)
 .سبق الإشارة إليها 21/11/1154
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لقوانين الأخرى, لأن هذا الاختلاف إلى اكما هو الشأن بالنسبة  ,والتصويت
 .يكون بسبب الموضوع ذاته

 فيوالنشر  ,والإصدار ,كما أن عدم التصديق من رئيس الجمهورية      
بالتعاقد ر من الطبيعة القانونية للتصريح كل ذلك لا يغي   ,الجريدة الرسمية

 .الصادر من البرلمان
بمراجعة  المختص   كون قسم الفتوى هو شيئا  ر من الأمر ي  غولا ي      

 ,ق بمراجعة نصوص مشروع العقدن الأمر هنا يتعل  إ مشروع العقد, إذ
 المادة أن نص   إلىبالإضافة  .وليس التصريح بالتعاقد الصادر من البرلمان

قد أطلق لفظ قانون  1122لعام  (42)من قانون مجلس الدولة رقم  /63/
على النحو  جاء النص   إذلمراجعة صياغته  قسم التشريع إلىيعهد  الذي
أو قرار من  ,قانون أيقبل استصدار  ,أو مصلحة ,على كل وزارة" :الآتي

أن تعرض المشروع المقترح  ,أو لائحة ,رئيس الجمهورية ذي صفة تشريعية
بإعداد هذه  هإليه, ويجوز لها أن تعهد على قسم التشريع لمراجعة صياغت

 ". التشريعات
 الذييشمل أيضا التصريح بالتعاقد  ن هذا النص  إقتضى ذلك فوم     

فيجب عرضه على قسم التشريع لمراجعة صياغته قبل  ,يصدر من البرلمان
 . عرضه على البرلمان

يجب أن يوافق عليها  التين النظام القانوني للأعمال إالنهاية ف فيو       
 كونهاعن التشريعات  لا يختلف كثيرا   ,جانب من الفقهكما ذهب  ,البرلمان

المحاكم بالنظر فيها, وذلك مثل  لا تختص   التيمن قبيل الأعمال البرلمانية 
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التصريح بالتعاقد  إلىبقانون, وعلى ذلك يجب النظر  وازنةإصدار الم
 .(1)الصادر من البرلمان على أنه قانون

يلتعيقدًالصيدرًمنًنًالتصريحًبإالقولًًعلىًميسبقً ستطيعًب يءاًًًًًًً
ًيع ًالمشًًّقي و ياًًدًّالبرلمين ًغير ًالقوا ين ًمن ًويخضع ًرعة,  ظيمهيًإلى

ً.القي و  

ًالفرعًالثي  ًًًًًًً
ًعيقدًالصيدرًمنًالجهيتًالإداريةطبيعةًالتصريحًبيلتًًًًًًًً

لى الإدارة بعض العقود حصولها ع إبرامقبل  رع المش   بيتطل  قد      
أو من أكثر من جهة, وذلك لتنظيم  ,تصريح بالتعاقد من جهة إدارية

التساؤل حول  يبرزوهنا  .بعض العقود إبرامالقواعد والإجراءات الخاصة ب
 .الجهاتهذه لتعاقد الصادر من الطبيعة القانونية للتصريح با

كل عمل " هو, ار الشكليللمعي طبقا   ,ن العمل الإداريإوحيث       
ا كان ولم   .(2)"لإدارة أثناء أداء وظيفتهااإلى ابعة أو هيئة ت ,صادر من فرد

إلى أو هيئة تابعة  ,الحالة الماثلة يصدر من فرد في التصريح بالتعاقد
ن التصريح إمن ثم فو القانون,  الهخو   التيعلى سلطتها العامة  لإدارة بناء  ا

لإدارة ي عد عملا  إلى االهيئة التابعة أو  ,الفردبالتعاقد الصادر من هذا 

                                                           

 -341ص, مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان محمد الطماوي. د  -(1)
341. 

ًللقراراتًالإدارية: سليمان محمد الطماوي. د  -(2)  ًالعيمة مطبعة , دراسة مقارنة, ال ظرية
 .125ص , 1111الطبعة السادسة , جامعة عين شمس
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فهو  ا  ذإالعملية التعاقدية,  فيولما كان هذا التصريح بقصد البدء  ,إداريا  
 .عمل إداري ممهد للتعاقد

عمل إداري صادر عن الإرادة  مما لا شك فيه أن هذا التصريحو       
ر فيه الأفراد, تعب  دون مشاركة من من و  صة,المنفردة لجهة الإدارة المخت  

 على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح, ومن ثم لا عن إرادتها بناء  
وهذا غير  ,ن العقد هو توافق إرادتينإ , إذالتصريح بالتعاقد عقدا   يعد  

  .ي عد تعبيرا  عن إرادة الإدارة بمفردها الذيالتصريح بالتعاقد,  فيمتوافر 

إفصاح " :على أن القرار الإداري هو ار استقان الفقه والقضاء إوحيث       
لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح,  الإدارة عن إرادتها الملزمة بما

, وكان قانونا   وجائزا   ن, متى كان ممكنا  بقصد إحداث مركز قانوني معي  
الصادر ا كان التصريح بالتعاقد ولم   .(1)"الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة

فصح فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة من الجهات الإدارية هو عمل إداري ت  
لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح, وذلك بقصد إحداث مركز  بما

ا كان حدود القوانين واللوائح, ولم   فيح به العقد المصر   إبرامقانوني هو 
 .العقد إبرامحة عامة بإصدار التصريح بالتعاقد هو ابتغاء مصل إلىالباعث 
ن هذا التصريح بالتعاقد الصادر من الجهات الإدارية تكتمل فيه إومن ثم ف

وهو تحقيق المصلحة  يسو غهأركان القرار الإداري, فهو يقوم على سبب 
مظهر  فيد , ويتجس  (ركن السبب)العقد  إبرامتبتغيها الإدارة من  التيالعامة 

حدده  الذيالتصريح بالتعاقد بالشكل  فيخارجي بإعلان الإدارة عن إرادتها 

                                                           

 .111ص , مرجع سابق, ال ظريةًالعيمةًللقراراتًالإدارية: سليمان الطماوي. د - (1)
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, ويصدر التصريح بالتعاقد من الأشخاص أو الهيئات (ركن الشكل)القانون 
ركن )للقوانين واللوائح  لتصريح طبقا  تملك سلطة إصدار هذا ا التي

 الذيلمركز وهو ا ,, كما أن هذا التصريح بالتعاقد له محل  (الاختصاص
تتجه  الذيالعقد  إبراماتخاذ إجراءات  أي ,إحداثه إلىتتجه إرادة مصدره 

 هيو  ,تحقيق غاية الإدارة إلىإرادة الإدارة, ويهدف التصريح بالتعاقد  هإلي
 .العقد إبرام

ًوبذلكًيتضحًأنًالتصريحًبيلتعيقدًتتوافرًفيهًأركينًالقرارًالإداريًًًًًً
منًسبب,ًوشكل,ًواختصيص,ًومحل,ًوغيية,ًومنًثمًفينًالتصريحًًكيفة

ًالصيدرًمنًالجهيتًالإداريةًيُعدًمنًالقراراتًالإدارية ويخضعًً,بيلتعيقد
ً. ظيمهيًالقي و  إلىً

ف ًإطيرًعمليةًًعليهًأنًعقودًالإدارةًتتمًًّ هًمنًالمستقرًّإوحيثًًًًًًً
فًعلىًحدةًبًكلًتصرًّ,ًمعًإمكينًتج يعدةًرفيتًقي و يةبةًمنًتصًّمركًّ
ًقيئمًااًلًقرارًليمثًّ ثيرًآوصيلحًلترتيبًً,و هيئ ً,مكتملًعلىً حوً,بذاتهيا

ًمعيًّ ًلإقي و ية ًيستهدفًالتمهيد ًالقراراتًمي ًومنًهذه أوًً,العقدًبرام ة,
ً,ه,ًومنًذلكًالتصريحًبيلتعيقدًالصيدرًمنًالجهيتًالإداريةإبرامالسميحًب
ًيعدًّ ًمركًًّفهو ًعملية ًف  ًقراراا ًقي و يةبة ًتصرفيت ًعمليةًًعدةًمن ه 

ًالعقد ًعن ًم فصل ًأ ه ًإل ًالمكًًّومستقلًًّ,التعيقد, ًبيق  ًعن و يتًبذاته
ًثمالأ ًومن ًالتعيقدية, ًللعملية ًمنًًنًّفإًخرى ًالصيدر ًبيلتعيقد التصريح

منًالقراراتًالإداريةًال هيئيةًالقيبلةًللا فصيلًعنًًالجهيتًالإداريةًيعدًّ
ً. ظيمهيًالقي و  إلىًويخضعًً,العمليةًالتعيقدية
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ًالفرعًالثيلث
ًالمحلّيةًمنًالمجيلسًالإداريةًةبيلتعيقدًالصيدرًقراراتًطبيعةًال

 سلطة المحل ية ع أناط بالمجالس الإداريةأن المشر   سبقفيما  نابي       
في نطاق اختصاصها تبرم  التيلعقود إلى اإصدار قرارات بالتعاقد بالنسبة 

ما الطبيعة القانونية لمثل هذه والسؤال الذي يطرح نفسه هنا  .يالمحل  
 القرارات ؟

أن في أبناء الوحدة الإدارية  إلىية أن يعهد ن جوهر الإدارة المحل  إ      
على جميع أبناء  ن كان هذا مستحيلا  ا  ية بأنفسهم, و عوا حاجتهم المحل  يشب

 . (1)ينتخبونهم نيابة عنهمين أن يقوم بذلك من الإقليم أو البلدة, فمن المتع  
تمارس  التيتلك المجالس  ,"ةالمحل يالمجالس "تشكيل  ؤلاء يتم  ومن ه

للقوانين, منها اختصاصات رقابية على مختلف  وفقا   ,اختصاصات متعددة
ى الإشراف على تنفيذ نطاقها, كما تتول   فيتدخل  التيالمرافق والأعمال 

ومتابعتها, ولممارسة المجالس الشعبية  ,يةالخطط الخاصة بالتنمية المحل  
ع سلطة إصدار القرارات ة هذه الاختصاصات فقد أناط بها المشر  المحل ي

 ,الرقابة فيل تتمث   التياللازمة لدعم ممارستها للاختصاصات المختلفة 
 .والمتابعة ,والإشراف

 ذلك فيقرارات إدارية, و  ن ما تصدره هذه المجالس من قرارات يعد  إ      
القرارات الصادرة من ": نإالقول  إلىذهبت محكمة القضاء الإداري 

قرارات إدارية لأنها تعتبر من جهات الإدارة  هيية المجالس المحل  

                                                           

طبعة , دار الفكر العربي, دراسة مقارنة, الإداريمبيدئًالقي ونً: سليمان الطماوي. د  -(1)
 .64ص , 1111
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نة من أعضاء بكونها من الجهات الإدارية أنها مكو   ولا يخل   ,اللامركزية
 .(1)"منتخبين
محكمة القضاء الإداري  هإليدت المحكمة الإدارية العليا ما ذهبت وأك        

ينهض  ,روع السلطة التنفيذيةفرع من ف هيية أن المجالس المحل   ": من
هيئات  محض   هيف ,يةق بالمرافق المحل  اختصاصات إدارية تتعل   بكامل

على سبيل الإدارة المركزية كأسلوب من  إداريا   إدارية تباشر اختصاصا  
ية عن طريق تشكيل المجالس المحل   فيالتنظيم الإداري, وليس  باليأس

فإن ما  الانتخاب ما يخلع عنها وصفه الحقيقي كهيئة إدارية, وبالمثل أيضا  
شراف على مختلف الإ فيية من اختصاص رقابي تمارسه المجالس المحل  

توجيه  فيها ئوحق أعضا ,حدود نطاقها في يع المحل  المرافق ذات الطاب
و يقيم منها سلطة تشريع أ ,من طبيعتها رلا يغي   ,والاستجواب ,الأسئلة
 .(2)"برلمانية

                                                           

جلسة في ق الصادر  (30)لسنة ( 632)القضاء الإداري في الدعوى رقم حكم محكمة - (1)
, دعوىًالإلغيءًأميمًالقضيءًالإداري: محمد ماهر أبو العينين. د: مشار إليه لدى ,1/6/1126
 .24ص , 1116, القاهرة, دار الطباعة الحديثة, (الإلغيءشروطًقبولًدعوىً,ًالكتيبًالأول)
جلسة في ع .ق (20)لسنة (120)حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم  -(2)

, نفسهالمرجع , دعوىًالإلغيء: محمد ماهر ابو العينين. د. مشار إليه لدى , 30/4/1122
هذا وقد أوضح  أنه بالرغم من تأكيد المحكمة الإدارية العليا على أن المجالس . 21ص 
إلا أنها في حكم حديث لها ذهبت إلى أن المجالس الشعبية  ,ة هي فروع للسلطة التنفيذيةالمحل ي

نم ,بإصدار قرارات إدارية في المسائل التنفيذية لا تختص   1121لعام (43)طبقا للقانون رقم  ا وا 
شراف على المرافق والأعمال ذات الطابع والإ ,ختصاصها بصفة عامة في الرقابةاينحصر 

ية على أن قرارات المجالس المحل   التي تنص   (132)المادة  ولا يجوز الاحتجاج بنص   ,يالمحل  
ذلك أن المقصود  ,نافذة في حدود الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون ولائحته التنفيذية

وهو الإشراف والرقابة  ,ختصاصها العاماية في حدود أن قرارات المجالس المحل   النص   بهذا
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يةًتصدرًقراراتًنًأنًالمجيلسًالشعبيةًالمحلًّيتبيًًّخلالًميتقدمًمنوًًًًًً
ً ًلت فيذ ًبهيالإدارية ًالم وطة ًالختصيصيتًً,ختصيصيت ًهذه ًبين ومن

ًإ ًبيل سبة ًقراراتًبيلتعيقد ًف ً طيقهيًإلىًصدارهي ًالت ًتبرم ًالإدارة عقود
ًإبرامإصدارهيًقبلًإقدامًالعضوًالم فذًعلىًًالمشرّعوالت ًأوجبًً,المحلّ 

ً ًوعليه ًإفالعقد, ًهو ًالمجيلسًالإدارية ًمن ًالصيدر ًبيلتعيقد ًالقرار ف ًن
ً.ً ظريةًالعيمةًللقراراتًالإداريةالإلىًقرارًإداريًيخضعًًم زلة
-ًعيقدًالصيدرًمنًالبرلمينًيعدًّت خلصًمميًتقدمًأنًالتصريحًبيلوًًًًًً
ل ظيمًإلىًاويخضعًً,عةمشرًّالمنًالقوا ينًغيرًًياًقي و ً-للرأيًالراجحًطبقياً

بي ميًكلًمنًالتصريحًبيلتعيقدًالصيدرًمنًالجهيتًً,القي و  ًللتشريعيت
ًوًً,الإدارية ًالصيدر ًبيلتعيقد ًإداريياًًيعدًًّ,منًالمجيلسًالإداريةالقرار قراراا
ًً.ل ظيمًالقي و  ًللقراراتًالإداريةإلىًاويخضعً

 

 

 

 

                                                                                                                                  

ون أن يعنى ذلك أن د من, عتماد سلطة أخرىابغير حاجة إلى تصديق أو  يأ ,تصدر نافذة
صدار قرارات إدارية في المسائل التنفيذية المنوطة بالسلطات التنفيذية للحكم إلهذه المجالس 

هذا وقد (.  421ص  30س  11/1/1115جلسة . ق (22)لسنة (126)عن رقم الط.)المحل ي
يا عن قضائها السابق بخصوص من المحكمة الإدارية العل أوضح  أنه ليس معنى هذا تراجعا  

من قراراتها ذا  ولكن يعني تحديدا  لما يعد   ,هذه المجالس الشعبية جزءا  من السلطة التنفيذية عد  
 .كذلك فلا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري وما لا يعد   ,صفة تنفيذية
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ًالمطلبًالثي  
ًيعقدًالإدارًاللتصريحًبيلتعيقدًعنًا فصيلًا

يح بالتعاقد على إذا ما انتهينا من تحديد الطبيعة القانونية للتصر       
تحديد العلاقة بين هذا التصريح وعقود  علينا ينبغينه إالنحو السالف, ف

  .الإدارة
 تفابإجراء تصر   تقوم إطار عملية التعاقد فيالإدارة من المعروف أن       
صدار بعض القرارات اللازمة  ,عدة بعض هذه  .ة التعاقدمام عمليتلاوا 

من  ركنا   د  ولا تع ,صلب عملية التعاقد فيالقرارات لا تدخل و  فاتالتصر  
 ,فات قانونية تصدر من جانب الإدارة بمفردهاتصر   هيأركان العقد, بل 

أو  ,هإبرامأو السماح ب ,العقد برامثارا  قانونية تستهدف التمهيد لإآب وترت  
 فيذاتها, ولكنها تندمج  فيفات ليست بغاية فهذه التصر   ,هإبرامتحول دون 

تكوينها عناصر  فيدة, وتدخل بمراحل ع عملية التعاقد, فعقود الإدارة تمر  
, منها ما له طبيعة عقدية بحته, ومنها ما يتوافر له أركان القرار مختلفة
المجال الخصب لإعمال  تبرمها الإدارة تعد   التين العقود إلذلك ف ,الإداري

 .(1)فكرة القرارات الإدارية القابلة للانفصال
                                                           

 ة, دراسة تحليليالقراراتًالقيبلةًللا فصيلًف ًالقي ونًالإداري: جورج شفيق ساري .د  -(1)
. دو .  121ص  .بلا تاريخ نشر ,دار النهضة العربية, في القانون الفرنسي والمصري ةمقارن

ًالإلغيء: فتحي فكري ًدعوى   .13ص, 2004-2003عام, لأحكام القضاءطبقا  , وجيز
دراسة تحليلية , للطعنًبيلإلغيءًف ًعقودًالإدارةًةالتطوراتًالحديث: محمد عبد العال السناري.د

 ص ,بدون تاريخ نشر ,دار النهضة العربية, ومصر فرنساونقدية لأحكام القضاء الإداري في 
, دار النهضة العربية, ل ظريةًوالتطبيقمبيدئًوأحكيمًالعقودًالإداريةًف ًمجيلًا مؤلفه, و  35
 .120ص , مرجع سابق, الكتاب الأول, العقودًالإدارية :مد ماهر أبو العينينحم. د. 64 ص
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بمراحل  بة تمر  عبارة عن عملية مرك   داريةن العقود الإإ أي       
من القرارات  عددا  وتتخذ , من الاجراءات عددا  دارة الإ يهاوتتبع ف ,وخطوات

 وهي عبارة عن القرارات ,العقد إبراممنها يسبق مرحلة عملية  ,داريةالإ
في صدار قرارات ا  , و العقد الاداري براملإ الخاصة بالإجراءات التمهيدية

خرى أ, وقرارات العقد إبراموهي معاصرة لعملية  ,دالعق إبرامثناء عملية أ
دارية غلب هذه القرارات الإأو , العقد إبراملاحقة لعملية تصدر في مرحلة 

 .(1)داريمام القضاء الإألغاء ها بدعوى الإويمكن الطعن في ,قابلة للانفصال
أو بالموافقة  ,فات القرارات الصادرة بالتصريح بالتعاقدومن هذه التصر        

أو من مجلس محلي  ,على إجراء التعاقد, والقرارات الصادرة من جهة إدارية
ن كانت تدخل ضمن العملية ا  القرارات و فإن مثل هذه وبالتالي التعاقد, ب

لها عن تلك العملية, التعاقدية, إلا أن لها من الاستقلال ما يسمح بفص
  .(2)ما لها من مقومات القرار النهائيإلى وذلك نظرا  

                                                                                                                                  

أو , فات قانونية تصدر من جانب الإدارة بمفردهاعبارة عن تصر   والقرارات القابلة للانفصال     
ل فات لتمث  مع إمكان تجنيب هذه التصر  بة في إطار عملية مرك  , السلطات العامة بصفة عامة
مكتمل  ف قانوني فردين, كتصر  وصالحة لترتيب أثر قانوني معي   ,على حدة قرارات قائمة بذاتها

ر دون أن يؤث  من دون أن يخل ذلك بباقي المكونات الأخرى للعملية, و  من ذاته ونهائي في حد  
 يالقانونية المرجوة من ورائها, أ الآثار ل أو يحول دون ترتيبأو يعط   ,كيان العملية ذاتها في

 أهمية فكرة القرارات القابلةو . تمام هذه العمليةاالتي من أجلها قامت الإدارة بالنتائج القانونية 
للانفصال ترجع إلى أنها الوسيلة الوحيدة المتاحة للغير للطعن في العملية التعاقدية, فالطعون 

 .لعقد وحدهمأمام قاضي العقد قاصرة على أطراف ا
ًللا فصيل: شاكر الزبيدي - (1) ًالقيبلة ًالإدارية , كلية الحقوق, رسالة ماجستير, القرارات

 .51ص, 2002عام  ,العراق, جامعة النهرين
مرجع ,للطعنًبيلإلغيءًف ًعقودًالإدارةًةراتًالحديثالتطوًّ :محمد عبد العال السناري. د- (2) 

 .42 ص ,سابق



- 241 - 
 

والتمهيدًً,العقدًإبراميًكينًالتصريحًبيلتعيقدًيستهدفًالسميحًبولمًًًًًًًّ
نًكينًليسًبغييةًف ًإفً,له إلًمنًأركينًالعقد,ًًرك ياًًدًّلًيعوًًذاته, هًوا 
ف ًحدًذاتهًبعيدااًًكتميلًوال هيئيةلهًصفةًالًقي و يياًفرديياًًيافًتصرًًّيعدًًّأ ه

ً.فهوًيُعدًمنًالقراراتًالقيبلةًللا فصيلً,عنًالعقدًذاته
 :القول إلى المصرية ذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري فيو       

 إلىالعقد  إبرامتنتهي ب التيتحليل العملية القانونية  فيوالمحكمة ترى "
بغير منازع قرارات  هي على العقد مكونة له أن القرارات السابقةالأجزاء ال

إدارية منفصلة عن العقد, ومن ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز 
بة عليها إن كان ويمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترت   ,السلطة

أما العقد ذاته فإن المنازعة بشأنه تدخل أو لا تدخل  .لهذا التعويض محل
معقود والاختصاص  ,مة بحسب طبيعة العقداختصاص هذه المحك في

  ."(1)الإداري للقضاء
 فيهذا الصدد حكمه الصادر  فيومن أحكام مجلس الدولة القديمة       
أن  هإلينه مما يجب التنبيه إمن حيث ": مما جاء فيهو  ,25/11/1142

له جانبان أحدهما  با  تباشرها الإدارة ما قد يكون مرك   التيمن العمليات 
والآخر إداري يجب أن تسير فيه الإدارة على مقتضى النظام  ..…تعاقدي 

الإداري المقرر لذلك فتصدر بهذا الخصوص قرارات من جانب واحد, 
وتتصل بالعقد من ناحية  ,تتوافر فيها جميع خصائص القرارات الإدارية

محكمة القضاء الإداري بإلغاء  أو اعتماده, فتختص   ,هإبرامأو  ,به الإذن

                                                           

, السنة العاشرة, المجموعة, 1156 /12/ 1الصادر في , حكم محكمة القضاء الإداري - (1)
 .135 ص
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ات إذا وقعت مخالفة للقوانين أو اللوائح, وذلك دون أن يكون هذه القرار 
  .(1)"لإلغائها مساس بذات العقد 

إذ : "إلى القول أيضا   المصرية وقد ذهبت محكمة القضاء الإداري      
وبين القرارات  ,أو بعبارة أدق الرباط التعاقدي ,يجب التفريق بين العقد ذاته

ن هذه القرارات إ إذ ترافق انعقاده, التيأو  ,انعقادهتم عليها  التيالإدارية 
 ,المواعيد في ة عن العقد ويجوز الطعن فيها بالإلغاء استقلالا  مستقل   تعد  

الطعن بالإلغاء, ومثال ذلك القرارات  إلىرة بالنسبة وبالشروط العامة المقد  
ة المرحل فيتصدر من جانب الإدارة وحدها بمقتضى سلطتها العامة  التي

 .(2)"العقد إبرامالتمهيدية من العملية حتى 
العقد  إبرامإن " :القول وذهبت المحكمة الإدارية العليا السورية إلى     

, في واقعه العلمي بمراحل متعددة تجري في فترات متلاحقة الإداري يمر  

                                                           

 (143)في القضية رقم , 1142 /12/ 25حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ   -(1)
 1142 كانون الأول 16وحكمها الصادر في . 104ص , الثانية مجموعة السنة, ق (1) لسنة

 24وحكمها الصادر بتاريخ . 163ص , ق ذات المجموعة (1)لسنة (111)في القضية رقم 
وحكم المحكمة الإدارية العليا , 1153 / 12/ 1وحكمها الصادر بتاريخ . 1152 كانون الثاني

الشروطً: كامل محمد عليمصطفى .  مشار إليهما لدى د .1166 نيسان 1الصادر بتاريخ 
ً ًالسلطة ًعمل ًعلى ًالسيبقة ًالإدارةوالإجراءات ًعقود ًعلى ًوآثيرهي , مرجع سابق, المتعيقدة

 .412-416ص
في القضية رقم , 1152نيسان  21حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ  -(2)
وحكم المحكمة الإدارية العليا . 361ص , ةمجموعة السنة الحادية عشر , ق( 2) لسنة (2146)

ص , الرابعة مجموعة السنة, ق( 4) لسنة (211)في الطعن رقم  1151أيار  1بتاريخ 
1252. 
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المعتادة  ةصوليمات الأفتسبق مولده طائفة من الإجراءات التمهيدية والمقد  
    (1)".التي تهيىء له الوجود القانوني

إن الإجراءات التمهيدية التي تسبق " :القول وذهبت في حكم آخر إلى      
برامو  ,عملية التوقيع , هإبرامة بالعقد بصورته النهائية من السلطة المختص   ا 
فالإدارة حتى لحظة , ولا يمكن أن تنشأ عنها رابطة عقدية ,لا أثر لها

 ,تمتلك سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن, التوقيع أو المصادقة على العقد
العقد أن  إبراموهي تستطيع إذا قدرت أن المصلحة العامة تقتضي بعدم 

 ."(2)تمتنع عن التوقيع بالرغم من إعلان لجنة المزايدة عن أفضل المنافسين

 القرار الصادر بالترخيص مجلس الدولة الفرنسي أيضا   عد  هذا وقد       
 .(3)بالإلغاءيقبل الطعن فيها التيالعقد من القرارات الإدارية المنفصلة  إبرامب

مــن  ن التصــريح بالتعاقــد الصــادر مــن الجهــات الإداريــة يعــد  إوبــذلك فــ      
 .ارات الإدارية المنفصلة عن العقدالقر 
ذ فكرة القرارات القابلة للانفصال من الفرنسي مجلس الدولة وابتكر      

بسط  في, وذلك رغبة منه عقود طويلة تعود نشأتها إلى بداية القرن العشرين
تجريها الإدارة داخل العمليات  التيفات القانونية رقابته على بعض التصر  

والطعن  ,ة ذاتهابة المرك  دون انتظار انتهاء العمليمن بة, القانونية المرك  
ية مثل آثار قانونية سلب إلى, لأن مثل هذا الانتظار قد يؤدي كلفيها ك

بسط رقابته  في ورغبة منه أيضا   ,سو غدون ممن ضياع حقوق البعض 
                                                           

 .1122لعام / 102/في الطعن / 40/حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم   - (1)
  . 1124لعام / 214/في الطعن / 62/حكم المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  - (2)
 .121ص , مرجع سابق, موسوعةًالعقود: سلوممشار إليهما لدى صبحي  -

(3) - C.E.16.Octobre 1970.  Soyiete anongme touristque delautarle. 
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 فيبة قد يدخل الطعن فيها على قرارات إدارية تتخذ داخل عملية مرك  
على قد لا يجوز الطعن فيها  أو ختصاص جهة قضائية أخرى,ا

 .(1)طلاقالإ
أنها الوسيلة الوحيدة  إلىوترجع أهمية فكرة القرارات القابلة للانفصال       

العملية التعاقدية, فالطعون أمام قاضي العقد  فيالمتاحة للغير للطعن 
 .(2)قاصرة على أطراف العقد وحدهم

التصريح بالتساؤل حول مدى جواز الطعن  يبرزومن هذا المنطلق       
 ؟ بالإلغاءبالتعاقد 
نظر في تحديد الاختصاص القضائي  فياستثناء من القاعدة العامة       

منازعات عقود الإدارة, يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة 
ا إذا إلا أن الأمر يختلف عم   .(3)بالقرارات المنفصلة عن العملية التعاقدية

أو كان التصريح بالتعاقد صادر  ,ن البرلمانكان التصريح بالتعاقد صادر م
المجالس  القرار بالتعاقد صادر من أو كان  ,بقرار من الجهات الإدارية

  .ةالمحل ي
من المستقر : الذي يصدر من البرلمانلتصريح بالتعاقد إلى ابالنسبة      
ليست   كونهالأعمال البرلمانية إلى اعدم قبول دعوى الإلغاء الموجهة  عليه

                                                           

الرقيبةًعلىًالقرراتًالإداريةًالم فصلةًالصيدرةً: طيبي سعاد عرموش؛ تقية توفيق. د  - (1)
, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, أث يءًالمرحلةًالتمهيديةًللصفقةًالعمومية

مرجع , العقودًالإدارية: محمد ماهر أبو العينين. ود. 26ص, 2011,/ 1/العدد, (4)المجلد 
 .121ص , سابق

 .16ص , مرجع سابق, وجيزًدعوىًالإلغيء: فتحي فكري. د  -(2)
مرجع , للطعنًبيلإلغيءًف ًعقودًالإدارةًةراتًالحديثالتطوًّ: محمد عبد العال السناري. د - (3)

 .11ص , سابق
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غير  أمعة سواء أكانت مشر   ,ن القوانينإحيث و  ,(1)من القرارات الإدارية
ولو كانت مخالفة  ,غير مقبولة هاإليمشرعة, فإن دعوى الإلغاء بالنسبة 

الأخذ  في المقارنة ل محل  في الدو  عليه ه من المستقر  نإوحيث . (2)للدستور
تحديد المقصود بالقوانين, بأنها كل ما يصدر من البرلمان لبالمعيار الشكلي 

ن إوعليه ف ,(3)يحتويها التيالنظر عن طبيعة القواعد  شكل قانون بغض   في
عمل برلماني  إلىله تحو   إلى يؤديموافقة البرلمان على قرار إداري ما 

 .يصبح بمنجاة من قضاء الإلغاء التاليد موافقة البرلمان عليه, وببمجر  
ًكولمًًًًًًًّ ًإلىًأنًًّي ًّي يلتعيقدًالصيدرًمنًالبرلمينًالتصريحًبًقدًا تهي ي

ومنًثمًلًًعة,منًالأعميلًالبرلمي ية,ًوأ هًمنًالقوا ينًغيرًالمشرًًّدًّيع
ًهذاًيع  ًأنفإنًّ.ًهذاًالتصريحإلىًهةًيجوزًقبولًدعوىًالإلغيءًالموجًّ

ولًتقبلًً,التصريحًالصيدرًمنًالبرلمينًيصبحًبم جيةًمنًقضيءًالإلغيء
للدستورً,هيلإدعوىًالإلغيءًبيل سبةً ً.ولوًكينًمخيلفياً

أو  ,لتصريح بالتعاقد الصادر من الجهات الإداريةإلى اأما بالنسبة       
را  ن كل منهما ي عد قراإفحيث : يةالمجالس المحل  القرار بالتعاقد الصادر من 

                                                           

  :فتحي فكري. د.  14ص, مرجع سابق, دعوىًالإلغيء: محمد ماهر أبو العينين. د  -(1)
, 1115, وعام 1111عام, دارًال هضةًالعربية,ًمسؤوليةًالدولةًعنًأعميلهيًغيرًالتعيقدية

 .20ص 
ً: سليمان الطماوي .د -(2)  ًالقضيء ًف  , دار الفكر العربي, ةدراسة مقارن, الإداريالوجيز

ًمجلسًالدولةًوالرقيبة :محمد عبد العال السناري .د وما بعدها, 156ص , 1115عام, القاهرة
سنة , مطبعة الإسراء, دراسة مقارنة, القضيئيةًعلىًأعميلًالإدارةًف ًجمهوريةًمصرًالعربية

 .334 ص, 2002-2003
ًالإدارة: محمد عبد العال السناري. د - (3) ًعلىًأعميل ًالقضيئية ًوالرقيبة , مجلسًالدولة

  . 335ص , نفسهالمرجع 
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 يولد آثارا  قانونية بذاته بعيدا   ا  تنفيذي ا  قرار  بالتالي يعد   ,من القرارات الإدارية
يقبل  الذي كافة التعاقد, ومن ثم تتوافر فيه شروط القرار الإداريعملية عن 

 .(1)بالإلغاء فيهالطعن 
قضاء مجلس الدولة الفرنسي على قبول الطعن  هذا وقد استقر        

عن العقد, ومنها  بالإلغاء على القرارات الإدارية القابلة للانفصال استقلالا  
القرارات الصادرة من جهة  لكوكذ ,القرارات الصادرة بالتصريح بالتعاقد

ا مجلس الدولة الفرنسي عد هي بالتعاقد, فقد أو من مجلس محل   ,إدارية
 نبي   إذ Baudouinئية, وقد أوضح هذا المعنى مفوض الدولة قرارات نها

 Société anonyme Touristique de laقضية  فيتقريره  في
vallée du lautaret   مداولات المجالس " ن أ 1120 / 11/ 6بتاريخ

منذ  عد ت التيتكون نموذجا  للقرارات الواجبة التنفيذ  ,أو العامة ,البلدية
قة به بسبب طابعها أكثر من نصف قرن قابلة للانفصال عن العقد المتعل  

 .(2)"كقرارات صادرة عن إرادة واحدة 
يضا  على قبول الطعن قضاء مجلس الدولة المصري أ واستقر        

ومنها  ,عن العقد القرارات الإدارية القابلة للانفصال استقلالا   فيبالإلغاء 
                                                           

, عليه أن دعوى الإلغاء لكي تقبل يجب أن يكون القرار المطعون فيه إداريا   فمن المستقر    -(1)
 ر في المركز القانوني لأحد, ومن شأنه أن يؤث  , وأن يكون تنفيذيا  من سلطة إدارية صادرا  
ًالإداري: الطماويسليمان . في ذلك د راجع .الأفراد وما  112ص , مرجع سابق, القضيء
شروط , الكتاب الأول, الإلغيءًأميمًالقضيءًالإداريًدعوى: محمد ماهر أبو العينين. دو  ,بعدها

ًوالرقيبةً: محمد عبد العال السناري. د ,مرجع سابق, قبول دعوى الإلغاء ًالدولة مجلس
  .341مرجع سابق, القضيئيةًعلىًأعميلًالإدارة

مبيدئًوأحكيمًالعقودً: محمد عبد العال السناري .د : ولة لدىمشار إلى قول مفوض الد  -(2)
 .24ص , مرجع سابق, الإداريةًف ًمجيلًال ظريةًوالتطبيق
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أن فصلها ليس من شأنه القرار الإداري الصادر بالتصريح بالتعاقد, طالما 
المواعيد  فيكيان العملية التعاقدية, على أن يكون ذلك  فيالتأثير 

لقرارات إلى االطعن بالإلغاء الموجه  إلىوبالشروط العامة المقررة بالنسبة 
القرارات  ويكون ذلك عن طريق دعوى الإلغاء المقررة ضد   .(1)الإدارية

  .العقد قاضيولا يكون الطعن عن طريق  ,الإدارية بصفة عامة
القرار  ة ضد  هدعوى الإلغاء الموج   فينه يجب أن تتوافر إوعليه ف      

الصادر بالتصريح بالتعاقد شروط قبول دعوى الإلغاء بصفة عامة من 
 فيحيث الطعن خلال المواعيد القانونية المقررة, وتوافر المصلحة والصفة 

, فدعوى العقد وليس ضد   ,إلى القرار ذاتهه الدعوى يجب أن توج  الطاعن, و 
 .(2)العقود لا تقبل ضد   – لما هو مستقر   طبقا   –الإلغاء 
هة نظر دعوى الإلغاء الموج  في القضاء الإداري  كمبدأ عام يختص  و       
جهة الاختصاص  كونهالقرار الإداري الصادر بالتصريح بالتعاقد,  ضد  

التساؤل حول ما إذا كان هذا المبدأ  يبرزإلا أنه  .قضاء الإلغاء فيالعام 
قة بالتصاريح بالتعاقد الخاصة المتعل   كافة ويشمل القرارات الإدارية يمتد  

نظام إلى  جميعها هذه العقود لا تخضع أن  , وخاصة كافة عقود الإدارةب
عقود " نون الخاص تحكمها قواعد القا التيقانوني واحد, فمنها العقود 

                                                           

وفي القضية رقم , ق (1)لسنة (143)حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم  -(1)
 .ق سبق الإشارة إليهما (2) لسنة 2146

. د, 122ص , مرجع سابق, لعقودًالإداريةالعيمةًلالأسسً: سليمان محمد الطماوي. د -(2)
ًالإداري: حمدي حسن الحلفاوي ًالعقد ًعن ًال يشئة ًالإدارة ًمسؤولية ًف  ًالخطأ  رسالة, ركن

 .266ص , 2002سنة , القاهرة جامعة, كلية الحقوق, هدكتورا
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العقود "تحكمها قواعد القانون العام  التي, ومنها العقود "الإدارة الخاصة
 هيواجب التطبيق م به أن فكرة القانون المسل  ا كان من , ولم   "الإدارية
قة بعقود فالمنازعات المتعل   ,تحديد جهة الاختصاص القضائي فيالفيصل 

جهة القضاء العادي,  في نظرها إلى الاختصاص الإدارة الخاصة يكون
جهة إلى  هاالاختصاص في قة بالعقود الإدارية يكونبينما المنازعات المتعل  

لمنازعات إلى اكان هذا هو الاختصاص بالنسبة  لكن إذاو . القضاء الإداري
قة بعقود الإدارة, إلا أن ذلك لا ينطبق على دعوى الإلغاء المتعلقة المتعل  
ن نظر مثل هذه الدعوى يكون من إرار الصادر بالتصريح بالتعاقد, فبالق

بعقد من عقود الإدارة  تعلق هذا القرارالإداري سواء  اختصاص القضاء
القضاء الإداري هو جهة  كونالعقود الإدارية, وذلك أو بعقد من  ,الخاصة

 .(1)قضاء الإلغاء فيالاختصاص العام 
قًبعقدًأث يءً ظرً زاعًمتعلًّف ًوعلىًذلكًفإذاًكينًالقضيءًالعيديًًًًًًً

وجبًالفصلًيأنًالفصلًف ًهذاًال زاعًًىمنًعقودًالإدارةًالخيصة,ًقدًرأ
ًفف ًمدىًمشروعيةًالقرارً نًف ًمثلًهذهًإالصيدرًبيلتصريحًبيلتعيقد,

ًموضوعً ًف  ًالفصل ًتوقف ًأن ًالعيدي ًالقضيء ًجهة ًعلى ًيجب الحيلة
قًجهةًالقضيءًالإداريًلل ظرًف ًالشقًالمتعلًّىًلإالعقد,ًوأنًتحيلًال زاعً

ًبيلتعيقد, ًبيلتصريح ًالصيدر ًالقرار ًمشروعية ًًبمدى القضيءًًكونوذلك
وصدورً,ًردًالفصلًف ًمشروعيةًهذاًالقراع وً.ًالإداريًهوًقضيءًالإلغيء

ًبيلإلغيء ًالً,حكم ًأو ًالعيديًًع دهيبقيءًعليه, ًالقضيء ًإلى ًال زاع يعود
                                                           

رسالة , العقدًالإداريًف ًالقي ونًالكويت ًإبرامالإجراءاتًالسيبقةًعلىً: مها العصيمي - (1)
 .146ص, 2001, جامعة القاهرة, كلية الحقوق, ماجستير
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للقواعدًًتطبيقياًًدًّعقدًالخيص,ًولشكًف ًأنًذلكًيعللفصلًف ًموضوعًال
ً.العيمةًللاختصيصًالقضيئ 

يختلف صاحب المصلحة في الطعن بالإلغاء في التصريح بالتعاقد و       
  :الآتيوذلك على النحو  ,أخرى إلىمن حالة 

ًً:الإدارةالمتعيقدًمعًًهوًقدًيكونًصيحبًالمصلحة -0
القرار الإداري  فتقبل دعوى الإلغاء من المتعاقد مع الإدارة ضد        

, بحسبان أن كافة شروط قبولها ىبالتصريح بالتعاقد, إذا ما استوفالصادر 
 عقدال إلى القوانين واللوائح, وليس إلى بالاستناددر هذا القرار يكون قد ص

 ولا يعد   ,نصوص العقد إلىفهو لا يستند  ,المبرم بين الإدارة والمتعاقد معها
   .له تنفيذا  
حكمه الصادر  فيمجلس الدولة الفرنسي  هإليد ذلك ما ذهب وما يؤك        

  Grandes Compagniesقضية  في 1102 عام كانون الأول /16/ في
حالة صدور القرارات الإدارية : بين حالتين Tardieuفرق المفوض إذ

ن على المتعاقد دفاتر الشروط, وحينئذ يتعي   فيالشروط الواردة  إلى استنادا  
أما إذا صدرت  .العقد المختص قاضيأن يطرق باب القضاء الكامل, أمام 

ن للمتعاقد أن يلجأ إف القوانين واللوائح إلى القرارات المطعون فيها استنادا  
ذاتها,  فيمدى مشروعية قرارات الإدارة  فيقضاء الإلغاء للحكم  إلى

 .(1)النظر عن العقد وأحكامه وبغض  
                                                           

(1) - Quand ľEtat invoquera les pouvoirs de police pour  imposer aux 

compagnies des obligations, la légalité  de ces prescriptions devra être 

examinée elle,même, abstraction faite du contrat; c`est par la voie du 

recours pour excès de pouvioir que les compagnies devront attaquer ces 

actes ď autorité. 
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إلى ذهبت  إذ, يةمصر ال ت ذلك أيضا محكمة القضاء الإداريدوقد أك        
وبالتطبيق  ,نص القانون فقط إلى إذا كان الإلغاء مستندا  …": نهإالقول 

ويطعن فيه أمام محكمة  ,إداريا   كان القرار الصادر بالإلغاء قرارا   ,لأحكامه
نطاقها, ويرد عليه طلب وقف  فيويدخل  ,القضاء الإداري بدعوى الإلغاء
إلى نصوص  لإلغاء مستندا  أما إذا كان ا .التنفيذ الخاص بالقرارات الإدارية

للطعن  أمام محكمة  ن المنازعة بشأنه تكون محلا   إله, ف وتنفيذا   ,العقد نفسه
 .(1)."…الولاية الكاملة لهذا القضاء  استعداءعلى أساس  ,القضاء الإداري

هذا  فيهذا وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع       
نصوص  إلى تصدرها الإدارة استنادا   التيالقرارات  إن  : "إلى القولالصدد 

ولا يتقيد سحبها بمواعيد  ,منطقة العقد فيتدخل  ,له أو تنفيذا   ,العقد
فيجوز العدول  ,ولا يعصمها من هذا السحب فوات هذه المواعيد ,الإلغاء
 .(2)"بحسبان أنه ينسحب عنها وصف القرار الإداري ,وقت أي فيعنها 
 هًبمفهومًالمخيلفةًلهذهًالفتوى,ًفإنًالقراراتًالإداريةًإوعلىًذلكًفًًًًًً

ًالقوا ين ًإلى ًاست يدا ًتصدر ًاست ً,الت  ًالعقدًوليس ً صوص ًإلى يدا
ً ًتخضع ًالصيدرًإلى ًالإداري ًالقرار ًالقرارات ًهذه ًومن ًالإلغيء, دعوى

ًف ًبيلتعيقد, ًيلإبيلتصريح ًأن ًللمتعيقد ًيجوز ًللطعنً ه ًالقضيء ًإلى جأ
ً.وذلكًبمراعيةًمواعيدًالإلغيءً,هذاًالقرارًف بيلإلغيءً

ً
                                                           

 22ق بجلسة  (11)ةلسن (112)حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في القضية رقم  -(1)
 .1152عام كانون الثاني

 46, 45, مجموعة السنتين  2/2/1112الصادرة بجلسة  21/2/23فتواها ملف رقم  -(2)
 .552ص 
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ً:ًقدًيكونًصيحبًالمصلحةًالغير -6
 ري الصادر بالتصريح بالتعاقد دعوى الإلغاء ضد القرار الإداتقبل     

 ذلك فيو  –متى توافرت شروط قبولها  –أيضا  من غير المتعاقد 
بمصلحة  الذي يمس  هذا القرار  فيتمكين غير المتعاقد من الطعن 

فهو ليس  ,وبوصفه بعيدا  عن العملية التعاقدية ذاتها شخصية له,
يتم إعطاؤه  ثمَّ من و قاضي العقد,  إلىفيها, فلا يمكن أن يلجأ  طرفا  
لغاء لتمكينه من هذا القرار خلال مواعيد دعوى الإ فيصة للطعن الفر 

مكان إثارة فكرة لإ حته من ناحية, ووضع حد  لالحفاظ على مص
 .(1)العقد من ناحية أخرى فيالبطلان 

 /213/أن القانون رقم  نجد, فرنسا فينه إإلى ذلك فوبالإضافة  -3
يات وحر   بشأن حقوق1112 لعام/ 623 /ل بالقانون رقمالمعد   1112 عامل

 يةالهيئات المحل   على قرارات "الوصائية"نظام  ىلغأية, قد الهيئات المحل  
 ,على هذه القرارات والعقود "الرقابة القضائية"محلها نظام  , وأحل  وعقودها

القرارات  الطعن بالإلغاء ضد   ل الدولة حق  أجاز هذا القانون لممث  و 
والتي تلتزم بإحالتها  ,يةالمنفصلة عن العقود التي تبرمها الهيئات المحل  

عدم  رإذا قد   هإلي ةحالالإخلال شهرين من تاريخ  في, وذلك إليه
 .أو التصديق على العقد ,مشروعيتها, ومن هذه القرارات قرارات الترخيص

ل الدولة إلى ممث  ية بإحالتها لا تلتزم الهيئات المحل   التيأما القرارات       
بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية من تلقاء نفسه,  فيهانه لا يملك الطعن إف

                                                           

ًالإدارية: محمد ماهر أبو العينين. د -(1)  ,122ص , مرجع سابق, الكتاب الأول, العقود
 .121ص , مرجع سابق, لعقودًالإداريةالأسسًالعيمةًل: سليمان محمد الطماوي. دوكذلك 
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ل وهنا يملك ممث   ,نهاعلى طلب الغير الذي تضرر م ولكن يجوز له بناء  
حالة عدم الطعن يجوز  فيالطعن من عدمه, و  فيالدولة السلطة التقديرية 

 .(1)ل الدولة بعدم الإحالةللغير أن يطعن على قرار ممث  
ل الدولة طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة من الهيئات ويملك ممث        
يجوز  التيأو التصديق على العقد, سواء  ,ية, ومنها قرارات الترخيصالمحل  

 لا يجوز له الطعن عليها إلا بناء   التيأو  ,له الطعن عليها من تلقاء نفسه
على أنه إذا كان القرار المطلوب وقف تنفيذه من شأنه  .على طلب الغير

مثل  فيلخطر, فإلى اإحدى الحريات العامة أو الفردية أن يعرض ممارسة 
 ثمانٍ  فيل الدولة أن يطلب وقف التنفيذ العاجل ممث  هذه الحالة يجوز ل

  .(2)وأربعين ساعة
  :ننوعي إلىتنقسم أسباب الطعن في التصريح بالتعاقد و    

عدمًمشروعيةًالقرارًالصيدرًًإلىه ًالأسبيبًالت ًتست دًً:الأولال وعً
ً.بيلتصريحًبيلتعيقدًف ًذاته,ًبصرفًال ظرًعنًسلامةًالعقد

ومن أمثلة هذا النوع من الأسباب, أن يصدر قرار التصريح بالتعاقد       
تباع الأشكال والإجراءات ادون  من ة, أو أن يصدرطة غير مختص  من سل
 .(3)حددها القانون التي

                                                           

, مبيدئًوأحكيمًالعقودًالإداريةًف ًمجيلًال ظريةًوالتطبيق: محمد عبد العال السناري. د -(1)
 .121 ص, مرجع سابق

ًال ظريةً: محمد عبد العال السناري. د - (2) ًمجيل ًف  ًالإدارية ًالعقود ًوأحكيم مبيدئ
 .131 ص, نفسهمرجع ال, والتطبيق

(3) - C.E, 5 Décembre 1958, “ Secrétaire ďEtat a Ľagriculture C/Union 

des Pecheurs à la ligne et au lancer de Grenoble et du Département de 

Ľisere “, R.S. 1959, T. ΙΙ,p. 51. 
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ن دعوى إهذا النوع من الأسباب فإلى بالنسبة من الملاحظ أنه و       
لصادر بالتصريح بالتعاقد, يجب أن القرار الإداري ا تقام ضد   التيالإلغاء 
مختلف العيوب  هيأسباب إلغاء القرارات الإدارية بصفة عامة, و  إلىتستند 
 إلى التاليب يوتؤد ,وتجعله غير مشروع ,قد تصيب القرار الإداري التي

 ,أوجه عدم المشروعية التقليدية فيل هذه العيوب الحكم بإلغائه, وتتمث  
ساءة استعمال عيب الاختصاص, و :هيو  الشكل, ومخالفة القانون, وا 

 .    (1)السلطة
عدمًمشروعيةًالعمليةًًإلىوه ًالأسبيبًالت ًتست دًً:الثي  ال وعً      

ً.التعيقديةًالمرتبطًبهيًقرارًالتصريحًبيلتعيقد
أن يصدر قرار التصريح بالتعاقد  ومن أمثلة هذا النوع من الأسباب      

ن سبب إللنظام العام, ف ا  مخالف ا  نا  شرطضم  عقد, ويكون هذا العقد مت براملإ
الطعن هنا هو ارتباط القرار الصادر بالتصريح بالتعاقد بعقد غير مشروع, 

مشروعية العملية التعاقدية ذاتها لتقدير سلامة  ىوالقاضي هنا يبحث مد
 .(2)القرار الصادر بالتصريح بالتعاقد

القرار الإداري الصادر  تقام ضد   التيمجال دعوى الإلغاء  فيإلا أنه       
مخالفة الإدارة لالتزاماتها التعاقدية  إلىبالتصريح بالتعاقد لا يمكن الاستناد 

فدعوى الإلغاء بصفة عامة  ,تجيز طلب الإلغاء التيكسبب من الأسباب 

                                                           

, القضيءًالإداري: يسليمان محمد الطماو . إلغاء القرارات الإدارية لدى د أسباب راجع  -( )
ًوالرقيبةً: السناري محمد عبد العال. دو وما بعدها,  232ص , مرجع سابق ًمجلسًالدولة

 .بعدهاوما  ,431 ص, مرجع سابق, القضيئيةًعلىًأعميلًالإدارة
(2) - C.E,4 Février 1955, “Ville de Severne “, Res. P.72. 
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 هيلإدارة بة على عقود اجزاء لمبدأ المشروعية, بينما الالتزامات المترت   هي
 . (1)التزامات شخصية

ًمعلىًميتقدًًّب يءاًًًًًً القراراتًالإداريةًًبعضًصورًت يول يًخلالًمنوً,
نًل يًتبيًًّ,القيبلةًللا فصيلًعنًالعقدًالإداريًف ًالمرحلةًالسيبقةًل عقيده

ًالإ ًالقضيء ًتجيوب ًبيلإلغيءمدى ًالطعن ًقبول ًف  ًداري هذهًًتعدًًّإذ,
وف ً,ًالمرحلةًمجيلاًخصبياًلإعميلًفكرةًالقراراتًالإداريةًالقيبلةًللا فصيل

,ًهذاًتوسيعًلوليةًقيض ًالإلغيءًف ًمجيلًم يزعيتًالعقودًالإداريةًكيفة
ث لجهة الإدارة بصفتها الجهة وح   ,وفي هذا حماية لمبدأ المشروعية

العقد بما يتفق مع حكم  برامدة لإالمتعاقدة التي تملك إصدار القرارات الممه  
 . (2)القانون واللوائح عند إصدار مثل هذه القرارات

ًالقراراتًًنيتبيًًّكميًًًًًً ًمن ًيُعد ًبيلتعيقد ًبيلتصريح ًالصيدر ًالقرار أن
ًفيهالقيبلةًللا فصيلًعنًالعمليةًالتعيقدية,ًوهوًقرارً هيئ ًيجوزًالطعنً

ًالمصلحة ًصيحب ًالإدارةًمن ًمع ًالمتعيقد ًيكون ًقد ًالغير,ًً,الذي أو
ً ًالطعن ًًفيهوأسبيب ًتست د ًذاتهًإلىقد ًالقرار ًمشروعية ًعدمًً,عدم أو

ًبه ًالمرتبط ًالتعيقدية ًالعملية ًإلىًيمشروعية ًالست يد ًيمكن ًل ًأ ه ًإل ,
ًالتعيقديةمخيلف ًللتزاميتهي كسببًمنًالأسبيبًالت ًتجيزًطلبًًةًالإدارة
ً.ًالإلغيء

                                                           

 .122ص , مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان محمد الطماوي. د -(1)
فيتًالقي و يةًالمرتبطةًالقيبلةًللا فصيلًعنًالتصرًّالقرراتًالإداريةً: كاسر يونس. د - (2)

 .13ص , 2015, جامعة دمشق, كلية الحقوق, رسالة دكتوراه, (دراسة مقارنة) بهي
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نه قد يصدر حكم بإلغاء القرار الصادر بالتصريح إف معلى ماتقد   بناء       
العقد  فيأثر هذا الحكم  هوما: التساؤل الآتي يبرزوبهذا الصدد بالتعاقد, 

 قدعال فيدراسة آثار التصريح بالتعاقد  فيحه ؟ هذا ما سوف نوض  ذاته
 .في المبحث الآتي يالإدار 
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ً
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ًالمبحثًالثيلث
ًيعقدًالإدارًالعلىًبيلتعيقدًًآثيرًالتصيريح

ـــــة عـــــن العم إجـــــراء منفصـــــل وهـــــالتصـــــريح بالتعاقـــــد التـــــرخيص أو        لي
, ا  ســــلبأو  ا  يجابــــإيهــــا فر ؤث  يــــ نــــهإذلــــك فمــــن رغم وعلــــى الــــالتعاقديــــة ذاتهــــا, 

مــا لسـابقة علــى العمليـة التعاقديـة, فالتصـريح بالتعاقـد إجـراء مــن الإجـراءات ا
 .ملزم لإتمام هذه العمليةتوافره يعني أن 

ــو        ذا صــدر التصــريح بالتعاقــد مــن الجهــات المختص  ة قانونــا  بإصــداره, ا 
ـــد ذلـــك يتـــوافر لجهـــة الإدارة إجـــراء مـــن الإجـــراءات الســـابقة علـــى عمـــل  فعن

, ولكــن هــل تــوافر التصــريح بالتعاقــد يلــزم الســلطة المتعاقــدة دارة المتعاقــدةالإ
أم أن السـلطة المتعاقـدة تملـك   العقد الصادر له هـذا التصـريح ؟ إبرامبإتمام 

صـــدور  مـــن رغمعلـــى الـــالعقـــد مـــن عدمـــه  إبـــرامالســـلطة التقديريـــة فـــي إتمـــام 
 ة؟التصريح بالتعاقد من الجهات المختص  

ذا لم يصدر التصريح بالتعاقد من الجهات المختص        فـية فما أثر ذلـك وا 
ذا أبــرم العقــد  إبــرامهــل يجــوز إتمــام  العقــد ؟ م عــد مــن رغمعلــى الــالعقــد ؟ وا 

؟ ومــــا الحكــــم أيضــــا إذا صــــدر صــــحته ىتــــوافر التصــــريح بالتعاقــــد فمــــا مــــد
ــالتصـريح بالتعاقــد مــن الجهــات ال  إلــى ىبعيــب أد   ة إلا أنــه كــان معيبــا  مختص 

ثــر أ وبالتــالي مــاأو مــن الجهــة الإداريــة ذاتهــا,  ,إلغائــه مــن القضــاء الإداري
 العملية التعاقدية ؟  فيالتعاقد إلغاء التصريح ب

الـذي الإجابة على كل هذه التساؤلات ستكون موضـوع هـذا المبحـث, و       
 :الآتيين مطلبينالإلى مه نقس  

 .بة على توافر التصريحالآثار المترت  : المطلب الأول
 .بة على عدم توافر التصريحالآثار المترت   :الثانيالمطلب 
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ًالمطلبًالأول
ًتوافرًالتصريحًبيلتعيقدًًبةًعلىالمترتًّالآثيرً

ة بإصداره, فلا عندما يصدر التصريح بالتعاقد من الجهة المختص        
الذي صدر بشأنه العقد  برامأن المجال يكون متاحا  لدى الإدارة لإ فيجدال 

الإدارة بعد الحصول على هذا التصريح تملك حريتها وأن التصريح بالتعاقد, 
  .إتمام الرابطة التعاقدية في

ذاو        تملك إصداره  التيمن السلطة  ذنا  إ كان التصريح بالتعاقد يعد   ا 
 فيد سلطة الإدارة التقديرية لا يقي   الإذنن هذا فإتمام التعاقد, لإ الإدارة إلى

 .(1)في بعض الحالاتإتمام التعاقد من عدمه إلا 
عقودها, ولا  إبرام فيلك سلطة تقديرية م به أن الإدارة تممن المسل  و       

هذه السلطة صدور التصريح بالتعاقد من أي من الجهات  فير يؤث  
ة  ,التعاقدية العمليةإتمام  فيكاملة  ةبإصداره, فالإدارة تحتفظ بحري المختص 

حصول الإدارة على  يعد  ولا لمقتضيات الصالح العام, أو عدم إتمامها, طبقا  
ع بكامل سلطتها العقد, فالإدارة تتمت   براملإ لها التصريح بالتعاقد ملزما  

 .(2)للمصلحة العامة وفق ما تراه محققا   ,إتمام العقد من عدمه فيالتقديرية 
ةفالتصريح بالتعاقد لا يلزم السلطة        تقوم بهذا  بأنالعقد  إبرامب المختص 

نمـــاوتجريـــه,  بـــرامالإ  فـــتح طريـــق التعاقـــد ىبالتعاقـــد علـــيقتصـــر التصـــريح  وا 

                                                           

جراءاتً: بلال المدامغة - (1)  .104ص  ,مرجع سابق, العقدًالإداريًإبراممبيدئًوا 
 .321ص , مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان محمد الطماوي. د  -(2)
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عـدم التوقيـع علـى  فـيدائمـا   , أي يجيز لها فقـط التعاقـد, فـالوزير حـر  للإدارة
 .(1)ق عليه البرلمانذا صد  إالعقد حتى 

 إذ ,مجتمعا   ,المصري مجلس الدولةفي ذلك أفتى قسم الرأي  فيو       
لا  –عن الموارد الطبيعية  –بالبحث ن عقد الترخيص إ: "إلى القولذهب 

إلا بعد صدور قبول من الوزير المختص للإيجاب الصادر من طالب  يتم  
 .ذلك فيعلى إذن من البرلمان  الترخيص, وأن هذا القبول لا يكون إلا بناء  

ن كان شرطا   ,الإذنهذا  نا  والقانون الصادر من البرلمان متضم          وا 
ةإلا أنه غير ملزم للسلطة  ,العقد براملإ فيبقى لهذه السلطة  ,بالمنح المختص 

تقدير ملاءمة منح الترخيص من عدمه, بما لها من  فيص دائما أن تترخ  
 .(2)"ن استغلال موارد الثروة الطبيعيةحق الإشراف والرقابة على حس

الإجراءات " :نأ دارية العليا السورية في حكم لهاوقررت المحكمة الإ     
برامو  ,التمهيدية التي تسبق عملية التوقيع العقد بصورته النهائية من  ا 

ةالسلطة  , ولا يمكن أن تنشأ عنها رابطة عقدية ,لا أثر لها, هإبرامب المختص 
تمتلك سلطة تقديرية , فالإدارة حتى لحظة التوقيع أو المصادقة على العقد

حة العامة تقتضي رت أن المصلوهي تستطيع إذا قد   ,واسعة في هذا الشأن

                                                           
(1)-(A.de),  Laubadère, (F),Moderne et (P),Delvolvé, Traité des contrats 

administratifs, op.cit, p. 413. 

: مشار إليه لدى, 25/1/1153فيالصادرة  (25)فتوى قسم الرأي بمجلس الدولة رقم   -(2) 
الشروطً: كامل محمد عليمصطفى . مشار إليه لدى د .16ص , مرجع سابق: أبو شادي أحمد

ص , مرجع سابق, والإجراءاتًالسيبقةًعلىًعملًالسلطةًالمتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة
412.    
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العقد أن تمتنع عن التوقيع بالرغم من إعلان لجنة المزايدة عن  إبرامبعدم 
 .(1)"أفضل المنافسين

ًفًًًًًً ًذلك ًيتعيًّإوعلى ًالت  ًالحيلت ًف  ًالإدارةًًفيهيًن ه ًجهة على
,ًالمشرّعالحصولًعلىًتصريحًبيلتعيقدًمنًبعضًالجهيتًالت ًيحددهيً

ًإف ًهذا ًعلى ًحصولهي ًيرخًّن ًبل ًبيلتعيقد, ًيلزمهي ًل صًلجهةًالتصريح
ًالحقًّ ًمتفقياًًوفقياًً,أوًصرفًال ظرًع هً,العقدًإبرامف ًًالإدارة ًتراه ًلمي

دًإذنًغيرًملزمًوالمصلحةًالعيمة,ًفتوافرًالتصريحًبيلتعيقدًميًهوًإلًمجرًّ
قدًالإدارةًأ هًمنًالمصلحةًالعيمةًعدمًإتميمًالتعيًىبإتميمًالتعيقد,ًفقدًترً

,ًفلاًتثريبًعلىًالإدارةًف ًعدمًهصدورًالتصريحًلهيًبًمنًرغمعلىًال
الإدارةًمحتفظةًًوبيلتيل ًتظلًّ.ًىًالمصلحةًالعيمةدامتًتتوخًًّتعيقدهيًمي

ًعدمه ًمن ًالتعيقد ًإتميم ًف  ًالتقديرية ًالً,بسلطتهي ًعلى ًرغم صدورًمن
ً.التصريحًلهيًبيلتعيقد

جهةًالإدارةًبيلتعيقدًيعطىًًأنًتوافرًالتصريحإلىًًو خلصًمميًتقدمًًًًًً
ًتقديرية ًسلطة ًالميل , ًالعتميد ًإلى ًبيل سبة ًالشأن ًهو ًكمي ,ً ًإبرامف 

والقي ون,ًفيلإدارةًتملكًً,دهيًف ًذلكًإلًالمصلحةًالعيمةولًيقيًًّعقودهيًّ
ًالتعيقدًّ ًإجراءات ًع هيًًّإتميم ًالعدول ًالعيمًطبقياًًأو ًالصيلح ً,لمقتضييت

ً ًوذلك ًالوالقي ون, ًلإًمنًرغمعلى ًاللازم ًبيلتعيقد ًالتصريح ًبرامتوافر
ًً,التعيقد ًبل تميمه, ًإوا  ًتعط  ًالعيمة ًالمصلحة ًتعديلًان ًسلطة لإدارة

                                                           

, 1124لعام / 214/في الطعن رقم / 62/قرار المحكمة الإدارية العليا السورية رقم  - (1)
 .المشار إليه سابقا  
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ً ًعقودهي ًإ هيء ًوتملك ًبل ًأبرمتهي, ًالت  ًالعقودهي توافرًًمنًرغمعلى
ً.وف ًحدودًالقي ونً,ىًالصيلحًالعيمدامتًتتوخًًّالتصريحًبيلتعيقدًمي

ًتجدرًالإًًًًًً ًإلوممي ًأنًيهًشيرة يقتض ًف ًحيلةًًةالمحلّي ظيمًالإدارة
ً ًالشعب  ًالمجلس ًمن ًقرار ًعضوًًالمحلّ صدور ًيصبح ًأن بيلتعيقد,

ًملزمياً ًالتعيقديةًالت فيذ ًالرابطة ًلإتميم ًالإجراءاتًاللازمة ًبيتخيذ ًلمً. ذا وا 
ًف ًالإجراءات ًهذه ًإتتخذ ًجهة ًتتدخًًّالرقيبةن ًأن ًتستعملًلهي ًوأن ل,

ً ًالهيئيت ًف  ًالت فيذ ًعضو ًلإجبير ًقرارًالمحلّيسلطيتهي ًت فيذ ًعلى ة
ًوتملكًأنًتحلًًّالمحلّ المجلسًالشعب ً ًهذهًمحلًًّبيلتعيقد, ًف ًاتخيذ ه

ًًالخطواتًمي ًخوًًّالمشرّعدام ًالإدارةًقد ًقي ون ًبمقتضى ًالسلطة ًتلك لهي
ًً.ةالمحلّي
بالتعاقد ي عد ملزما   المحل ين قرار المجلس الشعبي إوعلى ذلك ف      

ولكن عضو التنفيذ  ,لعضو التنفيذ بإتمام إجراءات التعاقد, ليس ذلك فحسب
فلا  ,هذا القرار فيالمحددة  كافة أن يحترم الشروط والأوضاع ملزم أيضا  

إلا  .(1)الزيادةأو  ها المجلس بالحذف  يقر   التيالشروط  فيل يستطيع أن يعد  
الاتفاق على بعض المسائل  فيض عضو التنفيذ أن المجلس يملك أن يفو  

 .(2)العقد إبرامالتفصيلية قبل 
القضاء الإداري الفرنسي  كل من ا كانأنه لم   من الفقه جانبويرى       

ن, معي   ءشيوالمصري لا يستطيع أن يصدر أمرا  محددا  لجهة الإدارة بعمل 

                                                           
(1) - C.E. 8 Avril 1911, “Cne. De Dusse. Susan” R.S.1913. T.3. P.49 

(2) - C.E. 5 Juin 1904, “Delmas  “Rec.P.632. 

ًالمتعيقدةً: كامل محمد عليمصطفى . د - الشروطًوالإجراءاتًالسيبقةًعلىًعملًالسلطة
 .532ص , مرجع سابق, وآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة
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صدر التصريح بالتعاقد لصالحه لا يستطيع إجبار  الذين الفرد إومن ثم ف
العقد عن طريق القضاء, إلا أنه يستطيع هنا  إبرامسلطة التنفيذ على 

أو الإثراء بلا سبب حسب  ,المطالبة بالتعويض على أساس الخطأ
 .(1)الأحوال
ةًيكونًملزمياًبيتخيذًالمحلّيو حنً رىًأنًعضوًالت فيذًف ًالإدارةًًًًًًً

ًلهًًكيفةًالإجراءات ًيصدر ًوذلكًع دمي ًالتعيقدية, ًالعملية ًلإتميم اللازمة
نًذلك,ًإلًوليسًلهًأنًيتقيعسًعً,المختصّةقرارًبيلتعيقدًمنًالجهيتً

نًأنًعدمًاتخيذًهذهًالإجراءات,ًأوًإذاًميًتبيًًّتسوّغًإذاًكي تًه يكًأسبيبً 
ً ًالعيمة ًالإجراءاتالمصلحة ًهذه ًعن ًالعدول ًف  ًتقيعسًتكمن ًإذا ًأمي

ًع ًالت فيذ ًامت يعياًإفًمسوّغةدونًأسبيبًمنًضو عنًاتخيذًًنًذلكًيُعد
ًالموقفًيشكًّ ًيعرفًبيلقرارًإجراءًأوجبًالقي ونًعليهًاتخيذه,ًوهذا لًمي

زًالطعنًالسلب ًبيلمت يعًالذيًي درجًف ًعدادًالقراراتًالإداريةًالت ًيجوً
إلىًالقضيءًبطلبًًيلجألصيحبًالمصلحةًأنًًيهيًبيلإلغيء,ًومنًثمًيحقًّف

إلغيءًهذاًالقرارًالسلب ,ًوذلكًعنًطريقًدعوىًالإلغيء,ًو رىًأ هًع دً
ًف ًالسلب  ًالقرار ًهذا ًبإلغيء ًحكم ًملزمياًإصدور ًيكون ًالت فيذ ًعضو ن

ً.علىًهذاًالحكمًبإتميمًالرابطةًالتعيقديةًب يءاً
      

 

 
                                                           

 .342ص , مرجع سابق, العيمةًللعقودًالإداريةالأسسً: سليمان محمد الطماوي. د -(1)
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ًالمطلبًالثي  
ًبيلتعيقدعدمًتوافرًالتصريحًًبةًعلىالآثيرًالمترتًّ

 التمهيدية من الإجراءات إجراء   يعد  أن التصريح بالتعاقد  نا سابقا  بي        
رة, وعندما يتوافر هذا بعض عقود الإدا فيوذلك  ,العقد الإداري براملإ

  إبرام في -كقاعدة عامة - ن الإدارة تملك سلطة تقديريةإف ,التصريح
ننا نكون أمام إولم تبرم الإدارة عقدها ف ,فإذا لم يصدر التصريح .عقودها

ولكن إذا لم يصدر  .ذلك فيفهو لم يوجد قط, ولا نزاع  ,عقد معدوم ماديا  
وأبرمت الإدارة  ,صدوره المشر عأوجب  التيالحالات  في ,التصريح بالتعاقد

قع, ولكن شابه عيب عدم الوا فيالعقد, فهنا نكون أمام عقد وجد 
تمثل قمة  التيما للقواعد القانونية العليا إ: نتيجة مخالفة الإدارة  المشروعية

ص التدرج التشريعي, وذلك عندما يفرض التصريح بالتعاقد بنص من نصو 
ما  ,(كالدستور)هذه القواعد العليا  يكون عدم المشروعية نتيجة لمخالفة أن وا 

د لتصريح بالتعاقالإدارة بعض القواعد القانونية الدنيا, وذلك عندما يفرض ا
 .(كالقوانين واللوائح)بنص من نصوص القواعد العادية 

 من رغمباله إبرامتم  الذيالعقد  مدى صحة التساؤل هنا حول ويبرز      
 . المشر عيفرضه  الذيعدم توافر التصريح بالتعاقد 

العقد الذي يقضي القانون  إبرامالفقه الفرنسي على أن  استقر        
, يكون باطلا   الإذندون الحصول على هذا من باستئذان البرلمان فيه 
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من جانب الإدارة  التزام المرفق العام الذي يتم  عقد  إبرام وكذلك يكون باطلا  
 .(1)بذلك الإذندون الحصول على من 

دون من ضروري لقيام الرابطة العقدية, فتعاقد الإدارة  الإذنفوجود       
لأن  ,(2)مطلقا   بطلان العقد بطلانا   إلى يؤدي الإذنحصولها على هذا 

 des . (3)ق بالنظام  العامقواعد تتعل   هيالسابق  الإذنقة بالقواعد المتعل  
régles ďordre public  وقيامها على أسباب جوهرية تتصل بالصالح

وثيقا , ومن ثم فلا يمكن مقارنتها بالقواعد المقررة لحماية  العام اتصالا  
 .(4)القانون الخاص فيناقص الأهلية 

 المشر ععلى أنه إذا اشترط  الفقه الإداري المصري أيضا   ستقر  اوقد       
أو من  ,أو الإدارة ,ضرورة الحصول على تصريح بالتعاقد من البرلمان

لقيام  ن هذا التصريح يكون ضروريا  اف ,أو قانونية ,يةفن   استشاريةهيئة 
لا ترت    .(5)مطلقا   ب على ذلك بطلان العقد بطلانا  الرابطة التعاقدية, وا 

 :منها عدةأسباب  إلى ذلك  فيويستند الفقه       

                                                           
(1) - JÈZE: La théorie générale des contrats de Ľadministration, T.1, 

Paris,1931,P.26. 

(2)-(A. de), Laubadére, op.cit.t.1,P.147. 

(3) - Moderne, Traité des contrats administratifs 11 édition 1983, P.482. 

(4) - JÈZE: op. cit. P.21,31, laubadère( A. de), op. cit. P147. 

ًالإدارية: سعاد الشرقاوي. د -(5) محمد عبد العال . , د226ص , مرجع سابق, العقود
محيضراتًف ًالعقودً: فتحي فكري. د . 61 ص مرجع سابق, وسيئلًالتعيقدًالإداري: السناري
 .45 ص ,مرجع سابق ,الإدارية
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قة قواعد متعل   هين القواعد الخاصة بضرورة التصريح بالتعاقد إ -1  
 لا  ااتص ,بالنظام العام لقيامها على أسباب جوهرية تتصل بالصالح العام

 .(1)وثيقا  
شرطا   يعد   المشر عيفرضها  التيالحالات  فين التصريح بالتعاقد إ -2 

دون من هذه الحالات  فين تعاقد الإدارة إف التاليلازما  لصحة التعاقد, وب
 يعد  و . (2)مطلقا   بطلان العقد بطلانا   إلى يؤديبالتعاقد  الإذنالحصول على 

ولا يستطيع الشخص  .(3)من الناحية القانونية هذه الحالة معدوما   فيالعقد 
دون الحصول على إذن بالتعاقد أن يحتج من تعاقدت معه الإدارة  الذي

رابطة  دة بأيمقي   لا تكون والحال كذلك ,الإدارةابطة التعاقدية, لأن بهذه الر 
تعاقدية تجاهه, ولكنه يستطيع بطبيعة الحال المطالبة بالتعويض تأسيسا  

 .(4)أو شبة التقصيرية ,شبه التعاقدية المسؤوليةعلى 
 الذي هذاتمجلس الدولة المصري على المبدأ في قسم الرأي  ستقر  او       

ضرورة الحصول على  المشر عيشترط  الذيوهو أن العقد  ,أخذ به الفقه
حالة عدم  فيه يكون باطلا  بطلانا  مطلقا  إبرامتصريح بالتعاقد قبل 

 .(5)الحصول على هذا التصريح

                                                           

 .141ص , مرجع سابق, الكتاب الأول, العقودًالإدارية: محمد ماهر أبو العينين. د -(1)
ايمن محمد . د, 234ص , مرجع سابق, القي ونًالإداري: عادل السعيد أبو الخير. د - (2)

 .113ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: أبو حمزة
ًالإدارية: سليمان الطماوي .د  -(3) ًللعقود . دو  .322ص , مرجع سابق, الأسسًالعيمة

 .61 ص مرجع سابق, وسيئلًالتعيقدًالإداري: محمد عبد العال السناري
 . 61 ص ,نفسهالمرجع , وسيئلًالتعيقدًالإداري: محمد عبد العال السناري. د  -(4)
 .222ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: سعاد الشرقاوي. د - (5)
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الاختصاص " :نإالقول  إلىمجلس الدولة في قد ذهب قسم الرأي و       
وكما يشترط لكي يكون  ,القانون الخاص فيالقانون العام يقابل الأهلية  في

 ف متمتعا  ف الفردي صحيحا  منتجا  لآثاره القانونية أن يكون المتصر  التصر  
ف الإداري أن يكون كذلك يشترط لصحة التصر   ,هبرامبالأهلية القانونية لإ

وأن يكون موضوعه  ,ا  ف مختص  يصدر منه هذا التصر   الذيف الموظ  
 .عليها القانون ينص   التيفيه الشروط الشكلية  ىوأن تراع ,ومشروعا   ,جائزا  

القانون  فيالقانون العام أضيق نطاقا  من الأهلية  فيعلى أن الاختصاص 
القانون الخاص أن الشخص ذو أهلية ما لم ينص  فيإذ الأصل  ,الخاص

ف غير القانون العام فالأصل أن الموظ   فيأما  ,القانون على عكس ذلك
 فيو  ,على اختصاصه بها ينص   التيالمسائل  لىإإلا بالنسبة  مختص  

الترخيص باستغلال  فيالحالة المعروضة لا اختصاص للسلطة التنفيذية 
ومن ثم  ,فالتزامها باطل بطلانا  مطلقا  لعدم اختصاصها به ,الثروة الطبيعية

 .(1)"ب على هذا الالتزام الباطل أثرلا يترت  
إذا كانت السلطة ": هن  أإلى ذهب  إذ هذات مبدأد قسم الرأي الوأك        

ر عن رأيها فإن ة عن السلطة التنفيذية لم تعب  سلطة مستقل   هيو  ,التشريعية
نما تكون منعدمة إطلاقا   ,إرادة الدولة لا تكون حينئذ معيبة فحسب ن إ , إذوا 

مجلس الوزراء بالتعبير عن إرادة الدولة  فيلة انفراد السلطة التنفيذية الممث  
الدولة,  على السلطة التشريعية يعدم إرادة منها طغيانا   يعد  رع, عقد التب   في

تكوين العقد يكون  فيتعتبر العنصر الأساسي  التيومتى انعدمت الإرادة 

                                                           

: أحمد أبو شادي: مشار إليه لدى, 11/5/1150في  (162)رقم , فتوى قسم الرأي -(1)
 .16ص , مرجع سابق
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عقد مع ما يسقط هذا ال التاليوب, نظر القانون فيالعقد باطلا  بطلانا  مطلقا  
 .(1)"ب على ذلك من آثاريترت  

 ,المصري مجلس الدولةفي لقسم الفتوى  ,أفتت اللجنة الأولىهذا وقد      
 فيمة أن الإدارة لا تستوي مع الأفراد نه من الأصول المسل  إوحيث " :أنه

هذا السبيل  فينها تلتزم لأالعقود, وذلك  إبرام فيحرية التعبير عن الإرادة 
كفالة لاختيار  ,القوانين واللوائح في المشر عبإجراءات وأوضاع رسمها 

أو  ,وحسن السمعة ,سواء من حيث الأهلية ,أفضل الأشخاص للتعاقد
أنسب  إلىالوقت ذاته للوصول  في , وضمانا  الماليةالكفاية الفنية أو 

تستهدفها جهة  التيبحسب الغاية  ,للصالح العام وأكثرها تحقيقا   ,العروض
تكون الإدارة أحد  الذيالعقد, وجلي من ذلك أن العقد  إبرامالإدارة من 

ويسلك إجراءات  ,بمراحل متعددة, حتى يكتمل تكوينه ,أطرافه إنما يمر  
 .للأحكام والنظم السارية حسب الأحوال وفقا   ,ىشت

ين من يتبحسبما  ,مشروع هذا العقد إبرام في المحافظة إذ تلجأ      
 التيالنظر عن اتباع الإجراءات  الأمر المباشر مع غض   إلى ,الأوراق

ه كعقد التزام, وعلى رأسها عرض أمره على مجلس الشعب إبراميستوجبها 
 ,جب لانعقاد مثل هذا العقداأو رفضه, وهذا أمر و  ,موافقة عليهال فيللنظر 
هذا الأمر من الأمور  حسبانه باطلا  بطلانا  مطلقا , بالعقد بدون ىويضح
بالسلطة  المشر عناطها أ التيو  ,مثل هذا العقد إبرام فيقة بالولاية المتعل  

                                                           

الثامنة ومنتصف  مجموعة الفتاوى السنة, 22/1/1154فتوى قسم الرأي الصادرة في   -(1)
ًوالإجراءاتً: كامل محمد عليمصطفى . مشار إليهما لدى د .226ص , التاسعة الشروط

 .502ص , مرجع سابق, علىًعقودًالإدارةالسيبقةًعلىًعملًالسلطةًالمتعيقدةًوآثيرهيً
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وخطورة  ,أهمية هذا العقدإلى  نظرا   ,ل جموع المواطنينتمث   التيالتشريعية 
وانعكاسها على حقوق ومصالح جموع المواطنين, مما لا يمكن معه  ,آثاره
هذا الشأن على نحو ما  في المشر عهذا العقد بغير اتباع ما فرضه  إبرام

 .(1)"سلف  بيانه 
العقد الماثل بالأمر المباشر بغير  إبرامعدم جواز  إلىوانتهت الفتوى       

قة باستثمار الموارد الطبيعية اتباع أحكام قانون منح الامتيازات المتعل  
مثل هذا  إبراموالذي يوجب موافقة مجلس الشعب قبل  ,والمرافق العامة

  .العقد
الإدارةًًإبرامقبلًًالمشرّعالتصريحًبيلتعيقدًهوًإجراءًيفرضهًًوطيلميًًًًًً

ًالبرلمين ًمن ًيصدر ًوقد ًالإدارةً,لبعضًالعقود, ًمن ًالقواعدًً,أو حسب
قةًبيل ظيمًالعيمًلكو هيًنًكي تًهذهًالقواعدًمتعلًّاً مةًله,ًوًالقي و يةًالم ظًّ

ًالًأ ًبين ًالتفرقة ًيقتض  ًالأمر ً رىًأن ًأ  ي ًإل ًالعيم, ًبيلصيلح ثرًتتصل
ًالبرلمينًعنًالأثرًالذيًيترتًّ ًمن ًبيلتعيقد ًالتصريح ًصدور بًعلىًعدم
حسبًًالمختصّةبًعلىًعدمًصدورًالتصريحًمنًجهةًالإدارةًالذيًيترتًّ
ً.الأحوال
ً رًًًًًًً ًالأولى ًالحيلة ًم عدمياًًىفف  ًيكون ًالعقد ًيصدرًًأن ًلم إذا

ً:عدةسبيبًلأذلك,ًوذلكًًالمشرّعالتصريحًمنًالبرلمينًع دميًيشترطً

                                                           

إدارة الفتوى , (50)لسنة  (105)سجل رقم , 23/12/1116بتاريخ  (541)فتوى رقم   -(1)
 امشار إليه  .(2/1/24 )ملف رقم,  نة الإسكندريةمديفي ة النقل البحري والمصالح العامة لوزار 
مرجع , العقدًالإداريًف ًالقي ونًالكويت ًإبرامالإجراءاتًالسيبقةًعلىً: مها العصيمي :لدى
 .61ص, سابق
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ًبأً -0 ًالإدارة ًا فراد ًًإبرامن ًالالعقد ًعلى ًرغم ًمن ًالمشرّعاشتراط
ً ًقبل ًالتشريعية ًالسلطة ًلإجراءًًإبرامموافقة ًتخلفيا ًيُعد العقد,

قًالبطلانً هًف ً طيقًالقي ونًالعيمًع دميًيتعلًّإجوهري,ًوحيثً
وبيلتيل ًً,فإ هًلًيمكنًتصحيحًالإجراءًالبيطلً,بإجراءاتًجوهرية
ً.(0)فهوًوالعدمًسواء

ًًًًًًً ًأن ًًإبرامكمي ًالعقد ًمنًمن ًبيلتعيقد ًالتصريح دونًالحصولًعلى
علىًالسلطةًالتشريعيةًمنًًطغيي ياًًيعدًًّذلك,ًالمشرّعبرلمينًع دميًيقررًال

ًالت ً ًالإرادة ًالطغيينًيعدم ًهذا ًالإدارة, ًف ًرك ًتعدًّجي بًجهة ًأسيسييا يا
منًًلًوجودًلهًف ً ظرًالقي ون,ًويكونًم عدمياًميًيجعلهًتكوينًالعقد,ً
ً.ةبحتةًالميديالًقبيلًالأعميل

ًأً -6 ًًإبرامن ًللعقد ًالالإدارة ًعلىًًمنًرغمعلى ًالحصول عدم
ًمنًالبرلمينًف ًالحيلتًالت ًيشترطً ًالمشرّعالتصريحًبيلتعيقد

ذلكًيُعدًإهدارااًجسيمياًلمبدأًالمشروعية,ًفمنً يحيةًتكونًالإدارةً
قةًبيل ظيمًالعيم,ًهذاًقدًخيلفتًقواعدًقي و يةًعلييًمتعلًًّفهيبتصرًّ
ًكينًلًقمةًالتدًّوتمثًّ ًالمشروعية,ًخيصةًإذا رجًبينًمصيدرًمبدأ
,ًياًدستوريًياًالذيًيلزمًالحصولًعلىًالتصريحًبيلتعيقدً صًًّال صًّ

ًف ًأخرى ً يحية ًتصرًّإومن ًعرقلةًن ًإلى ًيؤدي ًهذا ًالإدارة ف
ً.ًمميرسةًالبرلمينًلختصيصهًبيلرقيبةًعلىًالسلطةًالت فيذية

ًالت ًيشترطًلإأً -2 ًالعقود ًبيلتعيقدًبرامن ًالحصولًعلىًتصريح هي
قًبيستغلالًموردًمنًالمواردًالطبيعيةًميًتتعلًًّغيلبياًً,منًالبرلمين

                                                           

في ( 100/2/14 )ملف رقم (601)فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم  - (1)
12/1/2003. 
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ًللدولة ًتأثير, ًلهي ًيكون ًقد ًالدولةًف ًأو ,ًيوممتلكيتهً,كيين
ً قرًّ ًيجعل ي ًذلك ًكل ًأج بييا, ًالعقد ًأطراف ًأحد ًكين ًإذا ًخيصة
بي عدامًالعقدًالذيًلمًيتوافرًلهًالحصولًعلىًالتصريحًبيلتعيقدً

ً.المشرّعمنًالبرلمينًع دميًيشترطهً
ًبإًًًًًً ًاختصيصًبعضًالجهيتًالإدارية ًحيلة ًف  ًالتصريحًأمي صدار

ًف ً رًإبيلتعيقد, ًًى  ي ًقبل ًالتصريح ًهذا ًمثل ًصدور ًعدم ًدًالعقًإبرامأن
ًبيطلااً ًالعقد ًجعل ًإلى ًيؤدي ,ً ًلأنل ًلمبدأًًم عدميا, ًالإدارة مخيلفة

فًالجسيمةًالت ًتُعدمًتصرًًّلًتصلًإلىًحدًّف ًهذهًالحيلةًًالمشروعيةً
ًكي تًالقواعدًالت ًتفرضًالتصريحًبيلتعيقدً الجهةًالإدارية,ًوخيصةًإذا

ً ًهذه ًمثل ًالعيديةف  ًالقي و ية ًالقواعد ًمن ًه  ًمنًً,الحيلت وليست
ً.القواعدًالدستورية

ًيجعلًوالفًًًًًً ًفيل عدام ًبيطلاا, ًأو ًم عدميا ًالعقد ًكون ًبين ًواضح رق
لاًفبًأيًآثيرًقي و ية,ًأميًالبطلانًلًترتًًّةدًواقعةًميديةًبحتالعقدًمجرًّ

جهةًالإدارةً)ًحةًكًمنًلهًمصلإلًإذاًتمسًًّ,يم عًالعقدًمنًترتيبًآثيره
ً.ًبيلبطلان(ًأوًالمتعيقدً

( الانعدام أو البطلان)قرير الأثر التساؤل حول من له حق ت يبرزوهنا      
  .الة عدم توافر التصريح بالتعاقدح في

ًف ًًًًًًً ًالعقد ًا عدام ًهو ًبيلتعيقد ًالتصريح ًتوافر ًعدم ًأثر ًكين طيلمي
ًصدورهًمنًالبرلمين,ًفإ هًيحقًًّااًحيلةًميًإذاًكينًالتصريحًبيلتعيقدًمقررً

كواًبهًف ًللخصومًأنًيتمسًًّللقيض ًأنًيثيرهًمنًتلقيءً فسه,ًكميًيحقًّ
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أ هًيمكنًلكلًذيًمصلحةًأنًيثيرًال عدامًًىمختلفًمراحلًالدعوى,ًو رً
ً.كيفةًعقودًالإدارةإلىًوذلكًبيل سبةًً,أميمًالقيض 

التصريح بالتعاقد المقرر ب نتيجة عدم توافر يترت   الذيأما البطلان       
العقد  صدوره من الجهات الإدارية, فإن هذا البطلان يثار من جانب أطراف

إلى  وذلك نظرا   قاضي العقد, إلىعن طريق اللجوء ( الإدارة والمتعاقد معها)
لا يستطيع دخول محكمة قاضي العقد لتمسك القضاء الإداري  أن الغير

 .(1)للعقد الإداري بمبدأ الأثر النسبي
 ,والبطلان هنا يمكن أن يثار من جانب الأطراف, عن طريق الدعوى      

 .سواء أو عن طريق الدفع على حد  
وهذا البطلان يثار أيضا  عن طريق دعوى الإلغاء بالطعن على قرار       

هذا القرار عن في الطعن  رار منفصل عن العقد, ويتم  التصريح بالتعاقد, كق
يمكن  إذ ,المصلحة من لهطريق أحد أطراف العقد, أو عن طريق الغير 

وذلك بإقامة  ,لهذا الغير مخاصمة القرار السلبي بعدم التصريح بالتعاقد
  .دعوى إلغاء منفصلة عن العقد

ذا تقرر انعدام العقدو        بسبب عدم صدور التصريح  ,أو بطلانه ,ا 
الإدارة أو المتعاقد )لا يستطيع أي من أطراف العقد  -كمبدأ عام-بالتعاقد 

خر, وذلك لأن الرابطة مواجهة الطرف الآ فيك بهذا العقد أن يتمس  ( معها
يجعل  ,أو بطلانه ,فإن انعدام العقدوبالتالي التعاقدية أصبح لا وجود لها, 

ها كانا علي التيالحالة  إلىن يما يقتضي إعادة المتعاقدالعقد كأن لم يكن, 

                                                           

 .122 ص, مرجع سابق, الكتاب الأول, العقودًالإدارية: محمد ماهر أبو العينين. د  -(1)
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مواجهة المتعاقدين, وي عد  فيثارا  آفي ذاته ب العقد قبل التعاقد, فلا يرت  
فلا يمكن  ,ذ أحد المتعاقدين التزاماتهفإذا لم ينف   ,هإبراممن لحظة  منعدما  

ه, ولا يمكن أو انعدام ,حكم ببطلانه الذيمطالبته بالتنفيذ على أساس العقد 
 أقد بد ,حدهماأ أو ,إذا كان الطرفانهذا السبب, ولكن ل مطالبته بالتعويض 

ما  إلىيقتضي إعادة الحال  ,أو الانعدام ,تنفيذ العقد, فإن تقرير البطلان
وأن يرد كل من الطرفين ما استلمه من الطرف  ,كان عليه قبل التنفيذ

 .الآداب ذلك ما يمس   في, أو إذا كان الأخر, إلا إذا كان هذا مستحيلا  
, هو نتيجة أو جزئيا   حالة تنفيذ العقد الباطل كليا   في والالتزام بالرد      

انعدام آثار العقد الباطل, ويفرضها مبدأ  فيطبيعية يفرضها المبدأ العام 
في المادة  السوري على الالتزام بالرد   المشر ع نص  رجعية البطلان, وقد 

تاريخ  /14/الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  من القانون المدني /143/
يعاد  ,وبطلانه ,في حالتي إبطال العقد" :تيفيما يأ 11/5/1141

 ,تحيلا  فإذا كان هذا مس ,لحالة التي كانا عليها قبل العقدالمتعاقدان إلى ا
 ."عادل جاز الحكم بتعويض

ثبوت بطلان العقد : "ن  محكمة الإدارية العليا السورية أوقررت ال      
 , حالة التي كانا عليها قبل العقدالموقعين إلى العادة الطرفين إيجعل لزاما  

إعمالا   ,مه فعليا  واستلمته الإدارة من الموادد أن يستوفي قيمة ما قد  للمتعه  و 
ليس للإدارة أن تفرض عليه أي غرامة و , لقاعدة لكل عمل فعلي أجر

لأن مثل هذه الغرامات لا تفرض إلا في معرض تنفيذ العقود  ,تأخير
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عي استيفاء أي مبلغ كتعويض عن أي ليس للمد   ,ةلذات العل  و  ,الصحيحة
  .(1)"عطل وضرر

ذا تم          ,تنفيذه من العقد ما تم   تقرير البطلان, وكان من المستحيل رد   وا 
أو  ,قام بتنفيذ العقد الذيفإن هذا الوضع ينشئ مركزا  قانونيا  جديدا  للطرف 

ويستحيل الرد, هذا المركز الجديد هو  ,منه قبل أن يتقرر البطلان ا  جزء
ولم يستردها  ,أو بعضها ,نفذ التزاماته الذيطرف إلى ال يعطي الحق   الذي
الحصول على تعويض مناسب, فانعدام الرابطة التعاقدية لا يعني  في

إلا أن هذا التعويض   ,هواستحال رد   ,ا تم تنفيذهالحرمان من التعويض عم  
نما ,العقد الباطل إلىلا يستند   الذيالمركز القانوني الجديد  إلىيستند  وا 

 .قام بالتنفيذ الذينشأ للطرف 
ب على يترت  " :نته المحكمة الإدارية العليا في سورية بقولهاوهذا مابي       

د هو بطلان العقد مركز قانوني جديد مغاير لكل مركز قانوني سابق للمتعه  
لكل عمل )لتطبيق نظرية  ا  الإدارة وموجبأنه قائم بعمل مأجور لحساب 

بدوررها إلى نظرية العقد الفعلي التي من آثارها أن تصرف  ةالمستند ,(أجر
مهما  ,أو زوائد ,أو تعويض ,دة عن كل ربحد كلفته في التنفيذ مجر  للمتعه  

 .(2)"كانت نوعيتها

                                                           

مشار إليه  .1120لعام / 161/في الطعن رقم / 100/العليا رقم مة الإدارية كحكم المح - (1)
 .111ص , مرجع سابق: لدى صبحي سلوم

مشار إليه . 1111لعام / 21/في الطعن رقم / 441/مة الإدارية العليا رقم كحكم المح  - (2)
 . 113ص , مرجع سابق: لدى صبحي سلوم
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عاقد إذا لمتإلى االجديد يختلف أساسه بالنسبة  القانونيوهذا المركز       
أو كان  ,أو لصالحه هو ,منه لصالح الإدارة أو جزءٍ  ,تنفيذ العقد كان قد تم  

منه لصالح  أو جزءٍ  ,تنفيذ العقد ففي حالة ما إذا تم   .لصالح الطرفين
 فيبالتعاقد  الإذندون الحصول على من فإن تعاقد الإدارة  ,الإدارة

, (1)وليتهاؤ جانبها خطأ يثير مس فيل يشترط فيها ذلك, يشك   التيالحالات 
خطأ تقصيريا , هو أساس المركز  يعد  هذا الخطأ الصادر من الإدارة 

له أن يطلب تعويض الضرر الناتج عن يخو   الذيالقانوني الجديد للمتعاقد, 
 ,الخطأ هيو  ,التقصيرية المسؤولية, وذلك لتوافر شروط (2)هذا الخطأ
 التي كافة والتعويض هنا يشمل الأضرار .وعلاقة السببية بينهما ,والضرر

أو لجزء منه, ويقصد بهذه الأضرار  ,أصابت المتعاقد نتيجة تنفيذه للعقد
بالتعاقد, سواء  الإذنبتها الإدارة بعدم الحصول على سب التيتلك الأضرار 

الإعفاء من  لا يجوز قانونا  و . عةأو غير متوق   ,عةكانت هذه الأضرار متوق  
من  /211 / لمادةا من / 3/للفقرة  طبقا  و هذه الحالة,  فيولية الإدارة ؤ مس

 المسؤوليةكل شرط يقضي بالإعفاء من  يقع باطلا   السوري القانون المدني
دون من قدام الإدارة على التعاقد ان ا  بة على العمل غير المشروع, و مترت  ال

                                                           

, الإدارةًال يشئةًعنًالعقدًالإداريركنًالخطأًف ًمسؤوليةً: حمدي حسن الحلفاوي. د -(1)
  .122ص , مرجع سابق

 . 1125لعام / 20/في الطعن رقم / 2/رقم  السورية مة الإدارية العلياكحكم المحراجع   - (2)
نه بالنسبة لما قضت به محكمة القضاء الإداري اعتبار العقد منعدما  إومن حيث :" إذ قررت 

بالرغم من تنفيذه من قبل , قبل المباشرة بتنفيذه ةالمختص  بسبب عدم تصديقه من المراجع 
وجاء , في قضية مماثلة فإنه تجدر الإشارة إلى أن هذه المحكمة قد فصلت ,الطرفين المتعاقدين

يجعلها , ن إغفال الإدارة إجراء من الإجراءات الواجبة الاتباع في التعاقد الإداريأفي حكمها 
 ".ونتائجه ,أو خطئها ,تتحمل آثار سهوها
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يجوز الإعفاء غير مشروع لا  الحصول على التصريح بالتعاقد ي عد عملا  
  .بة عليهالمترت   المسؤوليةمن 

 استفاد المتعاقدو  ,لصالح المتعاقد ,زء منهأو ج ,حالة تنفيذ العقد فيو       
لا يمكن المساس بآثار هذا  ,هذه الحالةفي  ,أو الباطل ,من العقد المعدوم

 الذيوذلك نتيجة للمركز القانوني الجديد  ,الماضي فيت تم   التيالعقد 
نها لأ عن خطأ الإدارة, هوليتؤ وعدم مس ,ة المتعاقديؤسس هنا على حسن ني  

  .أخطأت بعدم الحصول على التصريح بالتعاقد
أن آثار  إلى المصري مجلس الدولةفي ذلك ذهب قسم الفتوى  فيو       

لأن هذه " دون الماضية  من العقد المعدوم تقف عند الآثار المستقبلة
وعدم  ,ة الطرف الآخرعلى حسن ني   الأخيرة لا يمكن المساس بها تأسيسا  

 .(1)"وليته عن خطأ الدولةؤ مس
يجة عدم صدور نه إذا تقرر بطلان العقد نتإضوء ذلك ف فيو       

أو جزء منه لصالح المتعاقد,  ,تنفيذ العقد وكان قد تم  التصريح بالتعاقد, 
نه إل التعاقد, فكان عليها قب التيالحالة  إلىولأن الأمر يقتضي الرجوع 

عدم  فيوليته عن خطأ الإدارة ؤ وعدم مس ,ة المتعاقدحسن ني  إلى نظرا  
مقدار ما حصل  برد   ا  نه يكون ملزمإح بالتعاقد, فحصولها على التصري

 تطبيقا   د  تع التيعلى قواعد دفع غير المستحق  عليه فقط, وذلك تأسيسا  

                                                           

, 226ص , (1)مجموعة الفتاوى السنة, 22/1/1154فتوى الجمعية العمومية في  - (1)
مرجع , أحمد أبو شادي: مشار إليهما لدى, 11/5/1150في  (162)قسم الرأي رقم  وفتوى
  .16 ص, .سابق
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من القانون المدني  (113)ت المادة نص  , فقد (1)لنظرية الإثراء بلا سبب
تنفيذا   يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم  : "على أنه  السوري

الفقرة  تونص   ,"زال سببه بعد أن تحقق أو لالتزام ,لالتزام لم يتحقق سببه
م ذا كان من تسل  إ: "مدني على أنهمن القانون ال /116/المادة  من/ 1/

 ".مإلا ما تسل   ة فلا يلتزم أن يرد  ي  غير المستحق حسن الن
ذا تقرر بطلان العقد نتيجة عدم صدور التصريح بالتعاقد, وكان قـد        وا 

ن الأمـر إفـ( هـا الإدارة والمتعاقـد مع)فين أو جزء منه لصالح الطـر  ,تنفيذه تم  
  نـص على  وذلك تأسيسا   ,حالتهما قبل التعاقد إلىيقتضي رجوع المتعاقدين 

: أنه السوري التي جاء فيها مدنيمن القانون ال/ 143/من المادة / 1/الفقرة 
ــة  إلــىيعــاد المتعاقــدان  ,وبطلانــه ,حــالتي إبطــال العقــد فــي" كانــا  التــيالحال

  ."عادل بتعويض  فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم .عليها قبل العقد
, إلا كل من الإدارة والمتعاقد معها بالرد   قع الالتزام على عاتقوعليه ي      

والمتعاقد,  ,ن الإدارةكل مإلى رده يختلف بالنسبة  أننا نرى أن مقدار ما يتم  
عدم  فيول عن خطأ الإدارة ؤ وغير مس ,يةحسن الن   يعد  لمتعاقد لأن ا

من  ,خذه فقطاأم برد   ا  يكون ملتزم لذلكبالتعاقد, حصولها على التصريح 
ة عن عدم الحصول على المسؤول هيأما الإدارة ف .وقت طلب البطلان

نها إومن ثم ف ,ة لا يتوافر فيهاحسن الني   ن  إف التاليالتصريح  بالتعاقد, وب

                                                           

 ص, 1116عام, دار النهضة العربية, مصيدرًاللتزام: هعبد المنعم فرج الصد.راجع د - (1)
, الكتاب الاول مصادر الالتزام, مذكراتًف ً ظريةًاللتزام :احمد سلامة .د,  وما بعدها 603

 .وما بعدها 350ص , 1111عام, مكتبة عين شمس
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, القانون المدني السوري خذ بهماأوهذا وثماره,  ,ما أخذته برد  تكون ملزمه 
 :أنه على الذي نص  

 . مإلا ما تسل   برد  لا يلتزم ة, فم غير المستحق حسن الني  إذا كان من تسل    -1
أيضا  الفوائد والأرباح التي  أما إذا كان سيئ النية, فإنه يلتزم أن يرد    -2

مه بغير حق, وذلك جناها, والتي قصَّر في جنيها من الشيء الذي تسل  
 . وم الذي أصبح فيه سيئ النيةالوفاء, أو من اليمن يوم 

الفوائد والثمرات من  م غير المستحق برد  وعلى أي حال, يلتزم من تسل   -3
  .(1)يوم رفع الدعوى

يجار إ –ها مه أحد المتعاقدين منفعة لا يستطاع رد  أما اذا كان ما تسل        
غير المستحق  تفرضه قواعد رد   عادل, وهو حل  التعويض ال نه يرد  إف – مثلا  

 .(2)بصفة عامة
يتقرر للعقد  الذيأو الانعدام  ,البطلان شارة إليه أنومما تجدر الإ     

لا تصححه  ,تعاقد المقرر قانونا  نتيجة عدم حصول الإدارة على التصريح بال
مجلس في ب قسم الرأي ذلك ذه فيو  ,حتى ولو كانت بقانون ,الإجازة
ة عن سلطة مستقل   هيو  ,إذا كانت السلطة التشريعية: "نهإإلى القول الدولة 

ر عن رأيها, فإن إرادة الدولة لا تكون حينئذ معيبة لم تعب   ,السلطة التنفيذية
نما تكون منعدمة إطلاقا   تعتبر  التيومتى انعدمت الإرادة  ...فحسب, وا 

لا و  ,مطلقا   ا  بطلان كان العقد باطلا   ,تكوين العقد فيالعنصر الأساسي 
ب على ذلك يسقط هذا العقد مع ما يترت   التالي, وبلقانوننظر ا فيوجود له 

                                                           

 .من القانون المدني السوري/ 116/المادة  - (1)
 .151 ص, مرجع سابق , ولالكتاب الأ, العقودًالدارية: محمد ماهر ابوالعينين. د  -(2)
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وهذا البطلان لا تصححه الإجازة حتى ولو كانت بقانون, ومن   ...من آثار
دى الجمعيات قطعة أرض إعطاء إح ,لتقديرها ثم إذا رأت الدولة تبعا  

عقد جديد مع الجمعية المذكورة  إبرامب , فلها أن تصدر قانونا  يسمابإيجار 
 .(1)ا  واعتبرت الفتوى أن هذا المبدأ مبدأ دستوري" … 

تصحيح العقد المعدوم نتيجة عدم  إلىنه لا سبيل إذلك ف على بناء        
ن كانت الإدارة حصول الإدارة على التصريح بالتعاقد المقرر قانونا   , وا 

القواعد المقررة بالحصول على تستطيع أن تبرم عقدا  مبتدأ مع احترام 
 .(2)أول مرةتنشأ الرابطة التعاقدية  ,التصريح بالتعاقد المقرر

ذاو        ن إيع تصحيح العقد على ذلك النحو, فكانت الإدارة لا تستط ا 
 .(3)ل العقد الباطلجواز تحو   ىحول مد يثارالسؤال 

                                                           

الصادرة  (360)سالفة الذكر, وفتواها رقم , 22/1/1154فتوى قسم الرأي الصادرة في  - (1)
 ,(1)مجموعة الفتاوى السنة, بخصوص منح التزامات المرافق العامة 1154عام تموز 12في 

 .46ص ,  مرجع سابق, أحمد أبو شادي: مشار إليهما لدى
 .322ص , مرجع سابق, للعقودًالإداريةالأسسًالعيمةً: سليمان محمد الطماوي. د  -(2)
فقد استحثها الفقه الألماني  ,فات الباطلة في فقه القانون الخاصل التصر  نشأت فكرة تحو    -(3)

مرة في أوائل القرن التاسع عشر, ووجدت مستقرا  تشريعيا  في القانون الألماني, إذ نص ت  أول
, قانوني الباطل يفي بشروط عمل قانوني آخرإذا كان العمل ال: " منه على أنه ( 140)المادة 

يعلمان  افهذا العمل الأخير هو الذي يؤخذ به إذا فرض أن المتعاقدين كانا يريدانه لو كان
ومنها القانون , وقد انتقلت هذه الفكرة من التقنين الألماني إلى بعض القوانين". بالبطلان 

, العقودًالإدارية: محمد ماهر أبو العينين. د:  راجع في ذلك. مدني( 144)المصري المادة 
فات الباط 162ص , مرجع سابق, الكتاب الأول ل التصر  لة, وما بعدها, إذ يرى  أن فكرة تحو 

فات العقدية, إلا أنها من النظريات العامة التي يمكن أن تكون  قد نشأت أساسا في نطاق التصر 
فات بإرادة  فات القانونية أي ا  كان نوعها, أي سواء تم ت هذه التصر  صالحة للتطبيق على التصر 

 .أو بإرادتين, منفردة
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 :على أنه تنص   السوري من القانون المدني /144/ن المادة إفحيث       
إذا كان العقد باطلا , أو قابلا  للإبطال, وتوافرت فيه أركان عقد آخر, فإن "

ة ن أن ني  العقد يكون صحيحا  باعتباره العقد الذي توافرت أركانه, إذا تبي  
 . "هذا العقد إبرامف إلى المتعاقدين كانت تنصر  

فات التصر   فيل م به أن الهدف من فكرة التحو  نه من المسل  إوحيث       
ف التصر   فإن تحولة الآثار القاسية للبطلان, الباطلة هو التخفيف من حد  
انعدام آثار العقد  فيترد على المبدأ العام  التيالباطل ي عد من الاستثناءات 

ل عدم المساس كأن لم يكن, إلا أنه يشترط لصحة التحو   عد هو  ,يا  الباطل كل  
  .(1)يستهدفها العقد التيبالغاية الاقتصادية 

ًالبيطلً هًلًم يصًمنًإعميلًفكرةًتحوًّإعلىًذلكًفًب يءاًًًًًًً لًالعقد
 تيجةًعدمًالحصولًعلىًالتصريحًًف ًحيلةًميًإذاًكينًعقدًالإدارةًبيطلااً

ترطًتوافرً,ًولكنًإعميلًذلكًيشالمشرّعبيلتعيقدًمنًالجهيتًالت ًيحددهيً
ً ًعليهي ًالم صوص ًالشروط ًف  2ً 0/الميدة ًالقي ون/ ً,مد  الًمن

ة,ًويجبًتغليبًالمصلحةًالعيمةًعلىًالمصيلحًوخيصةًتوافرًحسنًال يًّ
ًلًيؤثًّ وضرورةًسيرهًبي تظيمًً,المرفقًالعيمًاحتييجيتًف رًالخيصةًبمي

ً.وكيي هيً,راد,ًويشترطًبصفةًعيمةًعدمًالمسيسًبيقتصيدييتًالدولةواطًّ
ذا ما تعذ  و        عقد التزام المرفق العام نتيجة عدم حصول الإدارة  إبرامر ا 

ةبالتعاقد من الجهات (  الإذن) على التصريح  مثل هذه  فينه إ, فالمختص 
رط ه يشتن  إفق العام عن طريق التراخيص, إلا الحالة يجوز استغلال المر 

 .ن يكون ذلك لمواجهة ظروف طارئةألذلك تغليب المصلحة العامة, و 
                                                           

 .161ص , ابقمرجع س, العقودًالإدارية: محمد ماهر أبو العينين. د -(1) 



- 279 - 
 

, في مصر وهذا ما يستفاد من بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا      
أن استغلال المرافق العامة عن طريق التراخيص لم يكن  إلىذهبت  التيو 

 ,ر منح الاستغلال عن طريق الالتزامحالة تعذ   فيإلا على سبيل الاستثناء 
  .(1)أو لمواجهة ظروف طارئة

ذا ما حصلت الإدارة على و       التصريح بالتعاقد, وكان هذا التصريح ا 
ر بخصوص ذلك أي مشكلة ا, فهنا لا تثكافة من النواحي القانونية ا  سليم

 ,العقد, ولكن الأمر يختلف عندما يصدر التصريح بالتعاقد إبرامعند إتمام 
القرار الصادر بالتصريح بالتعاقد مشوبا  بعيب من وكان  ,وينعقد العقد

أن هذا  من رغمعلى البالإلغاء, و  فيهعيوب عدم المشروعية يجيز الطعن 
ر اإلا أنه تث ,كما أوضحنا ,القرار ي عد من القرارات القابلة للانفصال

ويحكم بإلغاء القرار الصادر بالتصريح  ,المشكلة عندما تقبل دعوى الإلغاء
 , فما أثر هذا الإلغاء على العقد ذاته ؟ بالتعاقد
فالأمر يقتضي : العقد بصفة نهائية إبرامإذا صدر حكم الإلغاء قبل     

وترتيب  ,ن لم يصدرالتصريح بالتعاقد كأ عد  و  ,إعمال آثار حكم الإلغاء
ن الإدارة لا إ إذ ,هنا لا يوجد أي إشكالف, على عدم توافره ناجمةالآثار ال

                                                           

ق جلسة  (11)لسنة (440)الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  -(1) 
وقد ذهب الحكم  وما بعدها, 140ص , العدد الأول, (25) المجموعة السنة, 12/1/1120

وبين الترخيص المؤقت في  ,فرق بين عقد التزام المرفق العام المشر عن إ.…: " إلى القول 
نة إلى الأحكام المتضم  ..…الشروط والأحكام المنطبقة على كل منها, فقد أخضع عقد الالتزام 

, بينما أخضع التراخيص المؤقتة التي قد تمنحها جهة 1142لعام (121)في القانون رقم 
 ."…دها الوزير للشروط التي يحد, ر منح الاستغلال عن طريق الالتزامإذا ما تعذ  , الإدارة
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 تكون قد خالفت لا  أو  ,اإجراءات التعاقد حتى نهايته فيتستطيع أن تسير 
  .(1)قوة الشيء المقضي به لهذا الحكم وكذلك ,الحجية المطلقة لحكم الإلغاء

ر الصادر تتحقق إذا صدر حكم بوقف تنفيذ القرا ذاتها النتيجةو     
انعقاد العقد  بشرط أن يصدر الحكم بوقف التنفيذ قبل بالتصريح بالتعاقد,
 فيهذه الحالة لا تستطيع الإدارة أن تسير  فيه ن  إ إذبصفة نهائية, 

   .حكمال هذا إجراءات التعاقد حتى نهايتها مع صدور
فقد كان مجلس  ,العقد نهائيا إبرامأما إذا صدر حكم الإلغاء بعد       

لصدور حكم  ر تلقائيا  نتيجةأن العقد نفسه لا يتأث   إلىالدولة الفرنسي يذهب 
اول سوى القرار, أما إلغاء القرار المنفصل, بحسبان أن هذا الحكم لا يتن

طالما لم يطلب أحد أطرافه  وساريا   قائما   على هذا القرار فيظل   يالعقد المبن
 .(2)قاضي العقدإبطاله أمام 

 Martinقضية  فيحكم الصادر ال في "روميو"ذلك يقول المفوض  فيو     
 التيإلغاء القرارات  على الرغم منن أن يبقى العقد بين الأطراف, يمك إنه
أو لم  ,إذا لم يطلب المتعاقدون من قاضي العقد  ,تكوينه فيهمت سأ

 . (3)يحصلوا منه على فسخ التزاماتهم المتبادلة
 ضية بقوله مخاطبا  الق فيم تقريره المقد   فيوقد صور المفوض ذلك       

هذه الحالة نظرية,  فيإننا لا ننكر أن قيمة الإلغاء : "مستشاري المجلس
 رغمالفالإدارة تستطيع أن تصحح الوضع بإجراء لاحق, وقد يبقى العقد ب

                                                           

ًال ظريةً: محمد عبد العال السناري. د -(1)  ًمجيل ًف  ًالإدارية ًالعقود ًوأحكيم مبيدئ
  .102 ص, مرجع سابق, والتطبيق

(2)-(A. de), Laubadére, contrats administratifs, T.3.  P.332. 

(3) - C.E.4 Août 1905 “ Martin”.R.S. P.49. 
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قاضي الموضوع بطلب فسخ  إلىم أحد المتعاقدين الإلغاء إذا لم يتقد   من
   ."العقد

  تدهشكم أوولكن هذه النتيجة يجب ألا  : "قائلا   استطرد المفوضو       
في بعض  ,أن دعوى الإلغاء نفوسكم, فأنتم تعلمون تماما   فيتبعث التردد 

إلا أن  ,نتائج نظرية, فليس على قاضي الإلغاءإلى إلا  يالحالات لا تؤد
من , ىلمطعون فيه يجب أو لا يجب أن يلغيبحث فيما إذا كان القرار ا

أو إيجابية, فإذا  ,دون أن يهتم بما يترتب على هذا الإلغاء من نتائج سلبية
طياته  فيفإن هذا يحمل  ,صححت الإدارة الوضع القانوني بإجراء لاحق

لحكمكم, أما إذا صمم الطرفان على الاحتفاظ بالعقد  أسمى آيات الاحترام 
أنه أعلن  فيز يترك   مهمفسيكون لهذا الحكم دائما أثر  ,رغم حكم الإلغاء

قد  ةوجه مواطن يستعمل رخص فيولم يغلق أبواب المحكمة  ,حكم القانون
ر الرأي العام بحيث له إياها القانون لكي يراقب قرارات الإدارة, وأنه قد نو  خو  

فات الخاطئة, وهذا يتفق بصفة هذه التصر   إلىالمستقبل العودة  فييمنع 
 "(1) ...قضائكم المستنير, ومستلزمات الديمقراطية تقاليدقاطعة مع 

مبدأ جواز  فبعد أن أقر   ,المصري بهذا الاتجاهيأخذ مجلس الدولة و       
هم في تكوين العملية رارات الإدارية المنفصلة التي تسالطعن في الق

ن الطعن بالإلغاء يكون في مثل هذه الحالة إ: " التعاقدية ذهب إلى القول
دام لا ينتهي إلى إلغاء العقد ذاته, وذلك لأن مناط  ما غير مجدٍ 

للطعن  قرار إداري يجوز أن يكون محلا    هناكان الاختصاص هو ما إذا ك

                                                           

ًالسلطةً: مصطفى كامل محمد علي. د - (1) ًعمل ًعلى ًالسيبقة ًوالإجراءات الشروط
 .511ص , مرجع سابق, المتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة
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بة, فحيثما يمكن فصل مثل هذا القرار من العملية المرك  . لا وأ ,بالإلغاء
 ,فإن طلب إلغائه يكون والحالة هذه من اختصاص محكمة القضاء الإداري

إذا لوحظ أن قرار الإلغاء قد  حة في الطعن ظاهرعلى أن وجه المصل
الذين لا  الغيركما أن  ,(أو الإدارية)ة لمحكمة المدنيتقدير ا يكون محل  

لهم ذلك على الذي يخو   لفقدان الحق   يستطيعون الطعن في العقد مدنيا  
أنهم ليسوا أطرافا في العقد, يمكنهم الطعن بالإلغاء في القرار الإداري  فرض

المتصل به, متى كانت لهم مصلحة شخصية ومباشرة في هذا الطعن, وقد 
  .(1)"يحقق مصلحتهم يؤدي إلغاء القرار الإداري إلى تسوية الأمر على نحوٍ 

ذهبـت  الـذي المصـرية ذلك أيضا بحكم محكمة القضاء الإداري دوتأيي      
 فيالقرارات الصادرة  إلىتشير  ,وما صدر من تلك القرارات" :إلى القولفيه 

ـــة تكـــوين العقـــد بعيـــب إســـاءة  ةأو مشـــوب ,للقـــوانين أو اللـــوائح ةمخالفـــ, مرحل
أن يكـــــون للإلغـــــاء مســـــاس بـــــذات هـــــا دون ؤ إلغا ويجـــــب, اســـــتعمال الســـــلطة

 .(2)"العقد
ومنها القرار  ,أن إلغاء القرارات المنفصلة من من خلال ماتقد  يتبي  و       

 ين العقد المبنإاته, بل العقد ذ فير لا يؤث   ,الصادر بالتصريح بالتعاقد
طالما لم يطلب أحد أطرافه إبطاله أمام  وساريا   قائما   على هذا القرار يظل  

                                                           

مجموعة أحكام , 25/11/1142الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في   -(1)
ًعلىً: مها العصيميمشار إليه لدى . 104ص , السنة الثانية, المجلس الإجراءاتًالسيبقة

 .201ص, مرجع سابق ,العقدًالإداريًف ًالقي ونًالكويت ًإبرام
, ق (10)لسنة (1110)الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  - (2)

 .23ص , 11السنة, مجموعة أحكام المجلس, 11/11/1156جلسة 
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: تناقض إلىإلا أنه من الملاحظ أن هذه النتيجة تؤدى  ,العقد قاضي
ها, ب على سلامته سلامة العملية التعاقدية كل  يترت   الذيفالقرار المنفصل 

, ب عليه تلقائيا  إبطال ما ترت   إلىأصبح الحكم بإلغائه لعدم سلامته لا يؤدي 
 إلىم به أن إلغاء القرار يؤدي ن من المسل  إإذ  ,وهذه نتيجة غير منطقية

   .على الباطل باطل بنيلأن ما  ,ب عليه من نتائجيترت   بطلان ما
  :التناقض اختلف الفقه بين اتجاهين هذافي ضوء و      

من الإبقاء على العقد  هإليد أحكام مجلس الدولة فيما ذهبت يؤي  : الأول 
هم في تكوينه, ويرون أنه لا سأعلى الرغم من إلغاء القرار المنفصل الذي 

 بل يظل   ,بطلان العقدب على إلغاء القرار المنفصل مباشرة يجوز أن يترت  
الأمر  يؤدي لا  أو  ,قاضي العقدأن يطلب أحد طرفيه بطلانه أمام  إلى ساريا  
هدار قواعد الاختصاص من  إلى زعزعة استقرار المعاملات من جهة, وا 

الإلغاء على اختصاص قاض  قاضيب عليه اعتداء يترت   إذ ,جهة أخرى
 .(1)العقد
ن على القضاء منطقي, وأنه يتعي  يرى أن القضاء السابق غير : الثاني

الإداري إلغاء العقد المبني على قرار حكم بإلغائه, لأن عدم مشروعية 
 .(2)العقد المبني عليه إلىالقرار يسري 

 التيالفقه من هذا الاتجاه أن فصل القرارات الإدارية  جانب من ىوير       
ل دعوى الإلغاء, د قبو بة إنما يقصد به مجر  تكوين العملية المرك   فيهم تس

                                                           
(1) -  (J),Rivero, Droit administratif, Dalloz,1983,p.317. Waline (m), 

Droit administratif, éd, 1963, p.548. 

(2) - Pequignot, Théorie général du Contrat Administratif, Montpellier. 

1945. P.583.     



- 284 - 
 

 إلىرمتها, فيجب أن ينظر في العملية  مشروعية إلىأما عند النظر 
فيبطل العقد إذا بطل أي قرار ” tout indivisible“  العملية ككل لا يتجزأ

أن مصير العقد ينبغي أن يرتبط بمصير و إداري كان أساسا  لإصداره, 
أن قيام قاضي و ليها, إيرتكز  التييشكل الدعامة الأساسية  الذيالقرار 

عليه  يتوجبعملية تكوين العقد  فيتدخل  التيالإلغاء بإبطال أحد القرارات 
تكوين العقد, فإن  في أسهم الذيبإلغاء القرار  يالعقد, فطالما قض ابطال

 .(1)هذه الحالة فيهذا العقد نفسه يسقط 
عدم  , والذي يقررن الاتجاه الغالبإ: "جانب آخر من الفقه ىوير       

ترتيب أي أثر مباشر على إلغاء القرار القابل للانفصال على عقود الإدارة, 
القاعدة الأصولية  أخرىويخالف من ناحية  ,اتجاه غير منطقي من ناحية

مع  , كما أنه لا يتفقالتي تقضي بأن ما بني على باطل فهو باطل
 فيصل وسرعة الف ,المصلحة العامة التي تقضي بتيسير إجراءات التقاضي

      .(2)"المنازعات القضائية 
أن إلغاء أحد القرارات  إلىفريق من الفقهاء هذا الاتجاه فذهبوا  وقد أقر       
يؤدي  ,مثل القرار الصادر بالتصريح بالتعاقد ,تكوين العقد فيمت أسه التي
 .(3)بطلان العقد بصورة مفترضة إلى

                                                           
(1) - (P) Weil,  Les Conséquences de Ľannulation ďun acte administratif 

pour excès de pouvoir, Thèse, paris, 1952, p.201. 

ًال ظريةً: محمد عبد العال السناري .د -(2)  ًمجيل ًف  ًالإدارية ًالعقود ًوأحكيم مبيدئ
 .111ص , مرجع سابق, والتطبيق

(3)- (G), Vedel et ( P ), Délvolvé, Responsabilité contractuelle répertoire 

de la Responsabilité de la puissance publique, Encyclopédie Dalloz, 

1995. P.754. 
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قرر  إذجابة من مجلس الدولة الفرنسي, وقد لقي هذا الاتجاه است      
, فقد قبل مجلس هإلييستند  الذيبطلان العقد ذاته نتيجة لبطلان القرار 

 فيالقرار المنفصل عن العقد, والطعن  فيالدولة الفرنسي إمكانية الطعن 
 .(1)بطلان الثاني نتيجة ضرورية لبطلان الأول عد  , و هنفس الوقت فيالعقد 
ذهب إذ مجلس الدولة المصري بهذا الاتجاه, في ولقد أخذ قسم الرأي       

وبما أنه يشترط لصحة القرار الإداري أن يكون صادرا  من " :القول إلى
الإخلال بذلك موجبا  لبطلان  يعد  إصداره, و  في سلطة إدارية لها الحق  

وبما أن مدير معمل تكرير البترول الأميري بالسويس غير   ...فالتصر  
في إحداث بإصدار قرارات إدارية تفصح عن إرادة مصلحة المناجم  مختص  

ون ؤ الحالة هو مدير مصلحة المناجم لشهذه  في أن المختص  و  أثر قانوني,
عقد الوقود, ولم يصدر منه قرار بقبول عطاء الشركة, ومن ثم لا يكون ثمة 

 .(2)"نعقد بينها وبين المصلحةقد ا
ً رىوً       ًجي ب ي ًبيلتعيقدًمن ًبيلتصريح ًالصيدر ًالقرار ًإلغيء ً,أن

واكتسيبًحكمًالإلغيءًحجيةًمطلقةًيفرضًعلىًجهةًالإدارةًالعملًعلىً
ًيلزمًبتصفيةًكلًالآثيرًالمترتًّ بةًعلىًالقرارًغيرًالمشروع,ًاتخيذًكلًمي

                                                           
(1) - C.E.1 Mars 1954, ” Société ĽEnergie industrielle,” Rec. P.66    

 : وقد ذهب هذا الحكم إلى القول
      “ bien que ni le concédant ni la concessionnaire n`aient demandé au 

juge du contrat de constater qu`en ľabsence ďacte définitif de concession 

la convention n`avait pas fait naitre les droits qui résultent ďune 

concession. “.  C.E 7 Juillet 1982 “ Commune de Guidel R.D.P.1983. 

P.143. 

, أحمد أبو شادي: مشار إليها لدى, 13/12/1151الصادرة بتاريخ  (614)الفتوى رقم  -(2)
 .244ص , مرجع سابق
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ً ًالذي ًالعقد, ًإبطيل ًعلى ًبيلعمل لًوذلك ًوا  ًجوهري, ًلإجراء ًفيقداا بيت
ًتحمًّ ًالتأديبية ًالمسؤولية ًبتًفضلااًً,والجزائيةلت ًالتزامهي عويضًعن
نًالتزامًالإدارةًف ًمثلًهذهًالحيلةًبإبطيلًإمنًذلك,ًومنًثمًفًتضررينالم

ًالصيدرً ًالقرار ًبإلغيء ًحكم ًالذي ًفيلقيض  ًفيه, ًجدال ًل ًأمر العقد
ًبإب ًيحكم ًلم ًإذا ًبيلتعيقد ًفبيلتصريح ًالإلغيء, ًلهذا ً تيجة ًالعقد نًإطيل

ًالإ ًبيلإسراع ًملزمة ًتكون ًاتخيذًدارة ًاللازمةًًإلى ًالقي و ية الإجراءات
ً فسهً ًالعقد ًلإبطيل ًكوسيلة ًالإلغيء ًحكم ًبيستخدام ًوذلك ًالعقد, لإبطيل

والقولًبغيرً.ًأميمًقيض ًالعقدًلكونًالأسيسًالذيًب  ًعليهًحُكمًبإلغيئه
لًًلغوااًًصبحقيمةًقي و ية,ًوًيًلغيءًمنًأيالًإًدًحكمذلكًيؤديًإلىًتجرًّ

علىًغيرًس دًمنًالقي ون ً.فيئدةًم ه,ًبلًيجعلًالعقدًقيئمياً
مثـل هـذه الحالـة  فـيوعلى قاضي العقد عند نظر دعـوى إبطـال العقـد       

بإبطال العقـد نتيجـة إلغـاء قـرار التصـريح بالتعاقـد, فلـيس مـن  أن يلتزم قانونا  
كم بإلغاء  من رغمعلى الونافذا ,  ,العقد قائما   المنطق القانوني أن يظل   أنه ح 

مرتبطا  بشكل وثيق  يعد  و  ,ي عد أحد إجراءات مشروعية العقد الذيهذا القرار 
 .مع العقد
 قامــةإ إلــىي مــن طرفــي العقــد أ يلجــأإذا لــم  هنــا ر التســاؤلاولكــن يثــ      

خاصة إذا كانت دعوى إلغاء قرار التصـريح بالتعاقـد قـد  دعوى إبطال العقد,
قاضــي  إلــىأن منــع الغيــر مــن اللجــوء و ولــيس أطــراف العقــد,  ,أقامهــا الغيــر

التغاضـــي عـــن هــــدف دعـــوى إلغـــاء قــــرار  إلـــىالعقـــد لإبطـــال العقـــد, يــــؤدي 
للعقــد لعيــب  فٍ ال وكــاضــرورة إيجــاد جــزاء فع ــ فــيل التصــريح بالتعاقــد المتمث ــ

عقـود الإدارة  إبـرامتشـجيع القـائمين علـى  إلـىتكوينه, كما أن ذلك يـؤدي  في
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ار القــر  ســترفع ضـد   التـيعلـى ارتكـاب المخالفــات, لأنهـم يعلمــون أن الـدعوى 
 التــيذلــك أن القواعــد  إلــىالعقــد, يضــاف  فــيالمخــالف لــن تكــون ذات تــأثير 

قواعــد مــن النظــام العــام لأنهــا وضــعت  هــين إرادة الإدارة تحكــم التعبيــر عــ
 إلــــىن مخالفــــة هــــذه القواعــــد تــــؤدي إفــــ التــــاليلحمايــــة المصــــلحة العامــــة, وب

الــــبطلان المطلــــق للعقــــد, ومــــن المعلــــوم أن العقــــد الباطــــل لا يقبــــل الإجــــازة, 
مــــن جانــــب  لــــة صــــراحة أو ضــــمنا  مثــــل هــــذه الحا فــــيفكيــــف تقبــــل إجازتــــه 

 .(1)؟أطرافه
السنوات الأخيرة من  فيوضع مجلس الدولة الفرنسي  في الحقيقة      

 إذ "لوبيز"حكم الزوجين  فيوذلك  ,لهذه المشكلة ا  ريذج القرن العشرين حلا   
جهة الإدارة  ضد   ةفرض غرامة تهديدي 2/10/1114اريخ قرر المجلس بت

 وتقصد قاضي العقد لترتيب البطلان بناء   ,ذ الشيء المقضي بهحتى تنف  
قضائية  ةآليأول مرة , ومن هذا الحكم وجدت (2)على إلغاء القرار المنفصل

 .(3)تقضي على الطبيعة النظرية البحتة لآثار إلغاء القرار المنفصل
 في ا  الفرنسي أصدر قانون المشر عن إهذا الحكم ف إلىبالإضافة       

: في حالتيندارة إلى الإ إمكانية توجيه أوامرطى للقضاء أع 1/2/1115
أو لتعيد اتخاذ القرار بشأن حالة , ة محددةخلال مد   ا  نمعي   إما لتتخذ عملا  

                                                           

 .121ص , مرجع سابق, الكتاب الأول, العقودًالإدارية: محمد ماهر أبو العينين. د -(1)
, الأولالكتاب , العقودًالإدارية: محمد ماهر أبو العينين. مشار إلى هذا الحكم لدى د  -(2)
 .130ص, نفسهمرجع ال
 .133ص  نفسه,مرجع ال, الكتاب الأول, العقودًالإدارية: محمد ماهر أبو العينين. د  -(3)
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على  ة, وهذا يتفق مع فرض غرامة تهديديمعينة خلال مدة محددة أيضا  
 .(1)الإدارة المدعى عليها

 لإدارية لمدينة ومن التطبيقات الأولى لذلك ما حكمت به المحكمة ا      
بشأن  المحل يقامت بإلغاء القرار الناجم عن مداولة المجلس  التي, "نانت"

أن تعمل على إبطال عقد , ثم أمرت الإدارة المدعى عليها نعقد معي   إبرام
قدرها ألف فرنك عن كل يوم تأخير,  ةلامتياز تحت طائلة غرامات تهديديا

 .(2)يوم تبليغ الحكم ة ستة أشهر تبدأ منوذلك بعد انقضاء مد  
حالة عدم  في الفرنسيين قد وجدا حلا    المشر عن القضاء و إوعلى ذلك ف      

قاضي العقد للحكم بإبطال العقد عند إلغاء  إلىلجوء أي من طرفي العقد 
ومنها إلغاء قرار  ,العقد من القرارات المنفصلة المبني عليه قرار أي

 .بالتعاقد التصريح
السماح للغير ما إ: ينمن الفقه يقترح أحد حل   ن جانبا  إمصر ففي أما       

وذلك بعد حصولهم على حكم  ,قاضي العقد لطلب إبطاله إلىباللجوء 
بإلغاء القرارات المنفصلة من قاضي الإلغاء, أو السماح لقاضي الإلغاء أن 

ومنها بطلان  ,رتبة على إلغاء القرار المنفصلالمت  كافة  النتائج  بيرت  

                                                           

الشروطًوالإجراءاتًالسيبقةًعلىًعملًالسلطةًالمتعيقدةً: كامل محمد عليمصطفى . د -(1)
    .511ص , مرجع سابق, وآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة

, الكتاب الأول, العقودًالإدارية: محمد ماهر أبو العينين. مشار إلى هذا الحكم لدى د  -(2)
 .134, مرجع سابق
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عن  ن اختصام طرفي العقد, حتى يدافع كل صاحب حق  إلا أنه يتعي   ,العقد
 .(1)هحق  

قد يكون من  : "إلى أنه - بحق  و  –جانب من الفقه  ذهبوعلى ذلك       
المنطقية المبنية كافة المناسب أن يسمح لقاضي الإلغاء بترتيب النتائج 

ذلك بطلان العقد نفسه, على أنه يجب أن  فيبما  ,على إلغاء القرار
 ىعن الإدارة مصدرة القرار, حتضلا   ف ,هذه الحالة طرفي العقد فييختصم 

وتكون وجهات النظر المختلفة  ,يدافع كل صاحب مصلحة عن حقوقه
   .(2)"الإلغاء  اع مطروحة أمام قاضي واحد هو قاضٍ لأطراف النز 

                                                           

, مجلة مصر المعاصرة, القراراتًالقيبلةًللا فصيلًوعقودًالإدارة: عبد الحميد حشيش. د -(1)
 .35ص , 1126عام, 363العدد , السابعة والستين السنة

مرجع , راتًالحديثةًللطعنًبيلإلغيءًف ًعقودًالإدارةالتطوًّ :السناري محمد عبد العال .د  -(2)
هذا وقد أوضح أثر الحكم الصادر بإلغاء القرار المنفصل أمام قاضي العقد, .  16ص  سابق

ع حكم الإلغاء بحجية مطلقة أمام قاضي العقد, ومن ثم يمكن يتمت  :  أولا  :  ةعد وذلك في نقاط
. على الحكم الصادر بإلغاء القرار الذي بنى عليه العقد ن العقد بناء  أن يطلب منه الحكم ببطلا

أن يقضي بذلك من قاضي  من بد لاإذ د صدور حكم الإلغاء, العقد باطلا  بمجر   د  لا يع:  ثانيا  
. سواء كان القاضي مدنيا  أو إداريا   ,العقد, فهو صاحب الاختصاص المطلق في الحكم بإبطاله

ب شاب القرار لحكم الصادر بإلغاء القرار المنفصل عن العقد قد استند إلى عيإذا كان ا: ثالثا  
. ن دور قاضي العقد ينحصر في بيان أثر ذلك العيب على العملية العقديةإالمنفصل في ذاته, ف

نما يبحث فح ,ومن ثم لا يملك قاضي العقد في هذه الحالة أن يقرر صحة هذا القرار سب في وا 
إذا كان الحكم الصادر بإلغاء القرار :  رابعا  . صحة العقد نفسه في لقرارمدى تأثير بطلان ا

ما قرره قاضي الإلغاء  إنلى عدم مشروعية العقد ذاته فإء المنفصل عن العقد قد استند في الإلغا
العيوب التي  أو خلوه من  ,القضاء بصحة العقدفي هذا الصدد يلزم قاضي العقد, ولا يسمح له ب

ن بطلان القرار القابل للانفصال يقتصر أثره على الإجراءات إ:  خامسا  . أثبتها قاضي الإلغاء
ت سليمة في والتي تم   ,هذا الأثر إلى الإجراءات السابقة عليه التالية له التي بنيت عليه, ولا يمتد  
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بًأنًيرتًّبوذلكًلأنًالسميحًلقيض ًالإلغيءًً, ؤيدًهذاًالرأيً حنوًًًًًًً
نًالعقدًبشرطًاختصيمًبةًعلىًإلغيءًالقرارًبميًفيهيًبطلًاالمترتًًّكيفةًالآثير

ًًطرف ًالعقد, ًكل ًقيضً ًااًورً زاعًم ظاليؤديًإلىًجعل ًوعدمًًأميم واحد,
ًواحدة ًبعملية ًالخيصة ًالدعيوى ًككلً,تعدد ً ظرهي ًيجب ًيجعلًً,بل بمي

الدعيمةًالأسيسيةًالذيًأبرمًًمصيرًالعقدًيرتبطًبمصيرًالقرارًالذيًيعدًّ
ً.علىًأسيسهي

ًبإلغيءًالقرارًالصيدرًبيلتصريحًبيلتعيقدًًًًًًً ًلشكًفيهًأنًالحكم وممي
ًقيض ًالإلغيءًف ً ًقرره ًوأنًمي ًقيض ًالعقد, ًأميم ًمطلقة يتمتعًبحجية

 هًع دميًيطلبًمنًقيض ًالعقدًإهذاًالصددًيلزمًقيض ًالعقد,ًومنًثمًف

علىًالحكمًالصيدرًبإلغيءًقرارًالتصريحًبيلتعيقدًًالحكمًببطلانًالعقدًب يءاً
ًالصيدرً ًالحكم ًكين ًسواء ًبأكملهي, ًالتعيقدية ًالعملية ًعليه ًب يت الذي
بإلغيءًقرارًالتصريحًبيلتعيقدًقدًاست دًإلىًعيبًشيبًالقرارًالم فصلًف ً

ًذاتهًإلىًذاته,ًأوًاست دًف ًالإلغيء ًقررهًإفً,عدمًمشروعيةًالعقد نًمي
قيض ًالإلغيءًف ًهذاًالصددًيلزمًقيض ًالعقد,ًولًيملكًقيض ًالعقدًف ً

ًالقرارًالحيلةهذهً ًأنًيقررًصحةًهذا ًأنً. ًيجبًعلىًقيض ًالعقد وه ي
                                                                                                                                  

أو  ,مين للمناقصةأحد المتقد  أو استبعاد  ,فالحكم بإلغاء قرار الترخيص بإجراء التعاقد ,ذاتها
م إبراب عليه بطلان العملية التعاقدية بأكملها, أما الحكم بإلغاء القرار الصادر بيترت   ,المزايدة
فليس من أثره بطلان كل الإجراءات السابقة  ,أو التصديق عليه لعيب شاب القرار في ذاته ,العقد
للحكم بإلغاء القرار المنفصل عن العقد  يكون:  سادسا  . أو التصديق عليه ,العقد إبرامعلى 

وذلك في  ,راء القرار الملغياعتباره عند تقدير قيمة التعويض المستحق لمن أصابه ضرر من ج
 .عمال آثار حكم الإلغاء بسبب إتمام تنفيذ العقدإحالة 
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ًبيلقضيءًبصحةً ًولًيسمحًله ,ً ًالتعيقديةًبأكملهي ًببطلانًالعملية يحكم
وبًالت ًأثبتهيًقيض ًالإلغيء,ًوذلكًبحسبينًأنًأوًخلوهًمنًالعيً,العقد

ًفهوًً,أثرهًإلىًالعمليةًالتعيقديةًبأكملهيًبطلانًقرارًالتصريحًبيلتعيقدًيمتدًّ
ً.أولًإجراءًف ًهذهًالعملية

والذي تناولنا فيه , ي هذا الفصلف وبهذا نكون قد أنهينا الحديث     
ةلجهات ا  ,الإذنوالتكيف القانوني لهذا , باصدار التصريح بالتعاقد المختص 

لنا في وتوص  , أو عدم توافره, بة على توافرهوالآثار المترت  , أو التصريح
دون الحصول العقد من  إبرامب على قيام الإدارة بالنهاية إلى نتيجة تترت  

جراء لأن هذا الإ, مفادها بطلان العقد بطلانا  مطلقا  , على هذا التصريح
بالنظام  قٌ متعل   شرطٌ  أنهعن فضلا  , لصحة العقد لازمٌ  التمهيدي شرطٌ 

 .العام
 يجب الحصول عليهاف على الاستشارات التي وبقي علينا أن نتعر       
 والموافقات اللاحقة التي, ذلك المشر عالإدارة لعقودها عندما يطلب  إبرامقبل 

 .وهذا ماسنتناوله في الفصل الآتي ,المشر عأوجبها 
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ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًً
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نة قبل أن تبرم الإدارة أن تستشير جهة معي   منالقانون أحيانا   بيتطل       
قانونية  فقد يكون ذلك لأسباب, تقدرها وذلك تحقيقا  لأسباب ,عقودها

تستدعي ضرورة اللجوء إلى جهة متخصصة قادرة على الصياغة القانونية 
ية تستلزم اللجوء إلى جهة متخصصة في موضوع فن   عتباراتأو لا ,للعقد
 .العقد
ول على الموافقات اللاحقة بعد على الإدارة الحص المشر عوقد يفرض      
بعد صدور التصريح  لبا  تأتي غاوهذه الموافقات , نتهاء من إجراءات العقدالا

 ,قرار الجهة الإدارية بالتعاقد, وبعد إعداد مشروع العقدوبعد بالتعاقد, 
 .ولكن قبل توقيع العقد, وصياغة نصوصه

عقود  فيإجراء  من إجراءات التعاقد  يعد   اأن كل منهممن  رغموبال     
هدافهما أو  ,أنواعهما منهما يختلف عن الآخر من حيث الإدارة, إلا أن كلا  

ة, وقوتهما الإلزامية, والجهات عقود الإدارة ى لإبالنسبة  بكل  المختص 
 .منهما
دراسة المقصود بكل من بالنتناول  أن من بد لا ذلك على بناء        

وأخيرا  ومدى قوتهما الإلزامية,  ,نواعهماالاستشارات والموافقات, ودراسة أ
ةالجهات  ننبي     .اهمب المختص 

في  لاستشارات السابقةدراسة اض إلى سوف نتعر  ضوء ذلك  فيو       
 (.المبحث الثاني) الموافقات اللاحقةن ثم نبي  , (المبحث الأول)
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ًالمبحثًالأول
ًالستشيراتًالسيبقةالحصولًعلىً

في  ,باراتهاتعسنتناول في هذا المبحث مفهوم الاستشارات السابقة وا     
المطلب )بها في  المختص ةلجهات وا ,ن أنواعهاثم نبي  , (المطلب الأول)

 في لاف بينها وبين التصريح بالتعاقدتخأوجه الشبه والا ثم نحدد ,(الثاني
المطلب ) موضوعأما آثار تلك الاستشارات فسوف تكون  ,(المطلب الثالث)

  (.الرابع
ًبًالأوللالمط

ًواعتبيراتهيًمفهومًالستشيراتًالسيبقة
, (الفرع الأول) ن في هذا المطلب مفهوم الاستشارات السابقةسوف نبي       

 .(الفرع الثاني)ومن ثم نقوم بدراسة اعتباراتها في 
ًالأولًالفرع

ًمفهومًالستشيراتًالسيبقةً
 ,التعاقد قبل نةمعي   جهات استشارة الإدارة على المشر ع يفرض قد      

 برأيها الاستعانة بهدف نةمعي   جهة رأي طلب بضرورة الإدارة يلزم أن بمعنى
 ,يةفن   تكون قد عد ة سبابلأ وذلك ,ملزم غير الرأي هذا كان نا  و  ,ومشورتها

 تجنيب أخرى جهة ومن العام, المال على المحافظة بغرض مالية تكون وقد
 ,المختلفة الآراء على والوقوف يللترو   فرصة بإعطائها الخطأ مواطن الإدارة

 .ومناقشتها
 العقود مجال في للاستشارات في تعريفه ذهب جانب من الفقه و      

ة الإدارة جهة ابمقتضاه تحصل اتجراءإ" :أنها إلى  الإدارية  إبرامب المختص 
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 يطلق أخرى إدارة أو هيئة من القانوني والرأي, والنصح المشورة على العقد
 ."(1)العقد إبرام قبل ,الاستشارية الإدارة أو ,الاستشارية الهيئة عادة عليها
إجراء يستوجب التعبير عن رأي جهة إدارية  :"بأنها وعرفها آخرون     

وذلك بقصد تنوير هذه , أصلا باتخاذ القرار المختص ةمختلفة عن الجهة 
 .(2)الأخيرة بالكيفيات والأساليب التي تكفل لها حسن ممارستها لسلطتها

التعاقد,  فيالإدارية الراغبة  الجهة اهتطلب اتإجراء: بأنها كما عر فت     
ية أو قانونية, نة فن  جهة معي   أيإجراءات التعاقد, لأخذ ر  فيقبل البدء 

ية, أو اقتصادية, أو تحقيق اعتبارات محددة قد تكون قانونية, أو فن  بهدف 
  .(3)ةاليم

لسابقة على عمل ت عد إجراء  من الإجراءات ا ذا  إ فالاستشارات السابقة      
 .السلطة المتعاقدة

ًالثي  ًالفرع
ًالستشيراتًالسيبقةًًاعتبيرات

 :الآتي فيتتمثل  عدة تحقيق اعتبارات إلىتهدف       
 : قي و يةالعتبيراتًالً-أولاً

ب وتجن   ,تهدف الاستشارات السابقة إلى تلافي المخاطر القانونيةًًًًً
إلى إثارة المسؤولية التعاقدية للإدارة, كما  يالتي قد تؤد مواطن الخطأ

                                                           

 .2ص ,مرجع سابق ,العقدًالإداريًإبرامقيودًً:بطيخ محمد رمضان. د -(1)
(2)- (J.M) Auby, Le régime juridique de lavis, dans la procédure la 

administrative, A.J.D.A, 1956 , P53. 

جراءاتً: بلال المدامغة  -(3)  .16ص , مرجع سابق, العقدًالإداريًإبراممبيدئًوا 
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ووضع أحكامها بما  ,أنها تكفل أسباب السلامة في صياغة العقود
 .(1)يحقق المصلحة العامة للإدارة على أكمل وجه

الإدارية باستشارة جهة  على إلزام الجهة النص   إلى المشر علذلك يلجأ       
قادرة على إحكام الصياغة القانونية للعقد, بما ( كمجلس الدولة)متخصصة 

تمس العقد قبل  التيتنوير السلطة المتعاقدة بالنقاط القانونية  إلى يؤدي
غير صالح  فينقاط قانونية قد تكون  ه, ويمنع إثارة أيإبرامالإقدام على 

 .السلطة المتعاقدة
إلى  2016لسنة  62وقد خلص مجلس الدولة في رأي حديث نسبيا  له رقم 

إنما هو من قانون مجلس الدولة  44أن غاية المشرع من نص المادة " 
فة مواطن الخطأ وأن يكفل لها من أسباب تجنيب الوزارات والمصالح المختل

السلامة في صياغة العقود ووضع أحكامها وانطباقها على أحكام القانون 
  . (2)بشكل تتحقق معه المصلحة العامة للدولة على الوجه الأكمل

  :يةف ًّالعتبيراتًالً-ثي يياً
 ,تهدف الاستشارات السابقة إلى ضمان كفاءة الآلات والمنتجات     

د من أو التأجير, والتأك   ,التعاقد عليها بالشراء وغيرها من الأشياء التي يتم  
د من سلامتها من الناحية عملها على أكبر قدرة إنتاجية لازمة, والتأك  

 .يةالفن  

                                                           

في  (1025)الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع رقم  ىراجع في هذا المعنى فتو   -(1)
مشار , 251ص , (121)مبدأ , (15), (14)السنتان , 12/1160جلسة , 12/12/1160

 .111ص , 55مبدأ , الأربعين عاما   إليها في مجموعة
 .2016لعام  11, في القضية رقم 62رأي مجلس الدولة السوري رقم  -(2)
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على استشارة جهة إدارية  النص   إلى أحيانا   المشر علذلك يلجأ       
 .(1)التعاقد فيوذلك قبل البدء  ,يةالنواحي الفن   فيمتخصصة 

 : قتصيديةالعتبيراتًالً-ثيلثياً
عقد  إبرامقيام السلطة المتعاقدة ب يتهدف الاستشارات السابقة إلى تفاد     
 .للخطة العامة للدولة الاقتصاد, أو قد يكون مخالفا   فير بالسلب قد يؤث  
على استشارة جهة متخصصة من  النص   إلى المشر علذلك يلجأ       

اقتصاديات  فيلتنظر ( كالهيئة العامة للاستثمار) الناحية الاقتصادية 
ة ومدى ارتباطه بخط   ,فيهوأثره  ,العقد, وتحدد موقفه من الاقتصاد القومي

 .(2)الدولة
 : ميليةالعتبيراتًالً-رابعياً
ها إبرام العقود يتم  تهدف الاستشارات السابقة إلى التحقق من أن قد      

, ووفقا  للأحكام والقواعد وازنةضمن الاعتمادات المالية المدرجة في الم
 ةاليمعلى استشارة جهة  النص   إلى كثيرا   المشر علذلك يلجأ  ,المقررة المالية

الجهاز المركزي و , كالجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية)  متخصصة
للتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية  (في مصر للمحاسبات

للأصول والأنظمة  الخاصة بالتحصيل والصرف تمت بصورة نظامية ووفقا  
  .(3)المحاسبية

                                                           

ًالسلطة: مصطفى كامل محمد علي. د  -(1) ًعمل ًعلى ًالسيبقة ًوالإجراءات ًالشروط
 .432ص , مرجع سابق, المتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة

مرجع , العقدًالإداريًف ًالقي ونًالكويت ًإبرامالإجراءاتًالسيبقةًعلىً: مها العصيمي -(2) 
 .26ص, سابق

ًالسلطةً: مصطفى كامل محمد علي. د -(3)  ًعمل ًعلى ًالسيبقة ًوالإجراءات الشروط
 .433ص , مرجع سابق, الإدارةالمتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودً
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 المطلبًالثي  
ًبهيًالمختصّةوالجهيتًًالسيبقةًأ واعًالستشيرات

, (الفرع الأول)نواع الاستشارات السابقة ن في هذا المطلب أسوف نبي       
ةلجهات ض إلى نتعر   مث  فرنسابالاستشارات السابقة في كل من  المختص 

 .(الثاني الفرع)ومصر وسورية 
ًالفرعًالأولً

ًأ واعًالستشيراتًالسيبقة
من حيث اللجوء  ةملزم تكونقد  يفه  ,مختلفة أنواع للاستشارات     
 جب على الإدارة أننه يأبمعنى , هافي موضوع ةير ملزمغ اولكنه, اإليه

زم تأن تلدون  من تطلب الرأي الاستشاري من الجهة التي حددها القانون
من الناحيتين العضوية  ةملزم تشارةكون الاستوقد  (1)بالضرورة بموضوعه

ةبمعنى أن الإدارة , والموضوعية من الجهة التي  املزمه بطلبه المختص 
, (2)الأخيرةمه هذه وملزمة بالأخذ بمضمون الرأي الذي تقد  , حددها القانون

وأخيرا  فقد توجد بعض الحالات التي لا يفرض فيها القانون على الإدارة 
ة ة دارية المعني  ولكن هذا لا يمنع الجهة الإ, خرىأاستشارة جهة  المختص 

ى هذا النوع من ويسم  , بالعقد من أن تطلب رأيا  استشاريا  من هذه الجهة
  .لاستشارية بالاستشارات التلقائيةالآراء ا

 

                                                           
(1) - (J.M), Auby. Le régime juridique, op.cit, p56. 

(2) - (R), Hostiou. procédures  et formes de l'acte administratif unilatéral 

et droit administratif français, thé, L.G.D.J. paris, 1975, p 25. 
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ً:الستشيرةًالإلزاميةًأوًالإجبيريةً-أولاً
هي تلك الاستشارة التي يفرضها القانون على جهة الإدارة عندما      

يلزمها بطلب رأي هيئة أو إدارة  إذ, نعقد إداري معي   إبرامترغب في 
دون أن يلزمها بضرورة من نة قبل أن تبرم هذا العقد, وذلك استشارية معي  
ومن أمثلة . رأي في هذا الشأنذه الجهة من استشارة أو مه هاتباع ما تقد  

, 2011لعام / 32/عليه قانون مجلس الدولة السوري رقم  مانص  ذلك 
أي عقد تتجاوز قيمته مئة وخمسين مليون ليرة سورية  إبرامعندما حظر 

ةبغير استفتاء الإدارة    .(1)في مجلس الدولة المختص 
لسنة  /42/من القانون رقم  /51/المادة ت عليه نص   ما وفي مصر     

أو  ,لا يجوز لأية وزارة".... :إذ جاء فيها في شأن مجلس الدولة 1122
 ,أن تبرم أو تقبل أو تجيز عقد ,أو مصلحة من مصالح الدولة ,هيئة عامة
في مادة تزيد قيمتها عن  ,مينأو تنفيذ قرار محك   ,أو تحكيم ,أو صلح

ةر استفتاء الإدارة خمسة آلاف جنيه بغي  ".المختص 
ًًًًًً ًالتعيقداتًالحيل ًرقم ًكينًقي ونًت ظيم ذا ًً/096/وا  ,6109ًلعيم

ً ًلعيم ًوالمزايدات ًالم يقصيت 0889ًًوقي ون ًم هميقد ًكل علىًً-خلا
جهةًًيلزمً صًًّأيًمنً-0892لس ةًً/8ً/ًالقديمًرقمعكسًالقي ونً

إلىًفإنًذلكًيرجعًالإدارةًبضرورةًطلبًالستشيرةًف ًالحيلتًالسيبقة,ً
ي ونًمنًقً/29/بميًهوًمقررًف ًالميدةًسيلفةًالذكرًرقمًًالمشرّعاكتفيءً

ًوف ً ًأنمجلسًالدولة, ًًرأي ي ًالميدة ًهذه ًع دمي0876ًقدًوضعتًعيم
قةًحتىًمطبًًّتزالولًً,كي تًالخمسةًآلفًج يهًذاتًقيمةًشرائيةًعيلية

                                                           

 .2011لعام / 32/من قانون مجلس الدولة السوري رقم / 21/المادة  - (1)
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ً ًعيم ًف  ًو حن ًتمثًًّإذً,6160الآن ًل ًآلفًج يه ًالخمسة لًأصبحت
لًهذهًالقيمةًلتصبحًوبيلتيل ًيجبًأنًتعدًّف ًمجيلًالعقودًالإدارية,ًًشيئياً

لًأصبحًطلبًالرأيًمنًمجلسًالدولةًًملايينًج يهً/2/ ًوا  علىًالأقل,
ميًت وءًوهوًً,يشملًجميعًالعقودًالت ًتبرمهيًالجهيتًالإداريةًالمختلفة

ًالمجلسًالمختصّةبهًالإداراتً ً-والحيلًهذهً-وتصبحًمهمتهيً,ف ًهذا
ً.ولًتحققًالهدفًم هيً,شكليةًمحضة

ذا كان طلب الرأي أو الاستشارة وفقا للنصوص السابقة يجب أن يتم         وا 
والمصالح  ,لما في ذلك من تجنيب الوزارات ,أو قبل توقيعه ,العقد إبرامقبل 

الاقتصادية, مواطن  امة, الخدمية أووالهيئات الع ,ةالمحل يووحدات الإدارة 
, تلك العقود الخطأ, وذلك بتنويرها بكل النقاط الواقعية والقانونية التي تمس  

ووضع أحكامها بما تحقق به  ,وكفالة أسباب السلامة في صياغتها
العقد, فإن  إبرام إذا تم  المصلحة العامة على أكمل وجه, إضافة إلى أنه 

قانوني بكل إيجابياته وسلبياته, هذا العقد يكون قد اكتمل من حيث الوجود ال
نقاط تعاقدية قد تكون في غير صالح الإدارة  ما يمتنع بعدها إثارة أي

لأن الرجوع عن بعض المسائل التي يحكمها  ,المتعاقدة من جانب المجلس
ما يثير , نكول عن الالتزامات العقديةه قد يأخذ حكم الإبرامالعقد بعد 

 .(1)المسؤولية التعاقدية للإدارة
ً:دةالستشيرةًالمقيًًّ-ثي يياً
لهذا النوع من الاستشارات تكون جهة الإدارة ملزمة بأخذ رأي  طبقا       

 وملزمةه, إبرامنة حول العقد الذي ترغب في هيئة أو إدارة استشارية معي  
                                                           

 .3ص ,مرجع سابق, العقدًالإداريًإبرامقيودً  :بطيخ محمد رمضان. د - (1)
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ن الرأي الاستشاري ولهذا يقال إ جاء في هذا الرأي, اد بمبضرورة التقي   أيضا  
بمعنى أن الإدارة  ,من الناحيتين العضوية والموضوعية هنا يكون ملزما  

ة وملزمة بالأخذ  ,ملزمة بطلبه من الجهة التي حددها القانون المختص 
 .(1)مه هذه الأخيرةبمضمون الرأي الذي تقد  

د بهذا الرأي يعد في هذه وكذلك التقي   ,ونتيجة لذلك فإن طلب الرأي     
بل  ,ب على إغفالها بطلان العقدالحالة من الشكليات الجوهرية التي يترت  

هذا العقد  إبرامن على الجهة الإدارية ضرورة أن تراعي وتحترم عند ويتعي  
التي أ خذ الرأي بشأنها, فإذا رأت أن هذا الرأي غير مناسب  كافة البنود

هذا  إبرامي عن فليس أمامها إلا التخل   ,هاأو بعض ,كافة بنودلإلى ابالنسبة 
 جديدا   وتطلب رأيا   ,ة مرة أخرىكما أنه لا يمكنها أن تعاود الكر   ,العقد

فصدور  ,القانون على إمكانية ذلك إذا نص   إلا ,البنود السابقةإلى بالنسبة 
ةالرأي الاستشاري من الجهة  العقد  براملإ أساسيا   يعد إذا شرطا   المختص 

 .(2)الإداري
ً:الستشيرةًالختييريةًأوًالتلقيئيةً-ثيلثياً
 -ة, وهي تلك التي تطلبها جهة الإدارةى أيضا  بالاستشارة الحر  تسم       

دون إلزام قانوني من و , بمحض إرادتها -نعقد معي   إبرامحينما ترغب في 
 ة فقط في طلب بطلبها, ولذا فإن جهة الإدارة في هذه الحالة ليست حر  

نما لها الحرية أيضا  , أو عدم طلبها الاستشارة في أن تلزم أو لا تلزم  وا 

                                                           

 .6ص ,نفسهمرجع ال ,العقدًالإداريًإبرامقيودً  :بطيخ محمد رمضان. د - (1)
وكذلك  حماني  ,6ص ,المرجع نفسه, العقدًالإداريًإبرامقيودً  :بطيخ محمد رمضان. د -(2)

 .26ص , مرجع سابق, العقودًالإداريةًإبرامضوابطً: وليد
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م إليها من لا تلتزم بالرأي المقد  أنها ما يعني سها بنتيجة هذه الاستشارة, نف
مع ملاحظة أنه إذا  ,إذا قررت هي ذلك أو, الجهة الاستشارية إلا بإرادتها

 يتم   أن لا يجب ه الاستشارة, إلا أن ذلكطلب هذالإدارة أن ت كان من حق  
 ا بخصوص العقدعلى حساب استشارة أخرى ألزمها القانون بضرورة إجرائه

ة لا يعفي جهة فطلب الاستشارة الاختيارية أو الحر   ,هإبرامالمزمع  نفسه
وبالطبع فإن  .(1)الإدارة من إجراء الاستشارة الإلزامية التي يقررها القانون

لأن الجهة الإدارية المعنية , غير مشروع يعد  هذا النمط من الاستشارات لا 
فاتها بما يتناسب مع وتبرم تصر   ,فة من حيت المبدأ أن تتخذ قراراتهامكل  

وبالتالي فمن غير المستساغ أن يحظر عليها , مقتضيات المصلحة العامة
ف القانوني المراد تصر  أن تستنير برأي من شأنه أن يرفع من جودة ال

يجب  يء التلقائي إلى الإجراء الاستشار جهة أخرى فإن اللجو  نوم, (2)هإبرام
 يتناقض مع الممارسة القويمة للاختصاص من جانب الجهة الإدارية لا  أ

التي تطلب الرأي الاستشاري بمعنى أن الجهة الإدارية , العقد إبرامالتي تريد 
 .(3)تلقائيا  بمحتوى هذا الرأي تقيد نفسها لا  يجب أ

ذا       يمن قبيل المشاركة ف د  نية لا تعالاستشارات القانو  كانت وا 
ةالاختصاص بين الجهة  , ف والجهة المستشارةالتصر   إبرامأصلا  ب المختص 

النطاق بالنسبة في هذا  فرنساإلا أن خلافا  شديدا  بهذا الشأن قد ثار في 

                                                           

 .6ص, مرجع سابق, العقدًالإداريًإبرامقيودً  :بطيخ محمد رمضان. د - (1)
(2) - (J.M), Auby. Le régime juridique, op.cit, p56 .  

(3)-.(J.M), Auby, ibid, p56   .  
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ومن ثم فقد انقسم الفقة في , وموضوعيا  لرأي الوجوبي عضويا  إلى ا
 :اتجاهين

لا ناحية إجرائية بحتة لا إأن الرأي الاستشاري الوجوبي ليس يرى  :الأولً-
م والجهة التي تقد  , ر في توزيع الاختصاص بين الجهة طالبة الاستشارةتغي  

المشورة من نة بالحصول على إلزام جهة إدارية معي   ن  أو , هذه الاستشارة
ر من كون الجهة طالبة الرأي لا يغي   ,رآخأو تنظيم إداري  ,جهة

ف وبالنتيجة فإن التصر  , الاستشاري هي صاحبة الاختصاص الوحيد
فا  مسندا  إلى الجهة التي الصادر استنادا  إلى استشارة إلزامية يبقى تصر  

خيرة تبقى هي وهذه الأ, (1)فالقانون على اختصاصها بالتصر   نص  
 .(2)وحدها عن آثاره الواقعية والقانونيةالمسؤولة 

ت وقد تجل   ,ختصاصلرأي الوجوبي ما هو إلا تقسيم للايرى أن ا :الثي  ً-
ضمن ملاحظاته التي  Mosset ض الحكومة الفرنسيهذه النظرة عن مفو  

أن القانون عندما يخضع قرارا  ما إلى  إذ رأى, Ged مها في قضيةقد  
فإنه يقتطع عنصرا  , نةأو جهة استشارية معي   ,استشارة وجوبية من تنظيم

ةفالسلطة , (3)أساسيا  من اختصاص السلطة الإدارية المستشيرة  المختص 
تتخذ هذا القرار إلا عن طريق سلوك درب  نأصلا  باتخاذ القرار لا يمكن أ

قرار وذلك لأن هذه السلطة ذاتها لا تمتلك إمكانية تقدير اتخاذ ال, المشورة
لا يمكنه اتخاذ القرار منفردا   -المقابلفي  –العضو الاستشاري و , منفردة

                                                           

, دكتوراه رسالة, الجراءاتًوالشكيلًف ًالقرارًالإداري: الديدامواني مصطفى أحمد. د - (1)
 .ومابعدها, 1112القاهرة , الهيئة العامة المصرية للكتاب

(2)  – (R) Hostiou., op.cit, p29. 

(3) – (R) Hostiou., ibid,p 31. 
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مام أو  ,وبالتالي, من أي قيمة تنفيذية دوهذا الرأي مجر   ,لأنه يصدر رأيا  فقط
ةبين السلطة الإدارية  فإن القرار إنما يتخذ بالتعاون ,هذه الفرضية  المختص 

الخلاف بين هذين الفريقين ن فإوفي الحقيقة , (1)والتنظيم الاستشاري ,أصلا  
. لقانونيف امفهوم فاعل التصر  هو ناجم عن اختلاف النظرة إلى  إنما

 -بذلك - يعد  د فلا خذون هذا المفهوم بمعناه المقي  أفانصار الاتجاه الأول ي
اللازمة لتكوين هذا ة دار الإف إلا من يشترك في تجسيد فاعلا  للتصر  

مثل )ا النطاق من يقوم بعمل مادي بحت ويستبعد من هذ, فالتصر  
السلطات التي مثل )أو من يقوم بعمل فكري صرف , (تحضير القرار

أما أنصار الاتجاه الثاني فيأخذون مفهوم فاعل . (تصدر عنها المشورات
وبالتالي , ف القانونيفاعلا  للتصر   يعد  ف, ف القانوني بمعناه الواسعالتصر  
همت في تكوين هذا سأالتنظيمات التي كل الشخصيات و , ا  بهمختص  
ة القانونية دار يا  أم فكريا  لازما  لتجسيد الإأكان تدخلها ماد سواءٌ , فالتصر  

 .(2)ف القانونيلتكوين التصر   الضرورية
خل الاستشاري الوجوبي إنه إذا كان التد  ف, جانب من الفقه وفي رأي     

يجب فإن ذلك , ملزما  في مضمونه وموضوعه للسلطة الإدارية المستشيرة
ة المستشيرة والجهة وتقسيما  له بين الجه ,في الاختصاص ةمشارك يعد  أن 

 أن تأخذ بموضوع الاستشارة ن إلزام السلطة الإدارية المستشيرةلأ, المستشارة
من , ف القانونيفي تكوين التصر   جوهري امهسإإنما يؤدي إلى  هاومضمون

                                                           
(1) - (R) Hostiou, ibid, p 31. 

(2) -  (R) Hostiou, ibid, p 27. 

 .201ص , مرجع سابق: مهند نوح. د :مشار إليهما لدى
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أما إذا , ف القانوني هو مضمون وموضوع بالدرجة الأولىحيث إن التصر  
دون أن يشترط القانون التزام الإدارة من كان التدخل الاستشاري وجوبيا  

ل الاستشاري في هذه فإن التدخ  , طالبة المشورة بمضمون هذه المشورة
لأنه لا ينطوي على مشاركة في , الاختصاص مشاركة في يعد  الحالة لا 

 .(1)فوضع مضمون التصر  
 المشر عرأى أنه إذا جعل  إذ, إلى أبعد من ذلك ذهب جانب من الفقهو      

فإن هذا الإجراء , خالفهموضوع الاستشارة ملزما  للإدارة بحيث لا يمكن أن ت
 الإذنبل يأخذ حكم التصريح أو , من قبيل الاستشارة عد هلا يمكن 

 .(2)بالتعاقد
ًالرأيًًًًً ًهوذلكًلًأً,و حنً ؤيدًهذا أخذًً نًالستشيرةًف ًمضمو هي

بًعدمًالأخذًبهيًأيًآثيرًولًيرتًًّ,رأيًجهةًمي,ًويكونًلهيًإلزامًأدب ًفقط
ترتبًعلىًيًفإّ هبمضمونًالرأي,ًًاللتزاممًقي و ية,ًأميًإذاًكينًالأمرًيحتًّ

وا  ميًًدًاستشيرةًسيبقة,لً كونًأميمًمجرًًّلذلكً,قي و يةًآثيرًاللتزامعدمً
ً.تخيلفهًسيبقًبيلتعيقدًلًتستطيعًالإدارةًأنًذنإ كونًبصددً

 

 

 

                                                           

 .210ص , مرجع سابق: مهند نوح. د - (1)
 .362ص, مرجع سابق, السسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان الطماوي. د - (2)
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ًالفرعًالثي  
ًبيلستشيراتًالسيبقةًالمختصّةالجهيتً

ةنتناول في هذا الفرع الجهات سوف         بتقديم الاستشارة المختص 
ً:ومصر وسورية فرنسافي كل من , العقود الإدارية في نطاق السابقة
ً:ًفر سيف ًً-أولاًًًًًً
تفرض على السلطة  من العقود الإدارية أنواع في فرنسا توجدًًًًً
ةالم العقد أن تطلب بشكل مسبق رأي عضو استشاري  إبرامفي  ختص 

ومن حيث المبدأ يلاحظ أن مثل هذه التدخلات الاستشارية لا تكون , محدد
لات المقابل قد يجعل القانون هذه التدخ  في ولكن , مه في موضوعهاملز 

وذلك بأن يفرض على الإدارة , الاستشارية ملزمة من حيث الموضوع
العقد على  إبرامق أن يعل  أو , خذ بمضمون الاستشارةصاحبة العلاقة الأ

 ,ل سلطة ثالثة في حال الخلاف بين الجهة الإدارية صاحبة العلاقةتدخ  
 .ستشارةوالجهة الم

لات التدخ  : ةلات الاستشاريز نوعين من التدخ  يمكن أن نمي   ,هعلي بناء   
ًً:(1)ةلات الاستشارية المقر  التدخ  و  ,المحضة الاستشارية

وفقا  لهذا النوع من : الاستشارية المحضة لتدخلاتاإلى بالنسبة      
ةتلزم السلطة , الاستشارات طلب الرأي الاستشاري بالعقد  إبرامفي  المختص 

دون أن يكون هذا الرأي ملزما  من حيث من القانون  فيمن جهات محددة 
ً.عقود الشراء العامإلى النسبة وذلك ب, المبدأ

                                                           
(1)- Laubadére, Delvolvé  et  Moderne, Traité  des  contrats , op.cit, 

p492. 
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دد مهمتها الأساسية في مراقبة لجان خاصة تتح فرنسايوجد في و       
الدولة ومؤسساتها  تخص التي خدماتالتوريد و الشغال و الأعقود  وعاتمشر 

وكل منها , د عملها هذا إلى كل وزارات الدولةويمت  , العامة الإدارية العامة
رأي الاستشاري الإلزامي وتقوم هذه اللجان بتقديم ال (1)ي قطاعا  محددا  يغط  

وكذلك . دد بقرار وزارينا  يحلعقود التي تتجاوز مبلغا  معي  إلى ابالنسبة 
ويقوم , ها أداءات ذات طبيعة خاصةيكون محل  لعقود التي إلى ابالنسبة 

ةرئيس اللجنة  بتبليغ الإدارة صاحبة العلاقة برأي اللجنة حول  المختص 
دون أن من وذلك , الرأي رقد خلال عشرة أيام من تاريخ صدو مشروع الع

ذا خالفت بيد أن هذه الاخيرة إ, ة بالعقديلزم هذا الرأي الإدارة المعني  
وعلى الوزير , نها يجب أن تسبب قرارها كتابة  إاللجنة فمضمون استشارة 

 .(2)غ رئيس اللجنة هذا القرارأن يبل   -في هذه الحالة –المختص 
ضافة إلى الدور الذي تلعبه اللجان ال      فإنه يجب , خاصة سالفة الذكروا 

لات يغفل دور اللجنة المركزية لعقود الشراء العام في مجال التدخ   لا  أ
واللجنة المركزية للعقود عبارة عن , العقد إبرامية قبل إصدار قرار الاستشار 

وتتبع وزير  ,نشاطها إلى كل الوزارات في الدولة مة إدارية يمتد  منظ  
, اقتصاديو , إداري)وثلاث اقسام  ,ن من سكرتارية عامةوتتكو  , الاقتصاد

وهذه اللجنة المركزية تقوم بدورها الاستشاري . ومن لجنة للتنسيق( تقنيو 
                                                           

قة ولجنة العقود المتعل    ولجنة عقود البناء ,دنيةلجنة عقود الهندسة الم:  لجان هيهذه ال - (1)
ولجنة عقود المواد الكهربائية والمكانيكية , لكترونيات والاتصالاتولجنة عقود الإ, بالطيران
 -ولجنة المواد البيولوجية, ات العامةريدولجنة عقود التو , قود المعلوماتولجنة ع, والتسليح

   .يةالطب
(2)  - Laubadére, Delvolvé  et  Moderne, Traité  des  contrats , op.cit, 

p493. 
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لة في تنسيق ورقابة الطلبات العامة ها المتمث  اتمخلال ممارستها لمهمن 
 .(1)والشراء العام

من / 54/عليه المادة  ما كانت تنص  فهي  :ةلات الاستشارية المقر  التدخ  أما 
المحافظ يبرم العقود باسم المحافظة ": الملغى من أن 10/1/1121ًقانون
على أن يكون رأي هذه الأخيرة ملزما  , على رأي لجنة المحافظة بناء  
من قانون أملاك الدولة من أن  (ل/3)عليه المادة  وما تنص  , (2)"..له

خذ رأي أومين الخاص لا يمكن أن تبرم قبل الإيجارات الواقعة على الد
وذلك عندما تبلغ الأجرة السنوية , لدولة حول بدلات الإيجارامرفق أملاك 

أما المادة , (3)على من تسع سنواتأة الإيجار أو تكون مد   ,نةقيمة معي  
استشاريا  وجوبيا  يمكن  ملاك الدولة فقد فرضت إجراء  أمن قانون  (ر/10)

ت على أن العمليات حين نص  , ل سلطة ثالثةمخالفته عن طريق تدخ  
يجب أن  ,العامة الوطنيةأو المؤسسات  ,ذة من جانب الدولةية المنف  العقار 
في  المختص ةعلى رأي استشاري ملزم صادر عن اللجان  بناء   تتم  

, والهندسة والمساحات المحمية ,المحافظات والاقاليم بالعمليات العقارية
مون الرأي الصادرة ولكن الإدارة صاحبة العلاقة تستطيع أن تخالف مض

, عن طريق قرار صادر عن الوزير المسؤول عن العملية, هذه اللجانعن 
 . (4)ف بالوصاية عن المؤسسةأو المكل  

                                                           
(1)  - (M),Guibal, Mémento, op.cit. p82. 

(2) -Laubadére, Delvolvé  et  Moderne, Traité  des  contrats , op.cit, 

p163.  

(3)  - Laubadére, Delvolvé  et  Moderne, , ibid, p493. 

(4)  - Laubadére, Delvolvé  et  Moderne, , ibid, p164.  

 .212ص , مرجع سابق: مهند نوح .راجع د -
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  :مصرًف ً-ثي يياًً    
 عند طلبها منالاستشارات  مالتي تقد   جهاتالتحديد  المشر عى يتول       

وتختلف حسب  ,وعوهذه الجهات تتن   ,المتعاقدة الإدارية السلطة
من طلب الاستشارة,  المشر عينشدها  التي المقتضياتومدى  ,اختصاصاتها

يحدد جهة  المشر عفعلى سبيل المثال إذا كانت الاعتبارات قانونية فإن 
ذا كانت في مثل قسم الإفتاء  ,قانونية للاستشارة مجلس الدولة, وا 

يحدد جهة إبداء الآراء من الجهات المتخصصة  المشر عية ففن   المقتضيات
ذا كانت يا , و فن    اقتصادية فإنه يحدد جهة متخصصة اقتصاديا   المقتضياتا 

 وأخيرا   ,مثل الهيئة العامة للاستثمار ,النواحي الاقتصادية فيلاستشارتها 
نه يحدد جهة متخصصة إف ةاليم المشر عشدها ين التي المقتضياتإذا كانت 

 .لإبداء الرأي مثل الجهاز المركزي للمحاسبات الماليةالنواحي  في
ت عليه ما نص   ,من الاستشارات السابقة التي تشمل جميع الجهاتو      

في شأن تنظيم مجلس  1122لعام  /42/من القانون رقم  /51/المادة 
أو مصلحة  ,أو هيئة عامة ,لا يجوز لأية وزارة": ت على أنهنص   إذالدولة, 

أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو  ,من مصالح الدولة
 بغير استفتاء هفي مادة تزيد على خمسة آلاف جني تنفيذ قرار محكمين

ةالإدارة   ".المختص 
لزمًجميعًالجهيتًالإداريةًبأخذًأًالمشرّعأنًًوواضحًمنًهذاًال صًًًًًًًّ

ً ًالفتوى ًإدارة ًًالمختصّةرأي ًف  ًقبل ًالدولة ًتزيدًًإبراممجلس ًعقد أي
ً ًج يه, ًآلف ًخمسة ًعلى ًالجهيتًفقيمته ًيشمل ًه ي ًالستشيرة  طيق

ًً.كيفةًالإدارية
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ت عليه المادة الأولى من قرار ومن هذه الاستشارات أيضا ما نص        
بشأن استخدام الأجهزة الحكومية  1112 لعام /112/رئيس الجمهورية رقم 

على جميع ": ت على أنهنص   إذ ,(1)والقطاع العام للحاسبات الإلكترونية
أو  ,أو تأجير ,شراء فيترغب  التيالجهات الحكومية والقطاع العام 

استشارة  ,وحزم البرامج الجاهزة اللازمة لها ,استخدام الحاسبات الإلكترونية
 ,جميع مراحل دراسة الجدوى فيالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 

وعرض النتيجة على الوزير  ,والتعاقد على الأنظمة المذكورة ,والاستخدام
 ."تتبعه الجهة الطالبة لتقرير ما يراه  الذي

والتي , وموضوعيا   لات الاستشارية الوجوبية عضويا  ومن التدخ        
ت عليه المادة مانص  , لت جهة إدارية ثالثةتستطيع الإدارة مخالفتها إذا تدخ  

 والتي توجب إحالة مشروعات, 1160لعام / 230/من القانون رقم / 11/
 والتزاماتٍ  ب حقوقا  وكل عقد يمكن أن يرت  , والأشغال العامة, عقود التوريد

إلى ديوان , شخاص العامةوغيرها من الأ ,لى عاتق الدولةمالية ع
وهذه الاستشارة , خمسة آلاف جنيهوذلك إذا زادت قيمته على , المحاسبات

أن هذه العقود قد أبرمت ضمن الاعتمادات المدرجة  د منتهدف إلى التأك  
, العقد إبرامذا ظهر خلل في وا  . للقواعد المالية المقررة وفقا   ,لها في الميزانية

ويجوز للوزير , ن يعترض عليه بقرار مسببفإنه يحق لرئيس الديوان أ
ويعمل بالقرار , المختص عندها أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية

 (2)يجابا  ا الشأن سلبا  أو إر بهذالذي يصد

                                                           

 .61ص , مرجع سابق ,المشكلاتًالعمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايداتً:أحمد منصور . -(1)
 .56ص , نفسهمرجع ال, المشكلاتًالعمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايدات: حمد منصورأ -( 2)
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ومع أن هذه الاستشارات تتناول جميع الجهات الإدارية, إلا أنه قد       
الجهة  إلىدون الرجوع من خاص يسمح لجهة الإدارة بالتعاقد  يوجد نص  

أنيط بها اختصاص إبداء الرأي الاستشاري, بحسبان أن النص  التي
من  /264/ ت عليه المادةالعام, ومن أمثلة ذلك ما نص   الخاص يقيد النص  

الصادر  1122لعام  /41/التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم اللائحة 
يجوز : "ت على أنهنص   إذ ,1125 لعام /101/الجمهورية رقم  بقرار رئيس

جراءات الشراء ,والنشر ,ى الطبعللجامعة أن تتول    ,والإصلاح والصيانة ,وا 
دون الرجوع  ,حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة فيمال اللازمة لها والأع

 فيوغيرها من الهيئات المنصوص عليها  ,للوزارات والمصالح والمؤسسات
       ."الماليةاللوائح 
من اللائحة التنفيذية  /322/المادة في  هذات وقد تردد الاستثناء      

 التيوالهيئات  ,بشأن إعادة تنظيم الأزهر 1161 لعام /103/للقانون رقم 
 .1125 لعام /250/يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

ت ما نص   الجهاتتقتصر على بعض  التيومن الاستشارات السابقة       
لت المجلس خو   إذة, المحل يمن قانون نظام الإدارة  /13/عليه المادة 

 فية الأخرى المحل يلمجالس الشعبية إلى اللمحافظة بالنسبة  المحل يالشعبي 
 :الآتيةنطاق المحافظة السلطات 

 .هاونشاط الإشراف والرقابة على أعمال هذه المجالس -1
تصدر من هذه  التيالتصديق أو الاعتراض على القرارات  -2

 .تقررها اللائحة التنفيذية التيالحدود  فيالمجالس 
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أو ة المحل يالموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء الوحدات  -3
 .نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها في ئهاإلغا

داء الاستشارات في مصر باب أهم الجهات التي تختص  ن وسوف نبي  
 :وهي ,التي ذكرناها قبل قليل للأسباب

ً:استشيرةًالهيئةًالعيمةًللاستثمير -أً
ر بالسلب أو عقود الإدارة لها آثار اقتصادية قد تؤث   أن  ى لإنظرا        

الهيئة العامة للاستثمار  إلى  المشر ع عهدالاقتصاد القومي,  في الإيجاب
وموقفها  ,اقتصادياتها فيبمراجعة العقود من الناحية الاقتصادية, لتنظر 

 نص   إذيه, ومدى ارتباطها بخطة الدولة, ف ثرهاأو  ,من الاقتصاد القومي
من قانون الاستثمار الصادر  /53/الفقرة الأولى من المادة  في المشر ع

الهيئة ) ,الهيئة تختص  ": على أن (1)1111 لعام /230/بالقانون رقم 
 ,وأنظمتها ,بمراجعة عقود تأسيس المشروعات ,(العامة للاستثمار

عقود تأسيس المشروعات  فيلأحكام هذا القانون, ويحدد  وفقا   ,واعتمادها
 وأسماء ,شروط موافقة الهيئة عليها ,وأنظمتها الأساسية بحسب الأحوال

 ,ومدتها ,وموضوع نشاطها ,واسمها ,وشكلها القانوني ,الأطراف المتعاقدة
ووسائل , طراف المصرية والعربية والأجنبيةورأسمالها ونسبة مشاركة الأ

 .(2)"وغير ذلك من بيانات  ,الشركاءالاكتتاب فيها وحقوق والتزامات 

                                                           

 .1111 /2/ 20في  (1)تابع  (21)العدد , الجريدة الرسمية  -(1)
والمناطق  ,من نظام استثمار المال العربي والأجنبي (23)كانت الفقرة الأخيرة من المادة   -(2)

وفي جميع المشروعات " :الآتيعلى  تنص   1124لعام (43)الصادر بالقانون رقم  ,ةالحر  
لأحكام  واعتماده وفقا   ,ة بمراجعة العقدالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحر   المشتركة تختص  

 .26العدد , 1124عام حزيران 22الجريدة الرسمية في   ,"هذا القانون
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قد أناط بالهيئة العامة للاستثمار مراجعة  المشر ع ن  إوعلى ذلك ف      
إلا أن هذه المراجعة , (1)ق بالمشروعات الاستثماريةتتعل   التيعقود الإدارة 

 اقتصاديات العقد,في  الاقتصادية للعقد, فتنظر الهيئة تقتصر على النواحي
 .ة الدولةارتباطه بخط   ىيه, ومدفلاقتصاد القومي, وأثره وموقفه من ا

فقد  ,القيام بمهمة مراجعة العقد فيولمعاونة الهيئة العامة للاستثمار       
 التين عقود المشروعات الاستثمارية بعض البيانات أن تتضم  ب المشر علزم أ

 فيممارسة اختصاصها بالمراجعة, فقد اشترط  أن يحدد  فيتساعد الهيئة 
 ,الأطراف المتعاقدة وأسماءالعقد شروط موافقة الهيئة على المشروعات, 

ته, ورأسمال المشروع, ونسبة وشكلها القانوني, وموضوع النشاط ومد  
ووسائل الاكتتاب فيها,  ,مشاركة الأطراف المصرية والعربية والأجنبية

وغيرها, لكي تحدد  كل هذه البيانات, .هموالتزامات وحقوق الشركاء
ة ارتباط العقد بخط   ىالاقتصاد القومي, ومد فيوأثره  اقتصاديات العقد,

 .الدولة
وذلك  ,وتمارس الهيئة العامة للاستثمار اختصاصها بمراجعة العقد      
 العقد إبراموالنظام الأساسي, ولكن قبل  ,عقد تأسيس المشروع إعدادبعد 

ن مجلس الدولة إمجلس الدولة, إذ في النهائي للمشروع, وقبل مراجعته 

                                                           

 (230)من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم  (2)للمادة  طبقا  , يقصد بالمشروع -(1)
يدخل في أوجه الاستثمار المرتبط باطار " كان شكله القانوني  يا  أ"  ,كل نشاط, 1111لعام

 ".ة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهداف وأولويات الخط   ,السياسة العامة للدولة
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المراجعة بعد أن تكون الهيئة العامة للاستثمار قد استنفدت  فييمارس دوره 
 .(1)ولايتها عليه بإجازته اقتصاديا  

ذو         عقد تأسيسإلى ار تكون بالنسبة ن مراجعة الهيئة العامة للاستثمإ ا 
ذالمشروع والنظام الأساسي, و  من عقد  تعتمد كلا   التي هين الهيئة إ ا 

من  د  ن مراجعة الهيئة هذه تعإف ,والنظام الأساسي للمشروع ,التأسيس
وقبل  ,روعالعقد النهائي للمش إبرامقبل  الاستشارات السابقة للعقد, لأنها تتم  

 .مجلس الدولة للعقدنها تتم أيضا قبل مراجعة إز التنفيذ, بل دخوله حي  
المشروعات  في كافة الجهات المتعاقدة المشر عهذا وقد ألزم       

خاصة, بعدم مخالفة أحكام  مكانت جهات إدارية أأالاستثمارية, سواء 
قانون الاستثمار, ومن بين هذه الأحكام مراجعة العقد بمعرفة الهيئة العامة 

القانون,  جزاءات على مخالفة أحكام هذا  المشر عب للاستثمار, وقد رت  
الحرمان من  فيل هذه الجزاءات منه, وتتمث   /54/وذلك بمقتضى المادة 

قررها قانون الاستثمار للمشروعات  التيالضمانات والإعفاءات 
 .(2)إلغاء الموافقة على المشروع إلىالاستثمارية, وقد يصل الجزاء 

                                                           

 ملف رقم, 3/11/1122بتاريخ  (231)الجمعية العمومية رقم  ىفي هذا المعنى فتو  -(1)
 .1ص , (4)مبدأ, (32)نةالس, 11/10/1122جلسة , (42/2/345)
في حالة مخالفة المشروع لأحكام " : من قانون الاستثمار على أنه  (54)المادة  تنص   -(2)

الهيئة اتخاذ أحد  أو عدم التزامه بالشروط والأهداف المحددة له, يكون لمجلس إدارة ,هذا القانون
تصيب  ضرار التيومدى الأ ,رتكابهااوظروف  ,ة حسب جسامة المخالفةيلاالإجراءات الت

 :ة خلال المدة التي تحددها الهيئةزالة المخالفإ, وذلك إذا لم يقم بيقتصاد القومالا
ة التي يحددها في القرار الصادر عفاءات الضريبية المقررة للمشروع للمد  ة الإتقصير مد   -أ 

 .     بذلك
 .وذلك اعتبارا  من تاريخ وقوع المخالفة ,عفاءات الضريبية المقررة للمشروعلغاء الإإ -ب
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ق بالنواحي الهيئة العامة للاستثمار تتعل  ن مراجعة إوكما أوضحنا ف      
من اختصاص  د  تع التيالنواحي القانونية  إلىد الاقتصادية للعقد, ولا تمت  

 يختص   الذيفهو  ,في ذلك الأصيلصاحب الاختصاص  مجلس الدولة 
ذلك ذهبت الجمعية  فيبمراجعة نصوص العقد من الناحية القانونية, و 

 التيصاص مجلس الدولة بمراجعة العقود اخت": نإقول إلى الالعمومية 
ومصالحها العامة على النحو  ,وهيئاتها ,أو تجيزها وزارات الدولة ,تبرمها
 /42/من قانون مجلس الدولة رقم / 61/ و /51  /المادتين فيح الموض  
من الناحية القانونية اختصاص أصيل مقصور عليه لا تشاركه  1122 لعام

من القانون / 23/فيه جهة أخرى, وأنه يجب فهم الفقرة الأخيرة من المادة 
 ,بنظام استثمار المال العربي والأجنبيالخاص  1124 لعام /43/رقم 

من قانون الاستثمار الصادر  /53/ها المادة محل   حل  ) والمناطق الحرة 
الهيئة العامة  إلىعلى أنها تعهد (  1111 لعام /230/بالقانون رقم 

 فيفتنظر  ,للاستثمار وحدها بمراجعة العقد من الناحية الاقتصادية
ة ومدى ارتباطه بخط   ,يهفوأثره  ,وموقفه من الاقتصاد القومي ,اقتصادياته

 .الدولة
اختصاص مجلس الدولة الأصيل بمراجعة  ولكن ذلك كله لا يحجب     

في كونه ة, ومن ثم يتحدد دور المجلس نصوص العقد من الناحية القانوني

                                                                                                                                  

   .لغاء الموافقة على المشروعإ -ج
لغاء الموافقة على إدارة الهيئة سحب القرار الصادر بوفي جميع الأحوال يجوز لمجلس إ      

 ".المشروع بعد تقديم الضمانات اللازمة لازالة المخالفة 
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المراجعة بعد أن تكون الهيئة  فيفهو يمارس دوره  ,المراجع الأخير للعقد
 .(1)"العامة للاستثمار قد استنفدت ولايتها عليه بإجازته اقتصاديا 

ً:يءوالإحصاستشيرةًالجهيزًالمركزيًللتعبئةًالعيمةً-ب
بشأن استخدام  1112 لعام (112)أوجب قرار رئيس الجمهورية رقم       

, استشارة الجهاز (2)الأجهزة الحكومية والقطاع العام للحاسبات الإلكترونية
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن التعاقد على الحاسبات الإلكترونية, 

على جميع الجهات " :ت المادة الأولى من هذا القرار على أنهفقد نص  
أو استخدام  ,أو تأجير ,شراء فيترغب  التي ,والقطاع العام ,الحكومية

استشارة الجهاز  ,وحزم البرامج الجاهزة اللازمة لها ,الحاسبات الإلكترونية
 ,ىجميع مراحل دراسة الجدو  فيالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء 

وعرض النتيجة على الوزير  ,والتعاقد على الأنظمة المذكورة ,والاستخدام
 ."ير ما يراهتتبعه الجهة الطالبة لتقر  الذي

للموازنة  الماليةمن اللائحة  /542/بنص المادة  د ذلك أيضا  وقد تأي        
والقطاع  ,على جميع الجهات الإدارية" :ت على أنهنص   التيوالحسابات 

 ,أو استخدام الحاسبات الإلكترونية ,أو تأجير ,شراء فيترغب  التيالعام 
استشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة  ,وحزم البرامج الجاهزة اللازمة لها

والاستخدام والتعاقد على  ,جميع مراحل دراسة الجدوى فيوالإحصاء 

                                                           

, (2/345/ 42)ملف رقم , 3/11/1122بتاريخ  (231)فتوي الجمعية العمومية رقم   -(1)
 .1ص , (4)مبدأ, (32)السنة, 11/10/1122جلسة 

 .11/3/1112في  (10) العدد  ,الجريدة الرسمية -(2)
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طالبة تتبعه الجهة ال الذيوعرض النتيجة على الوزير  ,الأنشطة المذكورة
 .(1)"لتقرير ما يراه

المركزي للتعبئة العامة من استشارة الجهاز  المشر عويهدف       
تمكين الجهاز من ممارسة رقابته على  إلىهذا الشأن في  والإحصاء

مختلف  فيولضمان كفاءة الآلات المستخدمة  ,الحاسبات الإلكترونية
 /2115/من قرار رئيس الجمهورية رقم  /15/للمادة  الأجهزة, وذلك تطبيقا  

, (2)بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1164 لعام
 في التيتخضع جميع وحدات الإحصاء والحساب : "على أن التي تنص  

لرقابة وتفتيش الجهاز المركزي للتعبئة  ,وفروعها ,الحكومة والقطاع العام
 ,دويةاليوالحاسبة  ,ويشمل ذلك الآلات الإحصائية ,العامة والإحصاء

هذه  فيتعمل  التي ,على اختلاف أنواعها ,الإلكترونية, و والكهربائية
 :الآتيوذلك لتحقيق  ,الوحدات

ضمان استغلال الآلات الإحصائية والحاسبة بما يتفق مع البرامج  -أ
 .ة للتنفيذ عليهاالإحصائية المعد  

والعمل على  ,مختلف الأجهزة فيلمستخدمة ضمان كفاءة الآلات ا -ب
 .للحصول على أكبر قدرة إنتاجية لازمة ,تطورها

د والتأك   ,قة بالآلات الإحصائية والحاسبةالتفتيش على السجلات المتعل   -ج 
 .من انتظام العمل فيها من جميع النواحي

                                                           

, القاهرة, اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة عن هيئة مديري حسابات الحكومة -(1)
 .1115طبعة , الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية

 .1164عام تشرين الأول 2في  (221)العدد , الجريدة الرسمية -(2)
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بما  ,عمل على هذه الآلاتضمان كفاية ومؤهلات الأفراد القائمين بال -د
 .طاقة إنتاجية ىيحقق أقص

إلى بالنسبة  واستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تتم        
جميع  فيالاستشارة  وحزم البرامج الجاهزة, وتتم   ,لحاسبات الإلكترونيةا

 .حتى إتمام التعاقد ,والاستخدام ,من دراسة الجدوى ا  بدء ,مراحل التعاقد
 بيترت  التالي ومن ثم فإنها من الاستشارات السابقة على العملية التعاقدية, وب

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  أيعلى السلطة المتعاقدة أخذ ر 
أو استخدام الحاسبات  ,أو تأجير ,قبل إجراء أي تعاقد خاص بشراء

ن كان غير ا  و  ,دةالمتعاقوأخذ الرأي هذا التزام على السلطة  .الإلكترونية
عرضها على الوزير  الاستشارة يتم   هاإليتنتهي  التين النتيجة إإذ  ,ملزم لها

أو  ,الجهة الطالبة ليقرر ما يراه, سواء أخذ برأي الجهاز فيالمختص 
على إغفال أخذ رأي الجهاز جزاء ما,  المشر عب ولم يرت   ,رفض ذلك الرأي

 .(1)ولم يرتب البطلان على مخالفته
 فيسواء  ,واستشارة الجهاز المذكور إلزام على السلطة المتعاقدة      

قد قرر حكما  عاما  يلزم جميع  المشر عأو القطاع العام, ف ,الجهات الحكومية
أو استخدام الحاسبات  ,أو تأجير ,شراء فيالجهات الإدارية بالدولة الراغبة 

من هذا الحكم  ىاستثنقد  ,كما سبق القول ,المشر عالإلكترونية, إلا أن 
من اللائحة  /264/ت المادة نص   إذبما فيها جامعة الأزهر,  ,الجامعات

                                                           

الشروطًوالإجراءاتًالسيبقةًعلىًعملًالسلطةًالمتعيقدةً: كامل محمد عليمصطفى . د -(1)
المشكلاتًالعمليةًف ً: أحمد منصورو   .443ص , مرجع سابق, وآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة

 .52ص  ,مرجع سابق, الم يقصيتًوالمزايدات
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الصادرة بقرار  1122 لعام /41/التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 
يجوز للجامعة أن ": على أنه1125لعام / 101/رئيس الجمهورية رقم 

جراءات الشراء ,والنشر ,ى الطبعتتول   والأعمال  ,والصيانة ,والإصلاح ,وا 
 ,دون الرجوع للوزارات ,حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة في ,اللازمة لها
اللوائح  فيوغيرها من الهيئات المنصوص عليها  ,والمؤسسات ,والمصالح

 ."المالية
 /103/من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  /322/وقد قررت المادة       
يشملها الصادرة بقرار  التيبشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات  1161 لعام

 .لجامعة الأزهر هذات , الاستثناء1125 لعام /250/رئيس الجمهورية رقم 
ليست ملزمة  ,بما فيها جامعة الأزهر ,ن الجامعاتإوعلى ذلك ف      

ند الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لاستشارته ع إلىبالرجوع 
ة هذا أو استخدام الحاسبات الإلكترونية, وعل   ,أو تأجير ,التعاقد على شراء
 يا  الجامعات مؤهلة فن  في ية وجود كوادر علمية وفن   إلىالاستثناء ترجع 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة  المشر عناط بها أ التيلدراسة الاختصاصات 
 .(1)والإحصاء

 
 
 

                                                           

ًالسلطةً: كامل محمد عليمصطفى . د -(1)  ًعمل ًعلى ًالسيبقة ًوالإجراءات الشروط
ًالإدارة ًعقود ًعلى ًوآثيرهي المشكلاتً :أحمد منصورو  .444ص , مرجع سابق, المتعيقدة

 .51ص , مرجع سابق ,العمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايدات
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ً:الإسكيناستشيرةًمديريةً-ب
للموازنة  الماليةمن اللائحة  /515/المادة  في المشر ع نص        

عمل من أعمال  أييجوز للجهات الإدارية إجراء " :والحسابات على أنه
 ,والتقوية ,والتعديل ,كالإنشاء ,المباني الحكومية فيالأشغال العامة 

ية حالة عدم توافر الخبرة الفن   فيبمعرفتها, و  ,والتنكيس ,والترميم ,والحفظ
ين بمديرية الإسكان لمختص  فلها الاستعانة بالمهندسين والفنيين ا ,اللازمة

ة  ."المختص 
ية لا تتوافر لديها الخبرة الفن   التيومقتضى ذلك أن الجهات الإدارية       

المباني الموضحة بالنص, يجوز لها  فياللازمة لأعمال الأشغال العامة 
مديرية الإسكان لإجراء أعمال في ة بالمهندسين والفنيين المختصين نالاستعا

أو  ,ها المباني الحكومية لديها من إنشاءإلي تحتاج التيالأشغال العامة 
 .(1)أو ترميم ,أو حفظ ,أو تقوية ,تعديل
والواضحًمنًعبيراتًال صًأنًالستعي ةًبمديريةًالإسكينًف ًهذاًًًًًًً

ًبعضإلًأنًً,ولًإلزامًعليهيًف ًذلكً,الشأنًأمرًجوازيًللجهيتًالإدارية
ًأمرًًالفقهيء ًعلى ًالقيئمين ًعيتق ًعلى ًالتزام ًيقع ًأ ه ًإلى ًذهب قد

زمعً دسيةًبمديريةًالإسكينًبميًتالمصيلحًالحكوميةًبإخطيرًالإداراتًاله
ً.أوًم شآتً,قيمتهًمنًمبينً إ

نشأ المؤسسة المصرية أسبق أن  المشر عأن  ,شارة إليهما تجدر الإوم      
ى المكتب العربي شركة مساهمة عربية تسم   إلىلها العامة للأبنية, وقد حو  

                                                           

السيبقةًعلىًعملًالسلطةًالمتعيقدةًالشروطًوالإجراءاتً: كامل محمد عليمصطفى . د -(1)
 .445ص , مرجع سابق, وآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة
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قرار رئيس الجمهورية  بموجبوذلك  ,للتصميمات والاستشارات الهندسية
لم يقم بإيثار هذه الشركة بأعمال  المشر ع, إلا أن 1165 لعام /4416/رقم 
العمومية أو غير محددة, وعليه قررت الجمعية  ,نة لجهات محددةمعي  

( 42/1/16ملف رقم )  23/1/1115جلسة في لقسمي الفتوى والتشريع 
 ,والهيئات العامة ,ةالمحل يووحدات الإدارة  ,والمصالح ,عدم التزام الوزارات

 إعداد فيالمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية  إلىبالرجوع 
 وذلك استنادا   ,والإشراف على تنفيذ أبنيتها العامة ,التصميمات الهندسية

قد جعل  التعاقدات التي تبرمها الجهات العامةقانون  في المشر عأن  إلى
 وبالتاليمقاولات العامة هو المناقصة, تقديم الخدمات وال فيأسلوب التعاقد 
ولا يجوز إيثار الشركة المذكورة  ,طريق المناقصة إلىيجب اللجوء 

لا يوجد التزام على  التاليوب. (1)قرار إنشائها فيباختصاصات لم ترد 
                                                           

مجلس الدولة بجلستها المنعقدة في به اللجنة الثالثة لقسم الفتوى  هذا الرأي سبق أن أفتت - (1)
عن الهيئة  1114لعام (5), وصدر في هذا الصدد الكتاب الدوري رقم 12/12/1113بتاريخ 

بمناسبة ورود استفسارات عديدة من بعض : "على الآتي والذي نص   ,العامة للخدمات الحكومية
الجهات الإدارية عن مدى التزامها بالرجوع إلى شركة المكتب العربي للتصميمات والاستشارات 

والإشراف  ,هندسيةوتقديم الاستشارات ال ,والتصميمات ,الهندسية دون غيرها لإعداد الرسومات
زاء ما انتهى إليه رأي اللجنة الثالثة لقسم الفتوى ا  و . الأعمال الهندسية الخاصة بها على تنفيذ

لدى عرض الموضوع عليها بعدم التزام  12/12/1113بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 
شركة المكتب بالرجوع إلى  ,والهيئات العامة ,المحل يووحدات الحكم  ,والمصالح ,الوزارات

لذلك توجه الهيئة العامة للخدمات الحكومية نظر  ,العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية
سناد الأعمال إلى المكتب المذكور بطريق الاتفاق إ من كافة الجهات المعنية إلى أن ما يتم  

لأحكام القانون  مخالفا   يعد   ,أو قيامه بمباشرة إجراءات التعاقد نيابة عن تلك الجهات ,المباشر
وأن التعاقد  ,التي تبرمها الجهات العامة ,الخاص بتنظيم التعاقدات العامة 1113لعام (1)رقم 

مع هذا المكتب يجب أن يكون في حدود أحكام قانون التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات 
صدر الكتاب  كما.  شأنه شأن سائر شركات القطاع العام الأخرى ,العامة ولائحته التنفيذية
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الجهات الإدارية باستشارة شركة المكتب العربي للتصميمات والاستشارات 
 .أي عملية تعاقدية فيالهندسية 

الجهات الإدارية أن تطلب رأي مديرية الإسكان  عالمشر  هذا وقد ألزم       
ت ونها, فقد نص  ؤ في شعند شراء أو استئجار مبنى للأفراد لاستعماله 

عندما " :للموازنة والحسابات على أنه الماليةمن اللائحة  /511 /المادة
في لأفراد لاستعماله لملك  في شراء أو استئجار مبنى  ترغب إحدى الجهات 

 ,ءقبل الشرا ,ينتهاعليها أن تطلب من مديرية الإسكان مع نيتعي   ,ونهاؤ ش
 ".أو الاستئجار لإبداء رأيها فيه

ًبطلبًًكيفةًوواضحًمنًعبيراتًال صًأنًالجهيتًالإداريةًًًًًً ملزمة
ًمب  ًاستئجير ًأو ًشراء ًقبل ًالإسكين ًمديرية ًللأفرادًىاًاستشيرة ًمملوك

ًالحكم ًوهذا ًًالعيديين, ًالإدارية ًالجهيت ًجميع ًيشمل ًعيم دونًمن
ً.استث يء
ًالشأنًالمشرّعويهدفًًًًًًً ًالإسكينًف ًهذا ًمديرية ًإلىًمنًاستشيرة

ونًالجهةًؤًصلاحيتهًللاستعميلًالخيصًبشًىوتقريرًمدً,ىمعيي ةًالمب 
ً.الإداريةًطيلبةًالرأي

                                                                                                                                  

ه الهيئة العامة للخدمات الحكومية توج  " : على أن النص   نا  متضم   1116لعام (11)الدوري رقم 
إلى أن مجلس الوزراء قد قرر  ,والهيئات العامة ,المحل يووحدات الحكم  ,نظر كافة الوزارات

 :       يأتي الموافقة على ما 26/4/1116بجلسته المنعقدة بتاريخ 
 ووفقا   ,أو المناقصات ,يتم التعاقد مع المكاتب الإستشارية عن طريق المسابقاتأن "      
خطار المحافظات لتنفيذ ذلك, وأن يكون للمكتب إ ,المحل يى السيد وزير الحكم وأن يتول   ,للقانون
للتصميمات والاستشارات والمكاتب الحكومية المماثلة أولوية في التشغيل في الحالات  العربي
ً:أحمد منصور: راجع في ذلك". مة منها مع العروض الآخرىساوي فيها العروض المقد  التي تت

 .20, 61ص , مرجع سابق ,المشكلاتًالعمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايدات
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علىًأ هًمنًالواضحًأنًطلبًإبداءًالرأيًف ًهذاًالشأنًيجبًأنًًًًًًً
ًالشراءيقدًّ ًف  ًالبدء ًقبل ًالإسكين ًمديرية ًإلى ًأنًً,م ًإل ًالستئجير, أو

ًيوضحًمدًال صًّ ًرأيًمديريةًالإسكين,ًًىلم ًبت فيذ ًالجهةًالإدارية إلزام
الإسكينًأنًالجهةًالإداريةًملزمةًبتقديمًطلبًإبداءًالرأيًلمديريةًًىو رً

ًا تظيرًًىاًقبلًشراءًأوًاستئجيرًمب ًالمختصّة ملكًالأفراد,ًويجبًعليهي
صدورًفتوىًمديريةًالإسكينًف ًهذاًالشأن,ًإلًأنًالجهةًالإداريةًغيرً

ً.مديريةًالإسكينًمنًرأيًإليهملزمةًبت فيذًميًا تهتً
ً:ةًوزارت ًالدفيعًوالإ تيجًالحرب استشيرًً-د

للموازنة والحسابات على  الماليةمن اللائحة / 541/ت المادة نص        
وكذلك قطع  ,من أي نوع ,أو ذخيرة ,شراء أسلحة فيقبل البدء  " :أنه

كان نوعها حتى لو كانت هذه  ا  أي   ,أو مفرقعات ,والعدد اللازمة لها ,الغيار
 إلىخر, يجب الرجوع آفي أي غرض المفرقعات مطلوبة لاستعمالها 

صلاحية  فيية وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي لإبداء رأيها من الوجهة الفن  
 ,وطريقة الشحن ,والمصنع الأصلح لتوريدها ,الأصناف المطلوب شراؤها

 ,استعمال الذخيرة فيووسائل الاحتياط , التي توضع عليهاوالعلامات 
الأصناف وتقرير ما إذا كانت  ,المخازن فيووضعها  ,وغيرها ,والمفرقعات
فإذا كانت هذه  ,الجيش أم لا فيمن الأنواع المستعملة  هيالمطلوبة 

 فيالأصناف مستعملة فيه وجب توسيط وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي 
لجهة الإدارية الجيش فإن ا فيأما إذا كانت غير مستعملة  ,ها بمعرفتهائشرا

ة الدفاع والإنتاج  غ وزارتيها بمعرفتها, على أن تبل  ءى شراتتول   المختص 
 ".د التوريد متعه   إلىبصورة مما ترسله  ,للعلم ,الحربي
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ًبيتوًًًًًًً ًمن ًل ي ًال صًين ًوًالعبيرات ًجميعًً,صريحةالواضحة ًأن ف 
ًوذلكً ًالحرب , ًوالإ تيج ًالدفيع ًوزارت  ًبيستشيرة ًملزمة الجهيتًالإدارية

والعددًً,وقطعًغييرهيً,أوًمفرقعيتً,أوًذخيرةً,قبلًالبدءًف ًشراءًأسلحة
ً.ًوغرضهيً,كينً وعهيًياًاللازمةًلهي,ًأيًّ

ًالًًًًًً ًجميع ًعلى ًوجوب  ًالشأن ًهذا ًف  ًالرأي ًإبداء جهيتًوطلب
ً ًالإدارية ًمنًمن ًإدارية ًجهة ًأي ًاستث يء ًيجوز ًفلا ًاستث يء, دون

ًالأسلحة ًبشراء ًقييمهي ًقبل ًالحرب  ًوالإ تيج ًالدفيع ًوزارت  ً,استشيرة
ًالمفرقعيتً,والذخيرة ًلهيً,أو ًاللازمة ًأيًًّ,والعدد ًالغيير, كينً وعًًياًوقطع

أيًًالمشرّعأوًالغرضًالذيًسوفًتستخدمًفيه,ًفلمًيقررًً,هذهًالأشييء
ًب صًّ ًإل ًه ي ًالستث يء ًيجوز ًفلا ًالستشيرة, ًطلب ًتقديم ًمن ًاستث يء

ً.مميثل
منًاستشيرةًوزارت ًالدفيعًوالإ تيجًالحرب ًف ًهذاًًالمشرّعويهدفًًًًًًً
دًمنًصلاحيةًيةًتهدفًإلىًالتأكًّ,ًم هيًاعتبيراتًف ًّعدةًًاعتبيراتالشأنً

ًولتحديدًً,الأص يفًالمطلوبًشراؤهي ًلتوريدهي, ًالأصلح ًالمص ع وتحديد
ًالشحن ًالذخيرةًً,طريقة ًاستعميل ًوكيفية ًعليهي, ًتوضع ًالت  والعلاميت

وطريقةًوضعهيًً,ومعرفةًالحتييطيتًالواجبًاتبيعهيً,وغيرهيً,والمفرقعيت
ً. ًالمخيزنف

ًأيضياًًًًًًً ًالستشيرة ًهذه ًالأص يفًًوتهدف ًكي ت ًإذا ًمي ًتقرير إلى
ًل ًأم ًالجيش ًف  ًالمستعملة ًالأ واع ًمن ًشراؤهي ًالمطلوب .ً لزمًأوقد

توسيطً,ًف ًحيلةًميًإذاًكي تًهذهًالأ واعًمستعملةًف ًالجيش,ًالمشرّع
أميًإذاًً,بمعرفتهيب ًف ًشراءًهذهًالأص يفًوزارت ًالدفيعًوالإ تيجًالحرً
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ًالمختصّةفإنًالجهةًالإداريةًً,لمًتكنًهذهًالأص يفًمستعملةًف ًالجيش
ًف ًهذهًالحيلةًالأخيرةًملزمةًه ًالت ًتتولًّ ىًالشراءًبمعرفتهي,ًإلًأ هي

ًترسلهًالجهةًالإداريةً بإبلاغًوزارت ًالدفيعًوالإ تيجًالحرب ًبصورةًممي
ً.يرًبقصدًالعلمًفقطالتوريد,ًوهذاًالإلزامًالأخًإلىًمتعهد

 : ف ًسوريةً-ثيلثياًًًًًً
المادة عليه ت نص  ما  ي في عقود الإدارةالاستشار  التدخل من صور      

 :الملغى  1151لسنة  (55)من قانون مجلس الدولة السوري رقم / 44/
أن تبرم أو تقبل أو  ,أو مصلحة من مصالح الدولة ,لا يجوز لأي وزارة.. "

تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمبن في مادة تزيد 
وقد رفعت . "بغير استفتاء مجلس الدولة ,ليرة سورية 25000قيمتها على 

من قيمة  1111 لعام/  5 /من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم/ 1/المادة 
صبح الحد الأدنى أبحيث , ستفتاء مجلس الدولةإلى اضعة العقود الخا

أن  ,الفقه ويرى جانب من .جلس مليوني ليرة سوريةالخاضع لاستفتاء الم
ل لأن القرار اللائحي لا يمكن أن يعد  , هذا التعديل مخالف لمبدأ المشروعية

و النص الذي يجب إعماله في هذه الحالة ه أن النص  و , أحكاما  قانونية
 .(1)لا النص اللائحي ,القانوني

من قانون مجلس الدولة سابقة الذكر بموجب / 44/تعديل المادة  وتم        
 هذا القانون في مادته نص   إذ, 2/4/2011تاريخ / 10/قانون رقم ال

أن تبرم  ,والجهات الحكومية ,راتلايجوز لأي من الوزا: "أنهالأولى على 

                                                           

 .212ص , مرجع سابق: مهند نوح. د - (1)
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 تتجاوز قيمته مئة وخمسين مليون ,مينأو تنفيذ حكم محك   ,أو تحكيم ,عقد
ةليرة بغير استفتاء الإدارة   ". لدى مجلس الدولة المختص 

, 2011لعام / 32/وعندما صدر قانون مجلس الدولة السوري رقم       
 /2/مع مراعاة أحكام القانون رقم " :منه على أنه/ 21/نص في المادة 

لا يجوز لأي من  ,2005لعام  /14/والمرسوم التشريعي رقم  ,2005لعام 
 :أو الجهات العامة ,الوزارات
أن تبرم أي عقد تتجاوز قيمته مئة وخمسين مليون ليرة سورية بغير  -1

ةاستفتاء الإدارة   .في مجلس الدولة المختص 
بغير استفتاء  ,أو تسوية ,أي صلح ,أو تجيز ,أو تقبل ,أن تبرم -2

ةالإدارة  وذلك في الحدود التي يقررها  ,في مجلس الدولة المختص 
 .مجلس الوزراء

إلا أنه يجوز للوزير المختص أن يستثني عند الاقتضاء من استفتاء       
 :مجلس الدولة

 .العقود التي تبرم خارج الاراضي السورية -
 ,أو اعتباريين ,شخاص طبيعيينأبالمراسلة مع  م  العقود التي تت -

 .راضي السوريةمقيمين خارج الأ
شخاص أض من قبل تبرم مع مندوب خاص مفو   العقود التي -

 .(1)في سورية عل دائم أو فر تباريين ليس لهم ممث  اع
السوري قد قصد من هذه الاستثناءات درء التعقيد  المشر عويبدو أن      

ها على عنصر وخصوصا  أنها تنطوي كل  , عن هذه العقود سالفة الذكر
أن مثل  البالعن ب ين لا يغإلا أنه يجب أ, أجنبي موجود خارج سورية

                                                           

  .12/12/1163تاريخ / 212/المرسوم التشريعي رقم  - (1)



- 329 - 
 

همية أمجلس الدولة قد تكون عقودا  ذات هذه العقود المستثناة من استشارة 
قانون ل رجال ابكات تستلزم بدورها تدخ  وقد تنطوي على تعقيدات وتش, كبيرة

ين نجد أمثال هؤلاء إلا أو , وبواطنها ,ر الأموروعالمين بظواه ,متمكنيين
 .(1)يفي مجلس الدولة الذي أشبع رجاله بروح القانون الإدار 

عليه في مصر فإن مجلس الدولة إذ يعطي رأيه في  هو مستقر   اوكم     
ومدى انطباقها على أحكام  ,هذا المجال فإنما يعطيه حول إجراءات التعاقد

وانسجامها مع  ,وحول نصوص العقد من حيث وضوحها, القانون من جهة
 .(2)أحكام القانون من جهة أخرى

تاريخ .." :في مجلس الدولة السوري أن تشاريوقد رأى القسم الاس     
فيه  يعد  طلب تصديق العقد من مجلس الدولة هو التاريخ الذي يجب أن 

 .(3)"العقد مصدقا  من المراجع المسؤولة
, السوري وقد امتدت هذه النظرة إلى القسم القضائي في مجلس الدولة    
تصديق مجلس الدولة على "  :ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أن إذ

 ".(4)العقد هو عنصر من عناصر التصديق
لمجلس الدولة السوري ينطوي على خلط بين  المذهبويلاحظ أن هذا      

من / 21/المادة  لأن نص  , مفهومين متمايزين من وجهة النظر القانونية
                                                           

 .212ص  ,مرجع سابق: مهند نوح. د - (1)
: صبحي سلوم: مشار إليه لدى, 1125لعام / 50/رأي مجلس الدولة السوري رقم   -(2)

 .211ص , مرجع سابق, موسوعةًالعقود
: صبحي سلوم: مشار إليه لدى, 1162لعام / 322/رأي مجلس الدولة السوري رقم  -(3)

 .212ص , مرجع سابق, موسوعةًالعقود
, 1122لسنة / 132/في القضية رقم / 23/في سورية رقم قرار محكمة القضاء الإداري  -(4)

 .214ص, مرجع سابق, موسوعةًالعقود :مصبحي سلو : مشار إليه لدى
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كان صريحا  جدا  حين تحدث عن استفتاء  2011لعام  قانون المجلس
ن الرأي إأما القول , ستفتاء يعني المشورةوهذا الا, "تصديق"وليس عن 

يأتي بعد إتمام التصديقات " تصديق" الذي يبديه مجلس الدولة في سورية 
 فهو خروج على نص   ,الضرورية للعقد من جانب الجهة الإدارية المتعاقدة

من لا يجوز لأي .. " :ت على أنهص  ر التي نسالفة الذك/ 21/المادة 
بغير استفتاء مجلس .. بلأو تق ,أن تبرم ..أو الجهات العامة ,الوزارات
العقود  إبرامقبل  يكونوهذا معناه أن استفتاء مجلس الدولة , "..الدولة

وليس بعد  ,ليرة سورية (مئة وخمسين مليون)الإدارية التي قيمتها فوق 
ة هنا ل مجلس الدولوهذا كله لأن تدخ  , هاإبرامومن ثم  ,قبولها واعتمادها

, بداء الرأي في الموجبات القانونية للعقودإهو تدخل استشاري قائم على 
ولكن , وهو من حيث الأساس غير ملزم للجهة الإدارية في موضوعه

تجنيب الوزارات والمصالح المختلفة مواطن الخطأ وأن  لأجل المشر عفرضه 
اب السلامة في صياغة العقود ووضع أحكامها وانطباقها على يكفل لها أسب

تنوير الجهة أحكام القانون بشكل تتحقق معه المصلحة العامة للدولة و 
  .(1)هذا العقد برامفضل لإنية الأها لعقدها بالسويات القانو إبرامالمتعاقدة قبل 

لعام / 2/السوري في القانون رقم  المشر عوتجدر الإشارة إلى أن      
الخاص بالمؤسسات والشركات والمنشآت العامة قد أعفى العقود  2005

ن كان , التي تبرمها هذه الجهات من الإجراء المذكور لدى مجلس الدولة وا 
تصديق مجلس )  على ذلك الإعفاء قد استخدم عبارة حينما نص   المشر ع

                                                           

مشار إليه لدى , 1122لعام /  23/حكم محكمة القضاء الإداري في سورية رقم  - (1)
 .214ص , مرجع سابق: صبحي سلوم
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من / 44/ت المادة نص   إذ, (مجلس الدولةاستفتاء ) بارة بدلا  من ع( الدولة
تعفى العقود والعمليات التي "  :على أن 2005لعام / 2/القانون رقم 

تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة من تصديق مجلس 
 ".الدولة
 أن هذه العبارة تتعارض مع مرجعية النص   ,(1)جانب من الفقهويرى     

 .الذي أوجبه قانون مجلس الدولة السوري  مجلس الدولة باستفتاءالقاضي 
 ,العقد إبرامومما تجدر الإشارة إليه أنه إذا قامت الجهة المتعاقدة ب     
ةدون استفتاء الإدارة من , وتنفيذه  فإن ذلك لا, في مجلس الدولة المختص 

ده مجلس الدولة وهذا ماأك   .يحول دون صرف حقوق المتعاقد معها
  (2).السوري
وأنواعها,  ,وأهميتها ,الاستشارات السابقةا مفهومإلى بعد أن تعرضنا و      

ةبعض الجهات وحددنا  التمييز بينها  ننبي  أن  بد لابإصدارها,  المختص 
  .ماسنحاول بيانه في المطلب الآتي وهذا, وبين التصريح بالتعاقد

 
 

                                                           

ً: محمد أديب الحسيني. د - (1) ًوفقً ظيم ًالتعيقديةًللمرفقًالعيم عقدًً–B.O.Tًالإدارة
 .211 ص ,2001, جامعة دمشق, كلية الحقوق, دكتوراه رسالة -الإ شيءًوالإدارةًوالتسليم

دين لا ف الإدارة عن أخذ موافقة مجلس الدولة على العقد المبرم مع احد المتعه  إن تخل    - (2)
 رأي مجلس الدولة. د بعد تنفيذ العقد المذكورالمتعه  يحول دون صرف رصيد استحقاقات هذا 

 .121ص , مرجع سابق: مشار إليه لدى صبحي سلوم .1121لسنة  (255)رقم  السوري 
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ًالثيلثالمطلبً
ًالسيبقةبينًالتصريحًبيلتعيقدًوالستشيراتًًالفرق

 ,بالتعاقد الإذنهناك أوجه شبه واختلاف بين التصريح أو      
نبين  ثم, نتاول في الفرع الأول أوجه الشبه بينهماس إذ, الاستشارات السابقةو 

 .في الفرع الآخر أوجه الخلاف
ًالفرعًالأول

ًالسيبقةبينًالتصريحًبيلتعيقدًوالستشيراتًًأوجهًالشبه
, إذ العقد الإداري برامتمهيديا لإ راء  إج يعد  منهما  أن كلا   فييتشابهان      

وأخذ  ,ن السلطة المتعاقدة يجب عليها الحصول على التصريح بالتعاقدإ
 .بأي منهما المشر عوذلك عندما يلزمها  ,الاستشارة من الجهة المحددة

أن التصريح بالتعاقد والاستشارات السابقة كل منهما يصدر من كما       
لاختصاصاتها  على سبيل الحصر, وطبقا   المشر عنة يحددها جهة معي  

 .بمقتضى التشريع المحددة سلفا  
من التصريح بالتعاقد والاستشارات  ن كلا   إذلك ف إلىبالإضافة       

أو  ,أو قانونية ,ةاليمسواء كانت  ,محددة سبابلأ المشر عالسابقة قد قررهما 
 .(1)يةأو فن   ,أو اقتصادية ,رقابية

 

 

                                                           

مرجع , العقدًالإداريًف ًالقي ونًالكويت ًإبرامالإجراءاتًالسيبقةًعلىً: مها العصيمي - (1)
 .231ص, سابق
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ًالفرعًالثي  
ًالسيبقةلافًبينًالتصريحًبيلتعيقدًوالستشيراتًتخأوجهًال

  أنه إجراء فييختلف التصريح بالتعاقد عن الاستشارات السابقة       
التصريح بالتعاقد  بالحصول علىإلزامي, فالسلطة المتعاقدة تكون ملزمة 

ملزمة  هيإصدار هذا التصريح, و  المشر عأناط بها  التيمن الجهة 
فإن  التاليإجراءات التعاقد, وب فيهذا التصريح قبل البدء  لحصول علىبا

تلتزم السلطة المتعاقدة  التيالتصريح بالتعاقد إجراء من الإجراءات الوجوبية 
لا ترت   ,اقديةالعملية التع فيبالحصول عليه قبل البدء  فره ب على عدم تواوا 

 .بطلانا  مطلقا   العقد ل  في بطلانتتمث  آثار قانونية 
على السلطة  المشر علاستشارات السابقة, فإذا فرض إلى اأما بالنسبة       

نة قبل التعاقد, فإن المتعاقدة ضرورة الحصول على استشارة جهة معي  
عليها تقديم وبالتالي السلطة المتعاقدة تكون ملزمة باستيفاء هذا الإجراء, 

يها أن تنتظر صدور , وعلالمشر عحددها  التيلجهة إلى اطلب إبداء الرأي 
لا ترتب   ,رأي هذه الجهة نه في وهذا ماسنبي   ,العقد فير ت آثار قانونية تؤث  وا 

 .بحثمن هذا الم الرابعالمطلب 
كانت السلطة المتعاقدة ملزمة بتقديم طلب إبداء الرأي حسب  ذاا  و       

, إلا أنها غير ملزمة بمضمون الرأي الاستشاري المشر عحدده  الذيالوضع 
ةالصادر من الجهة    .على غير ذلك صراحة المشر ع , إلا إذا نص  المختص 

 مضمون الاستشارة ملزما   المشر عأنه إذا جعل  الفقه جانب من ىوير       
من  عد هفإن هذا الإجراء لا يمكن  للإدارة, بحيث لا تستطيع أن تخالفه,
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نما يأخذ حكم التصريح بالتعاقد, وهنا يترت   ب آثار قبيل الاستشارة السابقة, وا 
 .(1) هاذات التصريح بالتعاقد

ًالرابعالمطلبً
ًالسيبقةًآثيرًالستشيرات

 إذا أبرمـت الإدارة عقودهـا بعــد أن اتخـذت الإجــراءات القانونيـة المقــررة      
حـــــددها القـــــانون, واتخـــــذت  التـــــيالجهـــــات الاستشـــــارية  إلـــــىت أولجـــــ ,كافـــــة

مشــــكلة, فالعقــــد يكــــون  أير اثــــالعقــــد, فهنــــا لا ت   بــــرامالإجــــراءات القانونيــــة لإ
 .كافة لآثاره القانونية صحيحا  ومنتجا  

 إلــىتقــديم طلــب الاستشــارة  إلــىالإدارة  تلجــأر إذا لــم اثــولكــن المشــكلة ت       
لعقــد, وتختلــف المشــكلة ا إبــراماستشــارتها قبــل  المشــر عب يتطل ــ التــيالجهــات 
لكنهــا لــم تأخـــذ بمــا جـــاء و  ,تقــديم طلــب الاستشـــارة إلـــىت الإدارة أإذا مــا لجــ

 .هافي
ــــذيوالســــؤال         ــــب  ال يطــــرح نفســــه هــــو مــــا أثــــر عــــدم تقــــديم الإدارة طل

مــدى الالتــزام  ا؟ ومــعقودهــا إبــرامبــذلك قبــل  المشــر عالاستشــارة عنــدما يلزمهــا 
 ؟عقود الإدارة إبراماستشاراتها قبل  المشر علب يتط   التيبرأي الجهات 

علـى جهـة الإدارة استشـارة جهـة مـا قبـل  المشـر عإذا فرض  في الحقيقة      
هذه الجهة, فهذا  إلىفإنها تغدو ملزمة بتقديم طلب الاستشارة  ,قودهاع إبرام

ب لصـــحة العقـــد, بحيـــث يترت ـــ شـــرطا  أساســـيا  لازمـــا   الإجـــراء الاستشـــاري ي عـــد  

                                                           

 .323ص , مرجع سابق, للعقودًالإدارية الأسسًالعيمة: سليمان محمد الطماوي. د - (1)



- 335 - 
 

علــى عــدم الالتــزام بتقــديم طلــب الاستشــارة أن يكــون القــرار الصــادر بالتعاقــد 
 .(1)مشوبا  بالبطلان

 إلـىلجـوء الإدارة  أيد تقـديم طلـب الاستشـارة, المقصود هنا هـو مجـر  و       
عدم الالتـزام بهـذا الإجـراء هـو و لطلب استشارتها,  المشر عالتي حددها الجهة 
 ءشـيأمـا الالتـزام بمضـمون الاستشـارة مـن عدمـه فهـذا  ,ب البطلانيرت   الذي
 .رآخ

ًيُعدًًًًًًًّ ًالستشيرة ًطلب ًأن ًإلى ًيست د ًه ي ًالبطلان شرطياًًوتقرير
ً ًعلى ًسيبقيا ًقيداا ًأيضيا ًيُعد ًبل ًالعقد, ًلصحة ًولزميا ه,ًإبرامأسيسييا

ًإذاحترامياًلقواعدًالمشروعية,ًنًتقريرًالبطلانًيُعدًإبيلإضيفةًإلىًذلكًف
ًإ ًقرره ًالتزام ًهو ًبطلبًالستشيرة ًاللتزام ًالمشرّعن ,ً ًعدمًإفوبيلتيل  ن

ً.البطلانًوجبيُعدًمخيلفةًلمبدأًالمشروعيةًميًيًالمشرّعاحترامًميًقررهً
 فـي كافـة م الجهـات المتعاقـدةالز إبـ  المصـري المشـر ع قام ذلكلوتطبيقا       

قـــانون الاســـتثمار الصـــادر بالقـــانون رقـــم  بموجـــب ,المشـــروعات الاســـتثمارية
استشــارة الهيئــة العامــة للاســتثمار لمراجعــة العقــد مــن ب ,1111 لعــام /230/

علـــى مخالفـــة أحكـــام عـــدة جـــزاءات  المشـــر عب الاقتصـــادية, وقـــد رت ـــ النـــواحي
إلغـاء الموافقـة علـى المشـروع, ومـن  إلـىوقد يصـل الجـزاء  ,قانون الاستثمار

                                                           
(1)-C. E., 8 Mars 1963, micale des membres des tribunaux 

administratifs, Rec. 144. 

مجموعة المبادئ , ق (2) لسنة (1031)حكم المكحمة الإدارية العليا في الطعن رقم  -
  .وما بعدها 261, الجزء الأول, ص لثامنةا القانونيه التي قررتها المحكمة الإدارية العليا, السنة

 .346ص , مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية, سليمان محمد الطماوي. د :راجع-
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 روعاتالعامــة للاســتثمار لمراجعــة مشــ الهيئــة إلــىن عــدم لجــوء الإدارة إثــم فــ
  .بالبطلان عقودها الاستثمارية يجعل العقد مشوبا  

ذاو        بمقتضـى قـرار رئـيس الجمهوريـة رقـم  ,لـزم الإدارةأقـد  المشر عكان  ا 
اســـــتخدام الأجهـــــزة الحكوميـــــة والقطـــــاع العـــــام ب قالمتعل ـــــ 1112 لعـــــام 112

 ,استشـارة الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء ,للحاسبات الإلكترونيـة
  أو اســـــتخدام الحاســـــبات ,أو تـــــأجير ,قبـــــل إجـــــراء أي تعاقـــــد خـــــاص بشـــــراء

ب علــى إغفــال أخــذ رأي الجهــاز المــذكور لــم يرت ــ المشــر عالإلكترونيــة, إلا أن 
علـى ذلـك ذهـب  ب البطلان على مخالفة الاستشارة, وبناء  أي جزاء, ولم يرت  
مثـــل هـــذه  فـــين عـــدم تقـــديم طلـــب الاستشـــارة إالقـــول  إلـــى جانـــب مـــن الفقـــه

 .(1)صحة العقد فير الحالة لا يؤث  
 المشـر عحالة ما إذا قـرر  :حالتينالتفرقة بين  إلىوقد استند هذا الرأي       

هـذا الـرأي الـبطلان علـى  جزاء على مخالفة الاستشـارة, ففـي هـذه الحالـة أقـر  
وحالـة  , المتعاقدة أساس أن طلب الاستشارة هنا ي عد قيدا على سلطة الإدارة

 هذه الحالة لم يقـر   فيستشارة, و جزاء على مخالفة الا المشر عما إذا لم يقرر 
قيـدا   هذه الحالة لا ي عـد   فيهذا الرأي بالبطلان, بحسبان أن طلب الاستشارة 

 .على سلطة الإدارة
ترتيبًالبطلانًعلىًعدمًالتزامًالإدارةًبتقديمًطلبًًى رًًومنًجي ب يًًًًً

ًف  ًيتطلًًّالستشيرة ًالت  ًالحيلت ًطلبًالستشيرةًًالمشرّعب ًتقديم فيهي
ً ًسواء ً صًّأالسيبقة, ًقد ًالستشيرةًكين ًبمضمون ًاللتزام لمًًمأً,على

                                                           

 .52ص , سابقمرجع  ,المشكلاتًالعمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايداتً:أحمد منصور -(1)
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ً؛لمًي صًمأً,مخيلفةًالستشيرةعلىًجزاءًًالمشرّعً صًّأوسواءًي ص,ً
ًكينًه يكًلأنً لًلمي ًوا  ًالستشيرة, ًمنًمسوّغال صًيوح ًبأهميةًهذه
ًًلل صًّ ًكمي ًطلبهي, ًغيلبياًأعلى ًالإدارة ًالستشيرةًن ًبمضمون ًتأخذ ً,مي

ًتترتًّؤًللمسًوذلكًتفيديياًً,حتىًولوًكي تًغيرًملزمة ًالت ًقد بًبعدًولية
ً.ذلكًإذاًميًثبتًعدمًصحةًالتعيقد

بتقــديم علــى إلــزام الإدارة  المشـر ع نــه عنــدما يــنص  إف ممــا تقـد  علــى  بنـاء        
لا ترت ـن الإدارة ملزمـة بتقـديم هـذا إنـة, فـطلب استشارة جهة معي   ب الطلـب, وا 

  .البطلان على مخالفة ذلك
التـزام الإدارة بمضـمون الاستشـارة عنـدما  ىعـن مـد رايثـ ولكن التسـاؤل     

ةمن الجهات تصدر   ؟المختص 
عقود الإدارة  إبرامسبق أن أوضحنا أن الاستشارات السابقة على       

استشارات سابقة غير ملزمة, : نوعين  إلىتها الإلزامية تنقسم من حيث قو 
 على أساس نص   ,التفرقة بين هذين النوعين ويتم   .واستشارات سابقة ملزمة

 .يحدد مدى الالتزام بمضمون الاستشارة الذيهو  ر عشالم, فالمشر ع
 المشـر ع الاستشارات أنها غير ملزمـة, إلا إذا نـص   فيفالقاعدة العامة       

أن تطلـب الاستشـارة الإدارة المتعاقـدة  المشـر عحيـث يلـزم ب ,(1)على غير ذلك
ن الاستشـارة هنـا تكـون غيـر ملزمـة, ومـن إدها بمضـمونها, فـدون أن يقي  من 

هـا استشــارة لجنــة برامن لإيتعــي   إذ, فرنســا فـيالمدينــة  امتيــازأمثلـة ذلــك عقـود 

                                                           
(1) - C.E. 9 Novembre1934, chambre de commerce de tamatave, 1937  

T.3. P.25. 
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يــد بالتق  وني أو لائحــة يلــزم الإدارة قــان بلديــة المدينــة, ولكــن لــيس هنــاك نــص  
 .(1)بمضمون هذا الرأي

 بين عدم يجب التمييزهذه الحالة  فيأنه  إلى جانب من الفقهويذهب       
على  المشر عفإذا فرض  ,الالتزام بالاستشارة, وضرورة الحصول على الرأي

جهة الإدارة المتعاقدة الاستشارة قبل التعاقد فإنها تغدو ملزمة باستيفاء هذا 
لا كان القرار الصادر باطلا   ,الإجراء  .(2)وا 
أن التزام الجهة الإدارية يقف عند عرض آخر من الفقه   جانب ىوير       

العقد  إبرامومن ثم لا يجوز  ,هاوانتظار رد   ,الأمر على الجهة الاستشارية
 ,وقبل إعلان الجهة الاستشارية لموقفها ,دون الاستشارة, أو بعد طلبهامن 

ليس هناك إلزام على الإدارة باتباع رأي فاستيفاء هذا الشرط,  ولكن إذا تم  
العقد إبداء الجهة  براملإ ب أحيانا  إلا أن القانون يتطل   ,الجهة الاستشارية

حالة  فيأنه تقضي النصوص  أخرىأحيان  فيو  .رأيها بالموافقةالإدارية 
  .(3)لعقدا برامل جهة ثالثة لإن تدخ  عدم موافقة الجهة الاستشارية يتعي  

حالة ما إذا لم  فيهذا وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي أن المشورة,       
 ,اتخاذ القرار في لا تقلل من سلطة صاحب الحق  بمضمونها,  يلزم النص  

 .(4)باتباع مضمونها ولا يكون ملزما  
    

                                                           

 .221ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: أيمن محمد أبو حمزة. د - (1)
 .323ص, مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان محمد الطماوي .د - (2)
 .41ص  ,مرجع سابق ,محيضراتًف ًالعقودًالإدارية: فتحي فكري. د - (3)

(4) - C.E., 24 Janvier 1919,Clauzel, Rec.67. 
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 في قضاء مجلس الدولة المصري على أن صاحب الحق   وقد استقر     
 .(1)ن كان ملزما بطلبهاا  و  ,يلزم بمضمون المشورة القرار لاإصدار 
الإدارة بمضمون الاستشارة, وهنا لا تستطيع أن  المشر عوقد يلزم       

ب يرت   إذنون, القا تها الإلزامية هنا من نص  الاستشارة قو   تخالفها, وتستمد  
 .الإدارةما يجعلها ملزمة لجهة قانونية ال بعض الآثارعلى مخالفتها  المشر ع
: الالتزام بالمشورة يكون بوسيلتينعلى أن  فرنسا فيوقد جرى العمل       

الاستشارة, أو أن  هإليذهبت  الذيب القانون أثرا  ملزما  للرأي يرت  أن ما إ
 .(2)العقد إذا صدر الرأي بعدم الموافقة إبرامعلى عدم إمكانية  ينص  
موضوع الاستشارة  المشر عأنه إذا جعل  إلى جانب من الفقهويذهب       
 عد هن هذا الإجراء لا يمكن إرة, بحيث لا تستطيع أن تخالفه, فللإدا ملزما  

الذي من قبيل الاستشارة, بل يأخذ حكم التصريح بالتعاقد, ذلك الإجراء 
 إلى يإلى بطلان التعاقد فحسب, بل تؤدالإدارة له ليس  ةتؤدي مخالف

 .(3)انعدامه
                                                           

مجموعة المبادئ القانونية , 15/12/1163جلسة , ق( 2) لسنة (1031)الطعن رقم   -(1)
حكم و . وما بعدها 261ص  ,الجزء الأول, الثامنة السنة, التي قررتها المحكمة الإدارية العليا

منشور في , 10/11/1121جلسة , ق (11)لسنة (622)الطعن رقم , المحكمة الإدارية العليا
وحكم المحكمة . 116ص , 1121العدد الثاني  , الثالثة عشرة ة العلوم الإدارية, السنةمجل  

الثلاثون ص  السنة, 21/4/1115جلسة , ق (21)لسنة (1312)الطعن رقم , الإدارية العليا
, 2/1/1161جلسة , ق 11لسنة (3422)كمة القضاء الإداري في الدعوى رقم حكم محو . 56

تشرين مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في ثلاث سنوات من 
 .41ص, 1161 أيلولإلى آخر  1166 الأول

 .222ص , مرجع سابق: أيمن محمد أبو حمزة. د  -(2)
, د 323ص ,  مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: د سليمان محمد الطماوي  -(3)

 .154ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: محمود عاطف البنا
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ً رىًًو حنًًًًًً ًكين ًلمي ًأ ه ًالمؤكد ًالت ًمن ًالسيبقة ًالستشيرات أن
ًً صًّ تهدفًإلىًتحقيقًًإ ميًبعضًعقودًالإدارةًإبرامقبلًًالمشرّععليهي

ًعدًًّمقتضييت ًة (ً ًف ًّوًً–قي و ية ًوًً–ية ًيليموًً–اقتصيدية ًً…ة وهذهً(
,ًالغرضًم هيًتحقيقًالمصلحةًالعيمةًللإدارةًعلىًأكملًوجهًمقتضييتال

ًالجهًكمي ًًيتأن ًبهي ًأ يط ًلهيًًالمشرّعالت  ًكفل ًقد ًالرأي ًإبداء طلب
ً,دةمنًالضمي يتًالت ًتجعلًرأيهيًذاًصفةًموضوعيةًمجرًًّااًالقي ونًكثيرً
ًف ًثم ًإومن ًتلك ًًالمصلحةن ًالعيمة ًالتزام ًتجعل ًطلبًالإدارة بتقديم

ً.ًلجهةًالإدارةًياًوملزمً,ياًواجبًااًالستشيرةًأمرً
وأنًتلتزمًبميًجيءًًوعلىًجهةًالإدارةًأنًتحترمًمضمونًالستشيرة,ًًًًًً

بًجزاءًعلىًمخيلفةًأوًرتًًّ,علىًهذاًاللتزامًالمشرّعًإذاً صًّوذلكًً,هيفي
ًً.الستشيرة ًيفعل ًلم ذا ًتلتزمًًالمشرّعوا  ًأن ًالإدارة ًوجبًعلىًجهة ذلك

جزاءًعلىًًالمشرّعبًحتىًولوًلمًيرتًًّ,كبيرًبمضمونًالستشيرةًإلىًحدًّ
ً ًاعتبير ًمحل ًالرأي ًيكون ًأن ًيجب ًبل ًالستشيرة, لتفيديًمخيلفة

.ًالستشيرةًمضمونًبًعلىًالإدارةً تيجةًمخيلفةالمسؤوليةًالت ًقدًتترتًّ
ًخيضعياًستشًيكونًمضمونًاللًّأويجبً ًالقيئمينًبإلىًيرة عميلًأأهواء

وأغراضهمًً,حسبًأهوائهمًالشخصيةً,أوًيرفضو هً,الإدارةًيأخذونًبيلرأي
ًالستشيرةًً,الذاتية ًوالغرضًمن ًالعيمة ًالمصلحة ًإهدار ًإلى ًيؤدي مي
ً.السيبقة
الإدارات بضرورة تصديق عقودها من جهات  المشر عوأخيرا  قد يلزم      
بد من قيام هذه  هذه الحالة لاوفي  ,غير الجهة التي إبرمت العقد, أخرى
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إلى  المباشرة للمتعاقدود قبل إعطاء أمر العق اتالجهة بإرسال مشروع
وهذا ماسنتاوله في المبحث  ,لتقوم هذه الاخيرة بتصديقه, الجهة المحددة

 .الآتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ًالمبحثًالثي  
ًاللاحقةًالحصولًعلىًالموافقيت

والجهات  ,جراءات اللاحقةوف نتناول في هذا المبحث مفهوم الإس     
ة  (.المطلب الثاني)وآثار تلك الإجراءات في , (المطلب الأول)بها  المختص 

ًالمطلبًالأول
ًةًبهيصًّتوالجهيتًالمخًاللاحقةًالموافقيتمفهومً

 تم  تالتي  اتجراءالإ تلك :اللاحقة أو الموافقات ,جراءاتالإبقصد ي      
الإدارية المتعاقدة من الإجراءات  الجهة نة, بعد انتهاءبمعرفة جهات معي  

دة والسابقة على التعاقد, وبعد تحرير مشروع العقد, بهدف رقابة الممه  كافة 
 .(1)ومطابقته للقوانين واللوائح ,مدى مشروعية العقد

لبا بعد صدور التصريح الموافقات اللاحقة تأتي غاوالإجراءات أو       
بالتعاقد, وبعد إعداد مشروع العقد قرار الجهة الإدارية وبعد بالتعاقد, 

 .وصياغة نصوصه
السابقة  كافة بعد إتمام الإجراءاتتأتي ن كانت الموافقات اللاحقة ا  و       

على التعاقد من حيث صدور التصريح بالتعاقد, وقرار الجهة الإدارية 
عداد مشروع العقد,  ىنها يجب أن تكون قبل التوقيع علإلا أ بالتعاقد, وا 

فإن العقد يكون قد أكتمل من حيث الوجود  برامتخذ قرار الإانه إذا العقد, لأ
نقاط تعاقدية قد  قانوني بكل إيجابياته وسلبياته, ما يمتنع بعدها إثارة أيال

غير صالح الجهة الإدارية المتعاقدة, لأن الرجوع عن بعض  فيتكون 

                                                           

 .232ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: سعاد الشرقاوي. د - (1)
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عن الالتزامات ه, قد يأخذ حكم النكول إبراميحكمها العقد بعد  التيالمسائل 
 .(1)التعاقدية للإدارة المسؤوليةما يثير  ,العقدية

 ,العقد هو إقرار لشروطه إبراما  للعقد, فإبرامفالموافقات اللاحقة ليست       
 المختص ةمن السلطة  يفيد إعلان الموافقة على التعاقدبما  ,والتوقيع عليه

نهائية إلا بعد التصديق عليها من  د  ه, إلا أن بعض العقود لا تعإبرامب
مرحلة  في , بإجراء مستقل يتم  أبرمتها التيسلطة أخرى غير السلطة 

  .(2)العقد إبرامة عن مرحلة مستقل  
بحيث تراقب  ,تحقيق رقابة ذاتية لجهة الإدارة إلى هذا الإجراء ويهدف     

 إبرام إلىالجهة الأعلى ما دونها من الجهات الإدارية حينما تلجأ الأخيرة 
علاقة الإدارة المركزية  فيعقودها, وتظهر أهم تطبيقات هذه الصورة 

 .(3)رقابتها إلى تخضع  التيبالهيئات الإدارية 
إلا أن بعض الإجراءات اللاحقة قد تكون مراجعة لمشروع العقد,       

 فيصورة استشارة, لكنها لا تأتي قبل البدء  فيذه المراجعة قد تكون وه
نما ,إجراءات التعاقد  إبرامأثناء  في تكون بعدها, إلا أنها يجب أن تتم   وا 

 .(4)العقد, وقبل اعتماده, فهي ليست من الاستشارات السابقة

                                                           

ًالقضيءًالإداري: محمد ماهر أبو العينين. د  -(1) ص , مرجع سابق ,دعوىًالإلغيءًأميم
210. 

ًالإداري: محمد فؤاد مهنا. د -(2) ص , بدون عام نشر, مؤسسة شباب الجامعة, القي ون
251. 

 .133ص, مرجع سابق, العقودًالإدارية: جابر جاد نصار. د  -(3)
 إذ, 232, ص 211هامش ص , العقودًالإدارية: سعاد الشرقاوي. راجع في ذلك د  -(4)

ًللعقودفي كتابه , سليمان محمد الطماوي أضاف. د.أأوضحت أن  , الإداريةًالأسسًالعيمة
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 التيوهذا ما يؤيده إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع,       
هذه الحالة  فيالعقد يجعله أمرا  واقعا , ولا يسع جهات الإفتاء  إبرامرأت أن 

على  إلا أن تراجعه من الناحية القانونية لإبداء ما يوجد فيه من ملاحظات,
خر الملاحظات مع الطرف الآ مكان هذهقدر الإأن تتدارك الجهة المتعاقدة 

 .(1)العقد في
وعن الاستشارات وتختلف الإجراءات اللاحقة عن التصريح بالتعاقد       

ن كل من التصريح بالتعاقد والاستشارات السابقة يكونا إالسابقة, من حيث 
إقرار تشمل  التيإجراءات التعاقد, بينما الإجراءات اللاحقة  فيقبل البدء 

العقد, تكون بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة على  مراجعة مشروعو 
العقد وقبل  إبرامأثناء في العقد, ولكنها تكون  التعاقد وتحرير مشروع

 . التصديق عليه نهائيا  
 
 

                                                                                                                                  

تي تزيد الاستشارات السابقة, مثل استشارة مجلس الدولة في العقود ال, 1111عام, دراسة مقارنة
استشارة مجلس الدولة من  عد  , وقد أوضحت أنها تختلف معه في قيمتها عن خمسة الاف جنيه

 ,العقد إبرامأثناء  في لأنها استشارية وتتم   ,تعد ها من الموافقات اللاحقةو , الموافقات السابقة
نرى أن مراجعة مشروع العقد بمعرفة مجلس  ومن جانبنا. وليس قبل البدء في إجراءات التعاقد
ن الامر لا يقتضى موافقة مجلس الدولة على مشروع لأ, الدولة لا ت عد من الموافقات اللاحقة

ومعرفة حكم القانون, ومن ثم فان هذه المراجعة تعد  من , عةالمراج بل يقتضى ,العقد
كافة السابقة على التعاقد, إلا أنها يجب  ن كانت تتم بعد الانتهاء من الإجراءاتالاستشارات وا  

 . قبل التوقيع على العقد أن تتم  
, 12/12/1160في  (1025)فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم   -(1)

 في (101)وفتواها رقم . 112في العقود الإدارية, ص  مجموعة الخمسة عشر عاما  
 .452ص ,40, 31السنتان , 16/6/301ملف رقم  (11/2/1115)
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         : إلى نوعينوعلى ذلك يمكن تقسيم الإجراءات اللاحقة      
يقصدًبهًإقرارًمشروعًالعقد,ًمنًسلطةًأخرىًغيرًالسلطةً:ًال وعًالأول

 الإقرار هنا بمقتضى إجراء مستقل يتم   ويتم   :هإبرامالت ًاتخذتًإجراءاتً
العقد, ويهدف هذا النوع من الموافقات  إبرامة عن مرحلة مرحلة مستقل   في

بحيث تراقب الجهة تحقيق نوع من الرقابة الذاتية لجهة الإدارة,  إلىاللاحقة 
ل هذا النوع من الموافقات ويتمث   .الأعلى ما دونها من الجهات الإدارية

ة الأعلى على قرارات المجالس المحل يتصديق المجالس الشعبية  فياللاحقة 
 .نطاق دائرتها فية الأدنى الواقعة المحل يالشعبية 

ًالثي   ًال وع ًمراجع: ًبه ًالعقديقصد ًمشروع ًغيرًًة ًأخرى ًجهة بمعرفة
ً:العقدًإبرامالجهةًالإداريةًالت ًاتخذتًإجراءاتً

لمشروع   الماليةوالنواحي  ,وهذه المراجعة تشمل النواحي القانونية      
منه بما فيها من مستندات سابقة على  كل ما أصبح جزءا   إلى العقد, وتمتد  

 .هإبرام إلىت سبقت وأد   التيالإجراءات  لك, وكذهإليت ه أد  إبرام
والمستندات  ,والمراجعة القانونية يقصد بها مراجعة مشروع العقد      

والإجراءات السابقة عليه من حيث مطابقتها لأحكام القانون, فهي رقابة 
بها الجهة  وليست رقابة ملاءمة, فرقابة الملاءمة تختص   ,مشروعية للعقد
 .والجهات الإدارية الأعلى منها ,المتعاقدة ذاتها
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تراجع مشروع العقد من الناحية القانونية  التيفإن الجهة  ,وعليه      
ق وما تعل   ,مراجعة نصوص العقد ذاته فيوتبدى رأيها  ,سلامته فيتفصل 

 .(1)منه من مستندات سابقة عليه ما أصبح جزءا  و  ,بالإجراءات السابقة
عقود التصديق على : م نتناول دراسة كل منوفي ضوء ما تقد        
 .مراجعة مجلس الدولةو  ,الإدارة
ً:ديقًعلىًعقودًالإدارةصالتً-أولاً
ةتقوم السلطة قد      أحد بتفويض  في بعض الأحيان العقد إبرامب المختص 

العقد, وعند إتمام  براملها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإ المرؤوسين
وعرضه على السلطة  ,هذه الإجراءات يقوم بإعداد مشروع العقد المرؤوس
 . ا  للعقد وليس تصديقا  لهإبرام يعد  لتوقيعه, هذا التوقيع  المختص ة

, هو إقرار سلطة أخرى للعقدفأما التصديق الذي نحن بصدده الآن       
 .وذلك بمقتضى إجراء مستقل ,تهمبر أغير السلطة التي 

العقد, سلطة  إبرامب المختص ةجهة ما, غير الجهة  المشر عل فقد يخو        
الموافقة على العقد بمقتضى إجراء مستقل, وهذا الإجراء يتخذ إحدى 

 : (2)ينصورت
جهة إدارية برمه تتصديق السلطة الرئاسية على عقد  صورة :الأولى      

 . وجب فيها القانون ذلكفي الحالات التي يوذلك  ,تتبع لهذه السلطة
                                                           

بتاريخ  (323)فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم  -(1) 
 ,221ص , (40, 31)السنتان , 54/1/252ملف رقم  20/3/1115جلسة , 31/3/1115
الشروطًوالإجراءاتًالسيبقةًعلىً: مصطفى كامل محمد علي. دمذكورة لدى  .(أ/15) مبدأ

 .454ص , مرجع سابق, عملًالسلطةًالمتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة
 .251ص , مرجع سابق, مبيدئًوأحكيمًالقي ونًالإداري: محمد فؤاد مهنا .د -(2) 
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على العقود  رقابةتصديق السلطة المركزية بوصفها سلطة  :الثي ية      
 .وجب فيها القانون ذلكاللامركزية في الحالات التي ي الهيئاتالتي تبرمها 

 ,(1)الإدارية الرقابةهو ذلك النابع من نظام  ذه الحالةفي هالتصديق و       
 عةفي الجهات اللامركزية المتمت   -كقاعدة عامة -الاختصاص بالتقريرف

أو  ,, يكون للمجلس المنتخب(ةإقليمية أو مصلحي) صية المعنوية بالشخ
ون الهيئة وتصريف أمورها, ؤ السلطة العليا المهيمنة على ش كونهن, المعي  

بتنفيذ قراراته, وعلى ذلك , وهو رئيس المجلس عادة, ويقوم عضو التنفيذ
( أو مجلس إدارة الهيئة العامة ,المحل يكالمجلس الشعبي )المجلس  يختص  

                                                           

بالمجالس  إن علاقة الحكومة المركزية: الإدارية والسلطة الرئاسية الرقابةفي التمييز بين  -(1)
على ذلك فإن  نه بناء  ا  ارية وليست علاقة سلطة رئاسية, و إد رقابةالبلدية والقروية هي علاقة 
 ,قرارات هذه المجالس سوى التصديق عليهاإلى لا يملك بالنسبة  الأصل أن الوزير المختص  

ومع . تعديل هذه القرارات دون أن يكون له حق   من كما هي ,كما هي, أو عدم التصديق عليها
. والتعديلات غير الجوهرية ,القضاء بين التعديلات الجوهرية التي يجريها  الوزير مي زذلك فقد 

جوهريا , فإن  تعديلا   ,أو القروي ,فإذا كان التعديل الذي يدخله الوزير على قرار المجلس البلدي
لتجاوز سلطته بإجراء هذا التعديل, ويكون قرار المجلس  قرار الوزير في هذه الحالة يكون باطلا  

أما إذا كان التعديل لا يتناول إلا مسألة . تبعا  لذلك غير قابل للتنفيذ لعدم تصديق الوزير عليه
قرار الوزير صحيحا   جوهر الغرض الأصلي من قرار المجلس, ففي هذه الحالة يكون لا تمس  

نه من تعديل ؛ لأن الوزير في إجرائه يكون فيما اتفق فيه مع قرار المجلس, وباطلا  فيما تضم  
 ن تبعا  لذلك إهمال هذا التعديل, ويصبح قرار المجلس بعد ذلكفي الواقع قد جاوز سلطته, ويتعي  

نه في جوهره قد صادف للتنفيذ, لأ , وقابلا  صحيحا  بأكمله, أي كما أصدره المجلس أصلا  
 .تصديقا  من الوزير

الصادر في  المصرية حكم محكمة القضاءالإداري: عدة منها في ذلك إلى أحكام ريوقد أش      
, وكذا حكم 6/2/1141, والصادر في 15/12/1141, وحكمها الصادر في 2/6/1152

 (1021)رقم  في الطعن 21/1/1166الصادر بجلسة  المصرية المحكمة الإدارية العليا
ًالشرعيًجتدرًّ: ثروت بدوى. دراجع . ع. ق (1)لسنة ًومبدأ  ةدار النهض, ةالقراراتًالإدارية

 .106, 105ص , بدون تاريخ نشر, العربية
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سلطة تقرير, باتخاذ قرار التعاقد, ويختص عضو التنفيذ بتوقيع العقد,  كونه
ورغبته, ولا تنشأ الرابطة التعاقدية إلا  ,ذ لقرارات المجلسالعضو المنف   كونه

 .(1)عن المجلس بقيام عضو التنفيذ بتوقيع العقد نيابة  
قيام الرابطة  المجلس بالتعاقد, لا يؤدي إلىد صدور القرار من فمجر        

ى عضو التنفيذ توقيع هذه الرابطة لا تتم إلا بعد أن يتول  لأن التعاقدية, 
وهي أن المجلس  , مهمةب على ذلك نتيجة ويترت   ,عن المجلس العقد نيابة  

ع فيها يستطيع أن يسحب قراره الصادر بالتعاقد حتى اللحظة التي يوق  
على أنه عند صدور قرار المجلس بالتعاقد . (2)لى العقدعضو التنفيذ ع

يصبح عضو التنفيذ ملزما  باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الرابطة 
 .التعاقدية
 عليه نص   ما, فر سي في ومن تطبيقات التصديق على عقود الإدارة      

حقوق وحريات الخاص ب 1112 عام تموز /22/في  القانون الصادر
ة المحل يهيئات بمقتضى هذا القانون ال المشر عة, فقد الزم المحل يالهيئات 

أو التصديق  ,منها القرارات بالترخيص ,من القرارات ةنبإحالة أنواع معي  
هذه القرارات نافذة من تاريخ إحالتها,  د  ل الدولة, وتعإلى ممث   ,على العقد
بالإلغاء  الطعن ل الدولة حق  بمقتضى هذا القانون لممث   المشر عوقد أجاز 

ر عدم إذا قد   إليهخلال شهرين من تاريخ إحالتها  هذه القرارات ضد  
ل الدولة سلطة طلب وقف تنفيذ هذه أناط بممث   المشر عمشروعيتها, كما أن 

ة, على أنه إذا كان القرار المطلوب المحل يالقرارات الصادرة من الهيئات 

                                                           

 .152ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: محمود عاطف البنا. د -(1)
 .341ص , مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان الطماوي. د -(2)
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الحريات العامة أو الفردية حدى ض ممارسة إوقف تنفيذه من شأنه أن يعر  
يطلب وقف التنفيذ ل الدولة أن خطر, ففي مثل هذه الحالة يجوز لممث  إلى ال

 .(1)وأربعين ساعة العاجل في ثمانٍ 
عليه  ما نصت   مصرفي ومن تطبيقات التصديق على عقود الإدارة       
 ,لالمعد   1121لعام  /43/ة رقم المحل يمن قانون نظام الإدارة  /13/ المادة

للمحافظة بالنسبة  المحل يالمجلس الشعبي  يختص  " :هعلى أن  ت نص   إذ
للقواعد  وطبقا   ,ة الأخرى في نطاق المحافظةالمحل يللمجالس الشعبية 

 :بما يأتي ,ولائحته التنفيذية ,المقررة في هذا القانون
 .الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس -1
 ,أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس ,التصديق -2

 . في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية
ة في المحل يالموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات -3

 .أو تغيير أسمائها ,نطاق المحافظة
ل خمسة عشر لاغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خويبل        
 ".من تاريخ صدورها يوما  

 المحل يناط بالمجلس الشعبي أ المشر عن إف وبمقتضى هذا النص        
على القرارات التي تصدر من  ,أو الاعتراض ,للمحافظة بالتصديق

طبقا  للقواعد المقررة  ,ة الأخرى في نطاق المحافظةالمحل يالمجالس الشعبية 
                                                           

, مبيدئًوأحكيمًالعقودًالإداريةًف ًمجيلًال ظريةًوالتطبيق: محمد عبد العال السناري. د -(1)
 .وما بعدها 121ص , مرجع سابق
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 المحل ين المجلس الشعبي إوعلى ذلك ف. ولائحته التنفيذية ,نفي هذا القانو 
للمحافظة يملك اختصاص إقرار القرارات التي تصدر من المجالس الشعبية 

وذلك  ,والتي من بينها قرارات التعاقد ,ة الأخرى في نطاق المحافظةالمحل ي
 . تنفيذيةولائحته ال ,ةالمحل يفي نطاق القواعد المقررة في قانون نظام الإدارة 

أن يمارسه المجلس الشعبي  يعلى أن هذا الاختصاص لا يعن      
كانت قيمته,  ا  وأي   ,عقد على حدة للمحافظة بقرار خاص في كل المحل ي

واللوائح الداخلية, واعتمادات الموازنة العامة التي  ,نما يحكم الأمر النظاما  و 
 . (1)سبق أن وافق عليها المجلس

نجد  سوريةومن تطبيقات التصديق على عقود الجهات العامة في      
 .ةالمحل يللمحافظة لعقود الإجهزة  تصديق المكتب التنفيذي

ة السوري الصادر بالمرسوم المحل يقانون الإدارة إلى  وبالرجوع      
من المادة  /1/ البندأن  نلاحظ, 23/1/2011تاريخ / 102/التشريعي رقم 

ى تمثيل المجلس على أن المكتب التنفيذي للمحافظة يتول   نص  ي/ 31/
ى ول  تي أن  على نص  يمن المادة نفسها  /1/ البندكما أن , قراراتهوتنفيذ 
ة وفق المحل يالتصديق على عقود الاجهزة لمجلس المحافظة  التنفيذي المكتب

 .والانظمة النافذة ,والقوانين ,الحدود المنصوص عليها في نظام العقود
ر ة المذكو المحل يالإدارة  من قانون/ 21/من المادة / 1/ البندكما أن       
وهو بصفته هذه , التنفيذي للمحافظة على أن المحافظ يرأس المكتب ينص  

 .د بهاويتقي  , ي المحافظةينفذ قرارات المكتب التنفيذي ف

                                                           

 .151ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: محمود عاطف البنا. د -(1)
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اختصاصات المجالس  من القانون المذكور/ 30/نت المادة وبي        
في نطاق السياسة  ,ةالمحل يتختص المجالس " :نصت على أن إذ ,ةالمحل ي

ة فيها وجميع الأعمال التي تؤدي المحل يالعامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة 
بما يتماشى " وعمرانيا   ,وثقافيا   ,واجتماعيا   ,اقتصاديا  " ,إلى تطوير المحافظة

الصناعة, و مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط, 
النقل و السياحة, و الآثار, و الثقافة, و التربية, و الاقتصاد والتجارة, و الزراعة, و 

لصحة, او الكهرباء, و مياه الشرب والصرف الصحي, و الري, و والطرق, 
المقالع والثروة المعدنية, و المرافق, الخدمات و و  الشؤون الاجتماعية والعمل,

دارة الكوارث والإطفاء, و  دارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق, و ا  ا 
 ".المشاريع المشتركة بين الوحدات الإداريةو الرياضة والشباب, و البيئة, و 

تتحدد صلاحيات المجالس لضمان تحقيق ": على أن/ 31/ونصت المادة 
 :المادة السابقة كالآتياختصاصاتها الواردة في 

 .ومتابعة تنفيذها ,إقرار خطط عملها السنوي -ب
 .(1)"نظمة النافذةق عقودها وفق القوانين والأتصدي -د

                                                           

الملغى نجد الأحكام ذاتها التي جاء  1121لعام / 15/بالعودة إلى نصوص القانون رقم  - (1)
من قانون الإدارة المحل ية / 24/من المادة / أ/الفقرة  إن   إذ, 2011لعام / 102/القانون رقم بها 
وتنفيذ , تنص  على أن المكتب التنفيذي للمحافظة يتول ى تمثيل المجلس 1121لسنة ( 15)رقم 
من المادة نفسها تنص  على اختصاص المكتب التنفيذي بإقرار / ط / كما أن الفقرة , اراتهقر 

جراء المناقصات أو العقود بالتراضي, ودفاتر المشاريع, مخططات ضمن الحدود والأحوال , وا 
ية من قانون الإدارة المحل  / 33/كما أن المادة , التي تبي ن في اللائحة التنفيذية والقوانين النافذة

وهو بصفته هذه ينفذ قرارات , المذكور تنص على أن المحافظ يرأس المكتب التنفيذي للمحافظة
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في  الأخرى الجهات العامة قودعلى ع تصديقالومن تطبيقات      
الخاص بالحالات التي , 2011لعام / 13/عليه القانون مانص  , سورية
 .دارات التي تتبع وزارتهالإ عقودعلى  ق فيها الوزيريصد  
ق بالوزير صلاحية تصديق العقود التي تتعل   هذا القانون أناط إذ     

, مليون ليرة سورية/ 400/بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها
, مليون ليرة/ 150/ قة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتهالعقود المتعل  وا

نة إعطاء الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضم  وتبقى الأحكام 
 تتجاوز قيمة شريطة ألا   ,صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى نافذة

مليون ليرة سورية / 25/حوالقه هذه السلطة في كل الأالعقد الذي تصد  
 .(1)للعمليات الاستثمارية أو, دا  للعمليات الجاريةو أكان الاعتماد مرص سواءٌ 

بحيث تراقب  ,تحقيق رقابة ذاتية لجهة الإدارة إلى هذا الإجراء يهدفو 
 إبرام إلىالجهة الأعلى ما دونها من الجهات الإدارية حينما تلجأ الأخيرة 

 .عقودها
, سوريةومن التطبيقات الأخرى لتصديق عقود الجهات العامة في      

أو ملاحق  ,مجلس الوزراء بتصديق العقودقيام اللجنة الاقتصادية في 

                                                                                                                                  

وواضح من خلال هذه النصوص أن دور , (فقرة أ)ويتقي د بها , المكتب التنفيذي في المحافظة
 .في نطاق إبرام عقود وحدات الإدارات المحل ية في سورية, وحاسم, المكتب التنفيذي واسع

تاريخ /  11/ل نصوص القانون رقم الذي عد  , 5/4/2011تاريخ / 13/ القانون رقم - (1)
قة بالانفاق الاستثماري على صلاحية الوزير لتصديق العقود المتعل   نص  يكان  إذ, 5/4/2013

قة بالانفاق الجاري التي لا والعقود المتعل  , مليون ليرة سورية/ 200/ التي لا تتجاوز قيمتها
/ 31/ل القانون رقمآنف الذكر عد  / 11/والقانون رقم, مليون ليرة سورية/ 100/قيمتها تتجاوز 
 . 21/12/2011تاريخ 
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/ 400/التي تتجاوزنفاق الاستثماري قة بالإومحاضر التسوية المتعل   ,العقود
قة ومحاضر التسوية المتعل   ,وملاحق العقود ,والعقود, مليون ليرة سورية

وذلك شريطة توافر , مليون ليرة سورية/ 150/نفاق الجاري التي تتجاوز بالإ
 .(1)الحالتين في كلتا ي لدى الجهة صاحبة العلاقةالاعتماد المال

                                                           

 على الذي نص  , 12/1/2011تاريخ  (ب/ 1/15 )بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم - (1)
 :الآتي

 :صلاحية تصديق ى الوزير المختص  تول  ي  - أولاً  
قة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمة الواحد ية المتعل  ومحاضر التسو  ,ملاحق العقود -أ 

 .منها أربعمائة مليون ليرة سورية
قة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمة الواحد ومحاضر التسوية المتعل   ,ملاحق العقود -ب 

لاقة العوذلك شريطة توفر الاعتماد لدى الجهة صاحبة , منها مائة وخمسين مليون ليرة سورية
 .(ب  -أ ) في كلتا الحالتين 

 11/1/2000تاريخ / 51/من المرسوم التشريعي رقم / 3/مع مراعاة أحكام المادة   -ثي يياً
ى اللجنة بغرض البيع, تتول   ,وعقود المشتريات ,بشأن عقود المستلزمات السلعية والخدمية

تتجاوز قيمها المبالغ  ومحاضر التسوية التي ,الاقتصادية صلاحية تصديق ملاحق العقود
 .رة في البند أولا  من هذا البلاغالمذكو 
 على من المرسوم التشريعي سالف الذكر نجدها تنص  /  3/وبالعودة إلى أحكام المادة     
 :الآتي

وعقود  ,وعقود شراء القطع التبديلية ,لا تخضع عقود شراء المستلزمات السلعية والخدمية -أ
والمنشآت العامة  ,والشركات العامة ,المشتريات بغرض البيع التي تجريها المؤسسات العامة

 دة الأولىللسقوف المحددة في الما 1114 لعام( 20)المرسوم التشريعي رقم  الخاضعة لأحكام
واللجان  ,السابقة من هذا المرسوم التشريعي, وتجري العقود على مسؤولية مجالس الإدارة

 .والمنشآت العامة ,والشركات العامة ,الإدارية لهذه المؤسسات العامة
وعقود المشتريات  ,ق حكم الفقرة السابقة على عقود شراء المستلزمات السلعية والخدميةيطب   -ب

تي تجريها مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم بغرض البيع ال
وتجري هذه العقود على مسؤولية مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية لهذه  ,1126 لعام( 1)

 .أو الشركات ,المؤسسات

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55101&cat=16574
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ب على عدم قيام الجهة الأثر المترت   ما, والسؤال الذي يطرح نفسه هنا     
, وبمعنى آخر, المشر عها تصديق عقودها من الجهات التي حد دالمتعاقدة ب

ومن ثم , موضوع العقد عمالبمباشرة الأ إذا وجهت للمتعاقد معها أمرا  
 تصديق العقد ؟ المختص ةرفضت الجهات 

ًقبلًعدمًعرضًإنًًرأي يف ًًًًًً ًبيلت فيذإمشروعًالعقد ًعطيءًالمبيشرة
ً ًًلتصديقهًالمختصّةًالجهةعلى ًإلى ًًبطلانيؤدي ًالعقد مخيلفتهًبسبب

ًً.القي ونًصريحً صًّل
ًإًذإًًًًً ًن ًالسلطةًمشروع ًمن ًعليه ًالتصديق ًعدم ًحيلة ًف  العقد

لأنًإرادةًًمنًجي بًالإدارة,ًمكتملةغيرًفيهًإرادةًالتعيقدًًتكونًالمختصّة
ًالإدارةًف ًمثلً أحدًًيعدًّوالتصديقًً,عدةًنًمنًع يصرتكوًّتًالحيلةهذه
إلًبإتميمًكلًع يصرًالإرادة,ًوم هيًالعقدًوبيلتيل ًلًيكتملًًهذهًالع يصر,

ً ًالسلطة ًً,المختصّةالتصديقًمن ًالحيلة ًمقدًّوبهذه ًأميم ميتًعقدً كون
ًالتصديقمعلًّ ًعلى ًً,ق ًالسلطة ًمن ًالإقرار ًلوًً.المختصّةأو ًلأفراديمكن
ًالحيلةًضررينتالم ًهذه ًمثل ًأسيسًً,ف  ًعلى ًبيلتعويضيت المطيلبة

ً.لضررأوًاً,الخطأ
عون في مجلس الدولة السوري ذهبت دائرة فحص الطبهذا المعنى و       

ةق من المراجع إن العقد الذي لم يصد   " :إلى القول  مبرما   يعد  لا  , المختص 
  .(1)"بين الطرفين بصورة صحيحة لمخالفته الأحكام القانونية النافذة

                                                           

مرجع : مشار إليه لدى صبحي سلوم .1123لعام / 113/في الطعن / 16/قرارها رقم  -(1)
 .112ص , سابق
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عتــه وقــد ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا الســورية إلــى أن العقــد الــذي وق       
الجهة الطاعنة لم يسـتكمل إجـراءات تصـديقه لرفضـه مـن اللجنـة الاقتصـادية 

فــي  عــد همــا يوجــب , بصــفتها المرجــع النهــائي لتصــديقه, فــي مجلــس الــوزراء
هــذه الحالــة قــد بقــي مشــروع عقــد لــيس مــن شــأنه أن ينــتج آثــاره كعقــد صــالح 

 .(1)للتنفيذ
أنًهذاًليحولًدونًصرفًكيملًمستحقيتً,ًتجدرًالإشيرةًإليهًومميًًًًً

ًالمتعيقدًمعًالإدارةًعنًالأعميلًالت ًقيمًبهي ًميذهبًإليهًمجلسً, وهذا
د لتنفيذ بمباشرة العمل للمتعه   الإدارة أمرا  هت وج  إذا " ً:الدولةًالسوريًبقوله

قبل تصديق العقد من الجهات  ,أو المناقصة, عمال موضوع العقدالأ
ة تنفيذ العمل قبل إلى  ثم رفضت تلك الجهات تصديق العقد نظرا  , المختص 
 نظرا  , د كامل استحقاقاتههذا المتعه  ن تصرف إلى فإن عليها أ, التصديق

ون أن يسأل دمن الادارة وحدها عاتق العقد يقع على ن واجب تصديق أإلى 
يحول دون مؤاخذة المسببين والمسؤولين  ن ذلك لاعلى أ, د عن ذلكالمتعه

, دم استكمال إجراءات التصديق قبل إعطاء أمر المباشرةعن مخالفة ع
اء هذه دارة من جر  لإضرار التي يمكن أن تكون لحقت باوتضمينهم الأ

 .(2)"المخالفة

                                                           

ًالقضيءًمنشور في , 1121لسنة / 144/في الطعن رقم / 301/قرارها رقم  -(1) مبيدئ
, 32ص , 2005, دمشق, مؤسسة النوري, الجزء الثالث, للمحامي مصباح المهايني, الإداري
 .6432/2المبدأ

مرجع : مشار إليه لدى صبحي سلوم. 1161لعام / 16/رأي مجلس الدولة السوري رقم  -(2)
 .201ص , سابق
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ومنًم طلقًالحرصًعلىًالسرعةًف ًإ جيزًتصديقًالعقود,ًوتمكينًًًًًً
أصدرًمجلسًالوزراءًً,لج ةًتدقيقًالعقودًمنًدراستهيًبيلسرعةًالممك ة

ًًالقرار 0629ًً/رقم /ً ًالمتعلًّالمتضم8/7/6108ًًّتيريخ ًالتعليميت قةًن
منًاللج ةًًبيلعقودًالت ًترفعًإلىًرئيسةًمجلسًالوزراءًللمصيدقةًعليهي

الجهيتًالعيمةًكيفةًع دًرفعًأضيبيرًالعقودًًعلىًأوجبًإذً,القتصيدية
منًالإجراءاتًوالوثيئقللتصديق,ًتضمينًإضبيرةًالعقدً  .(1)عددااً

                                                           

كتيبًإرسيلًموقعًمنًالوزيرًالمختصًالذيًتتبعًلهًالجهةًالمتعيقدة,ًمشفوعياًً-أولاً -(1)
ً.برأيهًالصريح

عقد,ًمرفقيا,ًوحتىًإعدادًالً,رةًتلخصًوتوضحًالإجراءاتًالمتبعةًم ذًالإعلانمذكًًّ-ثي يياًًًًً
 :تيةبهيًالوثيئقًالآ

ً:خيرج ف ًحيلًالإعلانًعنًطلبًعروضًداخل ًأوً-أ
 .موافقة آمر الصرف على توفير الاحتياجات, وتحديد طريقة التعاقد  -1
وتاريخه, وآخر موعد لتقديم العروض, وتاريخ نشره في الصحف ونشرة  ,رقم الإعلان -2

على أن يكون آخر موعد لتقديم , الإعلانات الرسمية, واسم ورقم العدد الذي نشر فيه
أم بالسرعة  ,ن ما إذا كان الإعلان عاديا  نهاية الدوام الرسمي, وبيا العروض قبل

عة من موق   ,سو غاتهاها ومن أسبابرة تتضم  ية إرفاق مذك  ية, وفي حال السرعة الكل  الكل  
 .آمر الصرف

وتاريخه,  ,ت إعادة الإعلان للمرة الثانية, مع ذكر رقم الإعلانسو غاضرورة ذكر م -3
ونشرة الإعلانات الرسمية  ,يةوآخر موعد لتقديم العروض, ونشره في الصحيفة اليوم

 .رقما  وتاريخا  
ة ن عدد العروض الواردة ضمن المد  ذكر رقم وتاريخ كتاب الديوان العام, المتضم   -4

 .المحددة لتقديم العروض
ن , المتضم  (لجنة المناقصات)الإشارة إلى رقم وتاريخ محضر لجنة فض العروض  -5

والعروض المرفوضة,  ,وض المقبولةدراسة مغلف الأوراق الثبوتية, مع بيان عدد العر 
 .وأسباب رفض كل منها

ية وتكليفها بوضع أسس التقييم, قة أصولا  عن قرار تشكيل اللجنة الفن  نسخة مصد   -6
ي, مع بيان ن وضع أسس التقييم الفن  ية, المتضم  وبيان رقم وتاريخ محضر اللجنة الفن  
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, (علامة 100)ية ية الكل  الأدنى لعلامة النجاح, وكيفية توزيع العلامة الفن   الحد  
 .ومشاهدة هذه الأسس من قبل لجنة المناقصة, وحفظ نسخة عنها لديها

ية مغلقة ن إحالة العروض الفن  الإشارة إلى رقم وتاريخ محضر لجنة المناقصة المتضم   -2
 .إلى اللجنة الفنية لإعداد الدراسة الفنية لها

الإشارة إلى رقم وتاريخ محضر اللجنة الفنية, المتضمن الدراسة الفنية للعروض في  -1
ا , مع ضوء أسس التقييم الفني الموضوعة من قبلها, وتحديد العروض المرفوضة فني  

 .بيان أسباب الرفض لكل منها
ن الاطلاع على الدراسة المتضم   ى رقم وتاريخ محضر لجنة المناقصةالإشارة إل -1

حالتها إلى اللجنة الفن   ية, وقيامها بفض  الفن   ية العروض المالية, والتأشير عليها, وا 
ا  مع اعتماد الأسعار الصادرة عن ي  لإجراء الدراسة المالية للعروض المقبولة فن  

العروض المالية, وذلك لأغراض الدراسة المالية  مصرف سورية المركزي بتاريخ فض  
  .مة بالعملة الأجنبيةالعروض المقد   والاقتصادية للعروض في حال كون

ً:ف ًحيلًالإعلانًعنًالم يقصة_ًبً
ن موافقة آمر الصرف على توفير الاحتياجات بهذه الطريقة, رة تتضم  إرفاق مذك   -1

جودها, مصادق عليها من آمر ية في حال و ات السرعة الكل  سو غن مرة تتضم  ومذك  
 .الصرف

وتاريخه, وآخر موعد لتقديم العروض, واسم ورقم وتاريخ العدد  ,ذكر رقم الإعلاني -2
رفاقها, وبيان حالة  ,الذي نشر فيه الإعلان في الصحف ونشرة الإعلانات الرسمية, وا 

 .أم العادية ,يةالإعلان, هل هو بالسرعة الكل  
ن عدد العروض الواردة ضمن المتضم   ى رقم وتاريخ كتاب الديوان العامالإشارة إل -3

 .ة المحددة للإعلاند  الم
ن دراسة مغلف الأوراق المتضم   رقم وتاريخ محاضر لجنة المناقصاتالإشارة إلى  -4

والعروض المرفوضة, وأسباب الرفض لكل  ,الثبوتية, مع بيان عدد العروض المقبولة
د المرشح, وبيان الرأي الصريح للجنة مة, مع تحديد المتعه  منها, والأسعار المقد  

ومدى ملاءمتها, على أن يكون المحضر النهائي  ,اعتدال الأسعارالمناقصات في 
 .قا  من آمر الصرف مصد  

ً:ف ًحيلًالتعيقدًبيلتراض ً-جً
عة من آمر الصرف, مع تحديد للتعاقد بالتراضي, موق   تسويغيةرة إرفاق مذك  يجب    

الاستناد إليها للتعاقد بالتراضي,  والبند من قانون العقود التي تم   ,والفقرة ,رقم المادة
ات اختيار الجهة المتعاقد معها سو غاب اللجوء إلى هذا الأسلوب, وموبيان أسب
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ً

                                                                                                                                  

      ومراعاة القرار رقم ,بالتراضي, مع تحديد الإعفاء أو عدمه من التأمينات النهائية
 .1/5/2011و تاريخ ( .م/32 )

ً:وثيئقًالآتيةيجبًأنًتحتويًإضبيرةًالعقدًعلىًالً-لثياًثيً
 1121لعام  (ب/41) غا  وفق العقد النموذجي المعمم بالبلاغو عددا  من نسخ العقد, مص

قتين من المراجع ونسختين مصد   ,عن نسختين أصليتين وملاحقه, إن وجدت, بحيث لا يقل  
إلى المتعاقدة, مجلس الدولة بالنسبة الذي تتبع له الجهة  الوزير المختص  )لة بذلك قانونا  المخو  

 (.لعقود التي تخضع لمصادقتها
قا  من آمر الصرف, مع مصد  ( المالية والحقوقية والفنية)دفتر الشروط الخاصة  -1

 .ضرورة وضع رقم وتاريخ له
عا  من طرفي التعاقد, مع تحديد مكان وتاريخ التوقيع جدول الكميات والأسعار, موق   -2

 .ن هذا الموضوعأو في عقود التوريد التي تتضم   ,لعليه في عقود الأشغا
 .جدول تحليل الأسعار, وجدول شمول السعر في عقود الأشغال -3
ونشرة الإعلانات الرسمية التي نشر فيها الإعلان عن  ,نسخة عن الصحيفة -4

 .أو طلب العروض ,المناقصة
ه الاعتمادات بيان ما إذا كان المشروع موضوع التعاقد مدرجا  في الخطة, ومرصدا  ل -5

 .المالية اللازمة في عام التنفيذ
أم بالقطع الأجنبي, أو من الموازنة,  ,ةالمحل يتحديد طريقة التمويل للمشروع, بالعملة  -6

 .أو باتفاقيات تعاون دولية, أو غيرها ,أو بقروض
 .يةيل لجنة المناقصة واللجنة الفن  نسخة عن الصكوك الصادرة بتشك -2
ية التي بة بحسب تسلسلها الزمني, ومحاضر اللجنة الفن  مرت  محاضر لجنة المناقصة  -1

 .قامت بدراسة العروض
له ذلك, في ح على العقد, والصك الذي يخو  د المرش  ع نيابة  عن المتعه  صفة الموق   -1

الوكالة التجارية  د المرشح مباشرة , وصك  حال عدم توقيع العقد من قبل المتعه  
 .قة أصولا  الصادرة في سورية في حال كون العارض شركة أجنبية والمصد  

دون أي إجراء, في حال عدم من إعادة الإضبارة إلى الجهة صاحبة العلاقة  تم  ته أن  علما       
 فيل الجهة العامة مسؤولية التأخير آنفة الذكر, وتتحم  ل الإضبارة الوثائق والمعلومات استكما

 .المصادقة على العقد, وما ينجم عن ذلك
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ً.مراجعةًمجلسًالدولةًلعقودًالإدارةً-ثي يياً
في شأن تنظيم  1122لعام  (42)من القانون رقم  /51/المادة  تنص        

ة ن قسم الفتوى من إدارات مختص  يتكو  : "أنهعلى  المصري مجلس الدولة
والهيئات العامة, ويرأس كل  ,والوزارات ,اسة الوزراءئور  ,اسة الجمهوريةئلر 

وتحدد دوائر  ,ن عدد الإداراتأو مستشار مساعد, ويعي   ,إدارة منها مستشار
 . بقرار من الجمعية العمومية للمجلس ,اختصاصها

رات المذكورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي الإدا وتختص        
 .مات الإداريةوبفحص التظل   ,ىالفقرة الأول نة فيفيها من الجهات المبي  

 ,أو مصلحة من مصالح الدولة ,أو هيئة عامة ,ولا يجوز لأية وزارة      
أو تنفيذ قرار  ,أو تحكيم ,أو صلح ,أي عقد ,أو تجيز ,أو تقبل ,أن تبرم

آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة  خمسةمين في مادة تزيد قيمتها على حك  م
ة  ". المختص 

لرئيس إدارة الفتوى أن " :أنعلى  هذات من القانون /61/المادة  وتنص        
ةيحيل إلى اللجنة  لأهميته من المسائل التي  إليهاما يرى إحالته  المختص 

 :الآتيةلإبداء الرأي فيها, وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل  إليهترد 
كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في  -1

 .أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة ,البلاد
ب والأشغال العامة, وعلى وجه العموم كل عقد يرت   ,عقود التوريد -2

وغيرها من الأشخاص الاعتبارية  ,للدولة ماليةحقوقا  أو التزامات 
 .ألف جنيه خمسينإذا زادت قيمته على  ,أو عليها ,العامة
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القانون على أن يكون  الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص   -3
 .  إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية

يخالف فتوى صدرت  المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأيا   -4
 .أو لجانه ,ىمن إحدى إدارات قسم الفتو 

ها ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى التي يكون مقر        
 ".ج القاهرة بمباشرة اختصاص اللجنةخار 

ًالعيمةًًًًًً ًالجهيت ًتبرمهي ًالت  ًالتعيقدات ًقي ون ًأن ًالملاحظ ًومن
ًرقم 096ً/ًالجديد /ً ًمصر6109ًلعيم ًمشروعيتًً,ف  ًمراجعة أوجب

ًالفتوىً ًمنًقبلًادارة ًمجلسًالدولةف ًًالمختصّةالعقود علىًً صًًّإذ,
ًالفتوىًتتولًّ"ً:أن مجلسًالدولةًمراجعةًمشروعيتًف ًًالمختصّةىًإدارة

ًطرفيًّ ًالإدارية ًالجهة ًالت ًتكون ًو ميذجًكرًًّالعقود اسيتًالشروط,ًفيهي,
ًال موذجية ًالعقود ًالإرشيديةً,وأ ميط ًم صوصًً,والأدلة ًهو ًممي وغيرهي

ً ًف ًالميدة ًالقي ونً/08/عليه ًرقمًالقي ونًف ًحينًجيءً."(0)منًهذا
قًبمراجعةًمشروعيتًعقودًيتعلًًّ صًًّأيًمنًخيلييا0889ًًلعيمًً/098/

ًقي ونً ًف  ًورد ًمي ًخلاف ًعلى ًوذلك ًالدولة, ًمجلس ًبمعرفة الإدارة
ًالعيمةًالم يقصيتًوالمزايدات ًالجهيت ًتبرمهي ًرقمًالت  لعيمًً/8/ًالقديم

منًياًيوجبًمراجعةًمشروعيتًعقودًالإدارةًنً صًّكينًيتضمًًّإذ0892ً
ً.الدولةًقبلًمجلس

ًقداتًالت ًتبرمهيًالجهيتًالعيمة,ًإذقي ونًالتعيًسواءً صًًّ,رأي يف ًًًًًً
ًي صًّ ًًلم ًقبل ًالدولة ًمجلس ًاستفتيء الجهيتًًفإنً,عقودهيًإبرامعلى

                                                           

 .في مصر 2011لعام  (112)من القانون رقم / 10/المادة  -(1)
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علىًًب يءاًً,مجلسًالدولةلدىًملتزمةًبمراجعةًمشروعيتًعقودهيًالإداريةً
ً.المصريًمنًقي ونًمجلسًالدولةً/29/عليهًالميدةًًميًت صًّ
الدولة اختصاص مجلس  الآتيةوفي ضوء ذلك نتناول في السطور       

ووصفها,  ,ح الغرض من هذه المراجعةنوض   إذبمراجعة عقود الإدارة, 
وحدودها, ومدى تعارض مراجعة مجلس  هان نطاقووقت إجرائها, ثم نبي  

 .الدولة مع مراجعة بعض الجهات الأخرى من عدمه
من مراجعة مجلس الدولة لعقود الإدارة إلى تنوير  المشر عيهدف       

ةالسلطة   العقد بكل النقاط الواقعية والقانونية التي قد تمس   إبرامب المختص 
ه, وفي ذلك ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إبرامالعقد قبل 

أن  ,أو مصلحة من مصالح الدولة ,أوجب على كل وزارة المشر ع : "أن   إلى
آلاف جنيه على إدارة  خمسةتعرض مشروع كل عقد تزيد قيمته على 

ةلفتوى ا وبذلك  ,نونيةفيه رأيها من الناحية القا يبمجلس الدولة لتبد المختص 
مما , تلك العقود مباشرة إبراميكون القانون قد حظر على الجهات الحكومية 

 .هإبرامما  على مجلس الدولة قبل ن معه عرض العقد مقد  يتعي  
نماعن البيان أن القانون لم يشترط ذلك عبثا ,  يوغن     د به أن اأر  وا 
وأن يكفل لها من أسباب  ,ب الوزارات والمصالح المختلفة مواطن الخطأيجن  

ووضع أحكامها بما تتحقق به المصلحة  ,السلامة في صياغة تلك العقود
 . (1)"وأوفاه  ,العامة للدولة على أكمل وجه

                                                           

, 12/12/1160في  (1025)فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم   -(1)
, مشار إليها في مجموعة الاربعين 251, ص(121)مبدأ 15, 14السنتان 2/12/1160جلسة 

 .111, ص (55)عاما , مبدأ 
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: أن وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أيضا  إلى      
ةواللجنة  ,ها إدارة الفتوىالرقابة القانونية التي تتولا  "  ,بمجلس الدولة المختص 

إنما هي رقابة , هاؤ عليه إفتا استقر   حسبما, طبقا  لقانون مجلس الدولة
ق إلى دون أن تتطر  من للتحقق من مطابقة أحكام مشروع العقد للقوانين 

لا جهة الفتوى, ومهما  ,مة والتقدير التي ينفرد القضاء برقابتهاءمسائل الملا
بلغت المخالفات التي قد تشوب الإجراءات السابقة على التعاقد, فلا يجوز 

لأن المراجعة هي التي تكشف  ,لجهة الفتوى الامتناع عن مراجعة العقد
وعلى جهة الإفتاء إبلاغ الجهة طالبة الرأي بكافة ما ارتأته  ,هذه المخالفات
أو بما  ,أو بنصوص العقد ,لإجراءاتق باسواء ما تعل   ,في هذا الشأن

لإدارة المتعاقدة وبذلك تضع جهة ا. أصبح جزءا  من مستندات سابقة عليه
والتي لا يصبح لديها عذر بعد إيضاح  ,وليتها القانونية كاملةؤ أمام مس

الأخذ بالرأي  وليتها إذا لم ترَ ؤ ل مسثم تتحم   ,الموقف القانوني لها كاملا  
 .(1)"ارك ما قد يشوب تعاقدها من مخالفة لأحكام القانونتدتقوم بو  ,القانوني
أن مراجعة مشروع العقد بمعرفة مجلس الدولة  جانب من الفقهيرى و      
عقود الإدارة, بحسبان أن هذه  إبراممن الاستشارات السابقة على  يعد  

أن النصوص بدون رأيهم الاستشارات تكون سابقة على التعاقد, ويؤي  
العقد قبل استفتاء  إبرامالقانونية التي تناولت الموضوع صريحة بحظر 

ةالإدارة   من قانون مجلس الدولة /51/مادة ال) مجلس الدولة في  المختص 
/ 32/من قانون مجلس الدولة السوري رقم / 21/ المادةتقابلها و  -المصري

                                                           

             ملف رقم 20/3/1115جلسة, فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع -(1)
 .(54/1/254 ) ملف رقم 30/4/1115, وفتواها بجلسة (54/1/252)
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لاستشارة سابقة ن هذه النصوص قد ألزمت أن تكون اإأي (.  2011لعام 
  . (1)العقد إبرامعلى 
أن مراجعة مشروع العقد بمعرفة مجلس  جانب من الفقه بينما يرى     

 إبرامأثناء  في وتتم   ,الدولة ي عد من الموافقات اللاحقة, لأنها استشارية
  .(2)وليس قبل البدء في إجراءات التعاقد ,العقد
 ,بعد صدور القرار بالتعاقد يأنها غالبا  تأت الاتجاههذا أيضا  ويرى       

عداد العقد  ,(3)إدراجها في الموافقات اللاحقة لذا يتم   ,وصياغة نصوصه ,وا 
لأن صدور الرأي الاستشاري من مجلس  ,محل نظرأن هذا الرأي  إلا
 وهذا منافٍ  ,هذا العقد إبرامصدوره بعد  يلدولة بعد صدور قرار التعاقد يعنا

 /21/والمادة , من قانون مجلس الدولة المصري/ 51/المادة  لصريح نص  
العقد ضمن حدود  إبرام انتمنع نتيلال ,من قانون مجلس الدولة السوري

نة قبل استشارة المجلس, كما أن الأخذ بهذا الرأي من شأنه أن معي   مالية
ل الاستشاري لمجلس  يؤدي إلى زوال الغاية التي وضع لأجلها التدخ  

 .(4)الدولة
ًًًًًًً ًبمعرفةًمجلسًالدولة ًتُعدًو حنً رىًأنًمراجعةًمشروعًالعقد ل
الموافقيتًاللاحقة,ًلأنًالأمرًلًيقتض ًموافقةًمجلسًالدولةًعلىًمنً

                                                           

الأسسً :سليمان الطماوي. د .125ص  مرجع سابق, العقودًالإدارية: عبدالله حنفي. د  -(1)
 .321ص , مرجع سابق, العيمةًللعقودًالإدارية

 .211هامش ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: سعاد الشرقاوي. د  -(2)
 .232ص , نفسهالمرجع  :سعاد الشرقاوي. د - (3)
 . 210ص , مرجع سابق, العقودًالإدارية: محمد ماهر أبو العينين. د  -(4)
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ًالمراجعة ًيقتض  ًبل ًالعقد, ًفومعً,مشروع ًوعليه ًالقي ون, ًحكم   يًإرفة
بعدًال تهيءًمنًًنًكي تًتتمًّا وًًً,منًالستشيراتًدًّأنًهذهًالمراجعةًتعًى رً

ًالعقدًكيفةًالإجراءات ًمشروع ًتحرير ًوبعد ًالتعيقد, ًعلى ولكنًً,السيبقة
ًًيجب ًقدًإًإذأنًتكونًقبلًالتوقيعًعليه, ًبيلتوقيعًعليهًيكونًالعقد  ه
ًً,أبرم ًمراجعته ًبعد ًإل ًيجوز ًل ًوهذا العمليةًًكي تًنا وًًً,المجلسلدى

ًكيفةًالتعيقديةًع دًاستشيرةًمجلسًالدولةًتكيدًتكونًقدًا تهتًإجراءاتهي
التوقيعًعلىًمشروعًالعقد,ًإلًأنًهذاًلًيؤديًإلىًزوالًًسوىولًيبقىً

الجهةًًنًّإًإذلًالستشيريًلمجلسًالدولة,ًالغييةًالت ًوضعًلأجلهيًالتدخًّ
ًتبيًّ ًإذا ًالتوقيعًعلىًمشروعًالعقد ًتملكًعدم ًمنًمراجعةًالإدارية نًلهي

علىً قيطًقي و يةًًيكو هًيحتوًسًأنًالعقدًف ًغيرًصيلحًالإدارةًالمجل
ً.ًحقوقهيًتمسًّ
الفترة التي تسبق في الدولة تتحدد  الأصل أن وقت استشارة مجلسو      
 ,السابقة على التعاقد كافة العقد, ولكن بعد الانتهاء من الإجراءات إبرام

جدوى من مراجعة العقد بعد  هناكوتحرير مشروع العقد, ومن ثم فلا يكون 
الغرض من استلزام القانون هذه المراجعة هو أن تقف  نإ إذ ,وتنفيذه ,هإبرام

م, أما وأنها قد أو الالتزا ,دالجهة الإدارية على حكم القانون قبل التعه  
فلا يكون هناك وجه بعد تمام  ,وانقضى العقد بتمام تنفيذه ,تعاقدت والتزمت

كما أنه إذا طلبت جهة الإدارة من إدارة الفتوى  ,(1)ذلك لطلب مراجعة العقد

                                                           

: مشار إليها لدى 16/1/1111, بجلسة (54/1/222)فتوى الجمعية العمومية ملف رقم - (1)
ًالعمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايدات: فتح الباب مصطفىعليوه  ص , مرجع سابق, الموسوعة
242. 
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ة ة طويلة عن إجابة إدارة مد  مراجعة العقد, ثم تراخت بعد ذلك  المختص 
ذلك بإكمال تنفيذ  من رغمعلى الالفتوى إلى ما طلبته من بيانات, وقامت 

 .(1)العقد  العقد, كل ذلك يؤدي إلى عدم ملاءمة مراجعة
زمن وقد رأت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنه إذا كان ال      

مراجعة العقد, فلا يكون  بأكمله قبل طلب قضىالمحدد لتنفيذ العقد قد ان
بحسبان أن الغرض من  ,من مراجعة العقد ي هذه الحالةف, جدوى هناك

 أو  ,دهذه المراجعة هو أن تقف الجهة الإدارية على حكم القانون قبل التعه  
 .(2)الالتزام
العقد  إبرامهذا وقد رأت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن       

يجعله أمرا  واقعا , ولا يسع جهات الإفتاء في هذه الحالة إلا أن تراجعه من 
الناحية القانونية لإبداء ما يوجد فيه من ملاحظات, على أن تتدارك الجهة 

 .(3)من هذه الملاحظات مع الطرف الآخر في العقد -ما أمكن-المتعاقدة 
مراجعة , استثناء  , أجازت ن الجمعية العمومية قدإف ذلك على بناء        

ه على أن تتدارك الجهة الإدارية ما أمكن من الملاحظات إبرامالعقد بعد 
 من رغمعلى الوقد أجازت أيضا  مراجعة العقد  ,تبديها جهة الفتوى التي

برامتوقيعه و  بقبول المتعاقد مع  يعلى شرط يقض , إذا كان العقد ينص  ها 

                                                           

, (54/1/212) ملف رقم 22/1/1112بتاريخ  (111)فتوى الجمعية العمومية رقم   -(1)
 .  242ص , مرجع سابق, فتح الباب مصطفىعليوه : مشار إليها لدى 11/1/1112جلسة 

, (54/1/324) ملف رقم 16/2/1114بتاريخ  ( 411)فتوى الجمعية العمومية رقم  -(2)
 .252ص , مرجع سابق: فتح الباب مصطفىعليوه : مشار إليها لدى 16/2/1114جلسة 

 .سابقا   إليهاأشرنا  12/12/1160في  (1025)فتوى رقم ال  -(3)
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أما إذا . (1)تدخلها جهة الفتوى على العقدبالتعديلات التي يمكن أن  الإدارة
 ا  يفيد قبول الطرفين لأين نص  ولم يتضم   ,كان العقد قد و قع من طرفيه

نه يغدو من غير الملائم إيلات يجريها مجلس الدولة عليه, فتعد
 .(2)مراجعته
هذا وقد أجازت الجمعية العمومية مراجعة العقد في حالة توقيعه من       
ة التي الضرورة الملح   وذلك إذا وجدت ظروف استثنائية تبلغ حد   ,طرفيه
قررت  إذما , دون إمكان الرجوع إلى مجلس الدولة مقد   من العقد إبرامتوجب 

 المشر عأن : "مجلس الدولةفي والتشريع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى 
أن تعرض مشروع  ,أو مصلحة من مصالح الدولة ,أوجب على كل وزارة

ةلفتوى جنيه على إدارة ا آلافكل عقد تزيد قيمته على خمسة   المختص 
وبذلك يكون القانون قد  ,فيه رأيها من الناحية القانونية يبمجلس الدولة لتبد

ن معه تلك العقود مباشرة, مما يتعي   إبرامحظر على الجهات الحكومية 
  .هإبرامعلى مجلس الدولة قبل  ما  عرض العقد مقد  

ذا كان هذا هو حكم القانون في الأحوال العادية       إلا أنه إذا وجدت  ,وا 
دون من عقد,  إبرامة التي توجب الضرورة الملح   ظروف استثنائية تبلغ حد  

 إبرامما , كما إذا اقتضت ظروف طارئة إمكان الرجوع إلى مجلس الدولة مقد  
                                                           

 مصطفىعليوه : مشار إليها لدى 21/1/1111جلسة , (54/1/344)فتوى ملف رقم  -(1)
 21/3/1114جلسة , (54/14/10 ), والفتوى ملف رقم254ص , مرجع سابق, فتح الباب

, ابقمرجع س, المشكلاتًالعمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايدات: أحمد منصور: إليها لدى مشار
 .326ص 

 11/11/1112بتاريخ  1142فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات رقم   -(2)
المشكلاتً:أحمد منصور: مشار إليها لدى 1112لعام 10سجل رقم  (45/1/3441)ملف رقم

 .322ص , مرجع سابق ,العمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايدات
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وكانت  ,بالرجوع إلى المجلسوكانت الظروف لا تسمح  ,عقد في بلد أجنبي
ن مثل هذه إالعقد, فهذا  إبراملحة العامة تقتضي عدم فوات فرصة المص

العقد في هذه الظروف أمرا   إبرام يعد  بحيث  ,الضرورة يكون لها وزنها
استثنائيا , ولكن مع ملاحظة أن الضرورة تقدر بقدرها, بحيث إذا أمكن 
التفاهم بين الطرفين على أن يكون الاتفاق بمثابة مشروع تعاقد تحت 

, ر ذلكتعذ  كان ذلك أولى, أما إذا راجعة القانونية من مجلس الدولة الم
 تفوت مصلحة عامة د حتى لاالعق إبرامبحيث لم يكن ثمة مناص من 

 .ولية موقعيهؤ ه على مسإبرامما يمنع من  هناك سكبرى, فلي
أن التوفيق " :والاحوال وترى الجمعية العمومية في مثل هذه الظروف      

بين تطبيق القانون ورعاية المصلحة العامة, يقتضي في الأحوال التي 
أو  ,أو مع هيئة ,العقد معهاتستلزم إيفاد وفد خاص إلى الدولة التي قد يبرم 

شركة من الهيئات الكائنة فيها, للمفاوضة في شروط العقد أن يشترك في 
حتى يستوفي العقد  ,له في الوفد لا  هذا الوفد أحد أعضاء مجلس الدولة ممث  

 انتهى رأي الجمعية العمومية إلىو ". لأوضاع والشروط والصيغ القانونيةا
ة الصناعة بالإقليم السوري مع الهيئة الاتحادية العقد الذي أبرمته وزار :" أن

ع قد وق   1160سنة  تموز الثامن منللاستيراد والتصدير بموسكو في 
لا بواسطة  ,هإبراممخالفا  للقانون لعدم عرضه على مجلس الدولة قبل 

ةهيئاته  ل لمجلس الدولة في الوفد الذي أبرم هذا ولا باشتراك ممث   ,المختص 
هذا العقد أمرا  واقعا  إلا أن  إبراميسع المجلس وقد أصبح  العقد, ولكن لا

 ,يراجعه من الناحية القانونية لإبداء ما عساه يوجد فيه من ملاحظات
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ن أمكن مع الطرف الأخر للعقد إرة بعد ذلك وشأنها في تدارك ذلك والوزا
"(1) . 

مجلس في العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هذا وقد أجازت الجمعية       
فق الطرفان الدولة مراجعة العقد بعد توقيعه إذا لم يبدأ تنفيذه, وذلك إذا ات

تعديلات يرى المجلس إدخالها عليه, وبشرط توافر  في العقد على قبول أي
ذلك تقول  ت إلى توقيع العقد قبل مراجعته, وفيظروف استثنائية أد  

س الدولة على أنه إذا في فتاوى مجل ن الأمر قد استقر  إ: "الجمعية العمومية
ولم يبدأ تنفيذه بعد, وكان الطرفان قد اتفقا في العقد على  وق ع العقد فعلا  

نه في مثل هذه إيرى مجلس الدولة إدخالها عليه, فقبول أية تعديلات 
  ,الحالة يجوز امتثالا  للضرورات العملية مراجعة العقد من الناحية القانونية

ويترك تقديرها لجهة  ,ر بقدرهاعن البيان أن الضرورات العملية تقد   يوغن
نه في الحالة المعروضة اقتضى إالاختصاص بمجلس الدولة, ومن حيث 

عرض الأمر  الإدارة في ولم تتراخَ  ,الأمر سرعة توقيع العقد في الخارج
اجعة العقد من الناحية نه والحالة هذه يجوز مر إف ,على إدارة الفتوى

 .(2)"قانونيةال

                                                           

مجموعة الخمسة , 2/12/1160جلسة  ,12/12/1160في  (1025)فتوى رقم  - (1)
, (55)مبدأ, مشار إليها في مجموعة الأربعين عاما, 112ص , اما في العقود الإداريةعشر ع
, .251ص , (121)مبدأ, (15)و( 14)السنتان, , وكذلك في مجموعة المبادئ111ص 

ص , (40), (31)السنتان, (16/6/301)ملف رقم, 11/2/1115في  (101)وفتواها رقم 
452. 

ً:أحمد منصور :مشار إليها لدى 21/3/1114بجلسة  (54/14/10 )فتوى ملف رقم -(2)
  .326ص , مرجع سابق ,المشكلاتًالعمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايدات
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 ,من قانون مجلس الدولة /61/ و/  51/المادتين نص   وبموجب      
إدارة إلى العقود بمجلس الدولة إنما ينعقد يتبين أن الاختصاص بمراجعة 

ةالفتوى  وحتى  ,هآلاف جني خمسةمتى زادت قيمة العقد على  المختص 
راجعة الاختصاص بالم, فإذا جاوز العقد هذه القيمة انعقد هخمسين ألف جني

ةلجنة إلى ال هذه إلى  وينعقد الاختصاص أيضا   ,قسم الفتوىفي  المختص 
التي يكون موضوعها  كافة الالتزاممراجعة عقود إلى اللجنة بالنسبة 

أو مصلحة من مصالح  ,استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد
 .ل العامةوالأشغا ,الجمهور العامة, وكذا عقود التوريد

ةوالجهة        مجلس الدولة تلتزم بمراجعة مشروع العقد لدى  المختص 
في الوقت المحدد للمراجعة, ولا يجوز لها الامتناع عن  إليهامادام قد وصل 

المراجعة بسبب ماشاب الإجراءات السابقة من مخالفات, وفي ذلك ذهبت 
إلى  المصري الدولةمجلس في العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الجمعية 

مهما بلغت المخالفات التي تشوب الإجراءات السابقة فلا يجوز : "أنه
 .(1)"ن المراجعة هي التي تكشفهالأ ,الامتناع عن المراجعة بسببها

رفض مراجعة العقد إذا وقعت مخالفات  فيما بعدإلا أن مجلس الدولة       
 ىذلك انتهت اللجنة الأول قانونية في الإجراءات السابقة على التعاقد, وفي

الثابت أن من ا كان لم  ": إلى أنه المصري مجلس الدولةفي قسم الفتوى في 
التعاقد  إبرامقد سلك في سبيل  -جهة الإدارة -الجهاز المركزي للمحاسبات

 ,نه يكون قد خالف صحيح حكم القانونإف ,الماثل طريق الاتفاق المباشر
                                                           

               ملف رقم, 20/3/1115جلسة , 31/3/1115بتاريخ ( 323)فتوى رقم  -(1)
(54/1/252). 
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بيانه تعتبر من المخالفات الجسيمة التي وهذه المخالفة بالوصف السالف 
 .(1)"مما ترى معه هيئة اللجنة عدم ملاءمة مراجعة العقد  ,ر تداركهايتعذ  

ةوحتى تعمل الجهة        مجلس الدولة اختصاصها بمراجعة لدى  المختص 
التزام الجهات الإدارية بعرض مشروعات عقودها  يجبمشروعات العقود, 

ةها وتوقيعها على جهة الفتوى إبرامقبل  مجلس الدولة في  المختص 
بداء الرأي بشأنها ,لمراجعتها الملتزمة فالجهات الإدارية وحدها هي . (2)وا 

ةإدارة الفتوى إلى بتقديم مشروعات عقودها  مجلس الدولة لدى  المختص 
 .للمتعاقد معها في هذا الشأن أي دوردون من لمراجعتها, 

ه إلى مجلس الدولة موج  لدى الخاص بضرورة مراجعة العقود  فالنص        
وفي ذلك قضت محكمة  ,وليس إلى المتعاقد معها ,الجهات الإدارية
عية الامتناع عن توقيع العقد لا يسوغ للشركة المد  : "هأن  بالقضاء الإداري 

 .(3)" المختص ةمراجعته بمعرفة إدارة الفتوى  أنه لم تتم   بحجة
أي عقد تزيد قيمته على  إبرامالحظر على جهة الإدارة  المشر عأطلق و       
ةقبل مراجعته بمعرفة إدارة الفتوى  هآلاف جني خمسة مجلس لدى  المختص 

                                                           

 (230/51)سجل رقم المصري الفتوى بمجلس الدولة قسمفي فتوى اللجنة الأولى  -(1)
إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس "  2004/ 1/1  بجلستها المنعقدة بتاريخ

 ."ةغير منشور "  11/12/2004بتاريخ  (656)برقم (  45/1/6204)ملف رقم ,الوزراء
, (54/1/326 )ملف رقم, 2/5/2001بتاريخ  (242)فتوى الجمعية العمومية رقم   -(2)

ًالإدارية: محمد ماهر أبو العينين.د: مشار إليها لدى, 21/3/2001  جلسة مرجع , العقود
 .101ص , سابق

, ق (31)لسنة (2013)الصادر في الدعوى رقم  المصرية حكم محكمة القضاء الإداري - (3)
العلميةًقىًالم يقصيتًوالمزيداتًًالموسوعة: مصطفى فتح البابعليوة : مشار إليه لدى
 .251ص , مرجع سابق ,الإداريةًتوعقودًالجهي
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جميع عقود إلى ارات النص واضحة وصريحة بالنسبة الدولة, فقد جاءت عب
 إذ, (1)عليها المنصوصطالما تجاوزت القيمة  ,كان نوعها ا  الإدارة أي  

سالفة الذكر من قانون مجلس الدولة المصري  /51/نت المادة تضم  
في ... أي عقد ,أو تجيز ,أو تقبل ,أن تبرم.. .لا يجوز : "العبارات الآتية

 ....  ".مادة تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنية
 إذ, ذاته نت الحكممن قانون مجلس الدولة السوري تضم   /21/والمادة      
أن تبرم , أوالجهات الحكومية ,لايجوز لأي من الوزارات: " هأن   على تنص  
أو تنفيذ حكم محكمين تتجاوز قيمته مئة وخمسين مليون  ,أو تحكيم ,عقد

ةليرة بغير استفتاء الإدارة   ". لدى مجلس الدولة المختص 
ًال صًًّف  رىًًمنًجي ب يوًًًًًًً ًالإدارةًإطلاقًعبيرة ًعقود ًجميع ً,أن

ًإدارية ًكي ت ًمد يةً,سواء ًً,أو ًاتخضع ًتجيوزتًل ًّإلى ًقد صًميدامت
لدىًًالمختصّةوجوبًاستفتيءًإدارةًالفتوىًًى,ًبمع المبلغًالمحددقيمتهيً

منًهذاًًىهي,ًولًيستث إبرامقبلًًكيفةًمجلسًالدولةًبشأنًعقودًالإدارة
ً.المبلغًالمحددقيمتهيًعنًًتقلًّالإجراءًإلًالعقودًالت ً

ًأيضياً       ًالواضح ًًومن ًًالمشرّعأن ًالإداريةأقد ًالجهيت ًكيفةًلزم
ً,جيءتًعبيراتًال صًواضحةًإذيءًمجلسًالدولةًف ًهذاًالشأن,ًبيستفت

ًتضمًًّ,وصريحة الجهات  أو ,لايجوز لأي من الوزارات" :   تًعبيرةفقد
ومنها  ,ملزم لجميع الجهات الإدارية الواضح أن النص  ومن  ,... "الحكومية
من هذا  ىوالمصالح العامة, ومن ثم لا يستثن ,والهيئات العامة ,الوزارات

                                                           

 .41ص  ,مرجع سابق ,محيضراتًف ًالعقودًالإدارية: فتحي فكري. د - (1)
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 ,ومنها الهيئات الخاصة ,إلا العقود التي تبرمها الجهات الخاصة النص  
مية والمصالح الخاصة ذات النفع العام, وفي ذلك ذهبت الجمعية العمو 

في قانون  المشر ع" :  أن مجلس الدول إلىلدى لقسمي الفتوى والتشريع 
ةإدارة الفتوى  لخو   1122لعام  /42/مجلس الدولة رقم  في  المختص 

مجلس الدولة إبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة 
كما  ,أو الهيئات العامة ,أو الوزارات ,أو رئاسة مجلس الوزراء ,الجمهورية

أو تقبل  , تبرم عقدا  لا  أ ,ومصالح الدولة ,والهيئات العامة ,لزم الوزاراتأ
 / أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها عن ,أو تجيز تحكيما   ,صلحا  
ةإلا بعد استفتاء إدارة الفتوى  ,هجني /5000 واستطلاع رأيها في  ,المختص 

 العقود الإدارية تختلف عن عقود القانون الخاص اختلافا  و , الموضوع
القانون ز العقد الإداري بأن أحد طرفيه شخص من أشخاص فيتمي   ,جوهريا  
لا مثيل لها في القانون  ,وغير مألوفة ,ن أحكاما  استثنائيةويتضم   ,العام

الثابت في الحالة المعروضة أن النادي الاجتماعي في محافظة و , الخاص
لأحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة  أنشئ طبقا   /سوهاج/

هيئة خاصة ذات نفع  ثم لا يعدو أن يكون ومن  ,1122لعام  /52/رقم 
لمجلس الدولة في  الوجوبيعام يخرج مراجعة عقودها عن الاختصاص 

 .(1)"مراجعة العقود 
ومراجعة مجلس الدولة تشمل بنود مشروع العقد, والإجراءات السابقة       

وفي ذلك ذهبت الجمعية . منه جزءا   د  , وجميع المستندات التي تعكافة عليه

                                                           

بجلسة , 214(/540/1)ملف رقم, (1/6/1115)بتاريخ (454)فتوى رقم  -(1)
31/5/1115. 
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المراجعة التي تجريها إدارة : "والتشريع إلى أن العمومية لقسمي الفتوى
ةأو اللجنة  ,الفتوى بنود مشروع  لا تقف عند حد   ,بمجلس الدولة المختص 
نماالعقد,  منه,  جزءا   يعد  وجميع ما  ,لتشمل الإجراءات التي سبقته تمتد   وا 

ومدى تأثيرها على صحة العقد  ,للوقوف على مدى مطابقتها لحكم القانون
تخضع , إدارية كانت أم مدنية, لذلك وجه, بحسبان أن عقود الإدارة ن كانإ

جراءات  ,هاإبرامها لضوابط وقواعد تحدد من يملكون إبرامفي   وطرق وا 
ذلك, وكل ذلك موكول أمره لجهة الفتوى المنوط بها ولاية مراجعة مشروع 

 .(1)"العقد 
ومراجعة مجلس الدولة لمشروع العقد هي مراجعة قانونية تنصرف       

يمتنع على جهة  إذدون رقابة الملاءمة, من إلى رقابة مشروعية العقد 
ق إلى مسائل الملاءمة والتقدير التي تدخل في اختصاص الفتوى أن تتطر  

  .(2)القضاء
ن أن فإذا تبي  , للعقديستهدف الشروط الظاهرية  الرأي الاستشارين إ إذ     

الشروط القانونية  خصوصا  و  ,ق يحتوي على مخالفاتالعقد المصد  
عليه من  را  ولو كان مؤش   ,باطلا   يعد  فإن العقد , الضرورية للمناقصات

  .(3)القسم الاستشاري في مجلس الدولة

                                                           

مصطفى كامل . د .مشار إليهما لدى 21/1/1111جلسة , (54/1/344)رقم , فتوى - (1)
ًعقودً: محمد علي ًعلى ًوآثيرهي ًالمتعيقدة ًالسلطة ًعمل ًعلى ًالسيبقة ًوالإجراءات الشروط

 .422ص , مرجع سابق, الإدارة
 .42 ص ,مرجع سابق ,محيضراتًف ًالعقودًالإدارية: فتحي فكري. د  -(2)
, 1111لعام  (21)في القضية رقم  (441)قرار المحكمة الإدارية العليا السورية رقم   -(3)

 .110ص , مرجع سابق: صبحي سلوم: مذكور لدى
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مة فيما ءون الملادمن د مبدأ مراجعة العقد من ناحية المشروعية وتأك        
في مجلس الدولة  الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إليهذهبت 
 /إفتاء الجمعية العمومية تطبيقا  للمادتين قد استقر   : "هن  إمن القول  المصري

من قانون مجلس الدولة على وجوب عرض مشروعات / 61/ و/ 51
وهي  ,راجعتهاالعقود التي تبرمها الحكومة والهيئات العامة على المجلس لم

ام ان المذكوران للتحقق من مطابقة أحكالرقابة القانونية التي قررها النص  
 .(1)"مشروع العقد للقوانين السارية

ذاو        إلا  ,كانت مراجعة مجلس الدولة لمشروع العقد مراجعة قانونية ا 
ة إذا كانت قد والصح   مشروعيةال هدوبنو العقد أنها لا تضفي على إجراءات 

أو تجبرها,  ,أو بنوده ,هإبرامره من المخالفات التي شابت فقدتها, ولا تطه  
, وبما المصرية تحت بصر الجهة الإداريةإنما تكشف عنها, وتضعها 

على  ,أو بعضه ,وجب ذلك من إعادة النظر في العقد بالتحلل منه كلهي
 .(2)ضوء ما أسفرت عنه هذه المراجعة

أن مراجعة مجلس الدولة لمشروع العقد لا  شارة إليهمما تجدر الإو       
ر في قيام العقد الذي يتم بتلاقي إيجاب المتعاقد مع قبول الإدارة, كما تؤث  

تقاعس المتعاقد عن  سو غولا ت ,أن عدم المراجعة لا تجعل العقد غير بات

                                                           

 ملف رقم, 11/3/1116جلسة , 3/5/1116في  (452)فتوى الجمعية العمومية رقم - (1)
مصطفى . د .مذكورة عند  .214, ص (ج/221) , مبدأ40, (31)السنتان , (16/4/1042 )

السيبقةًعلىًعملًالسلطةًالمتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودًالشروطًوالإجراءاتً: كامل محمد علي
 .425ص , مرجع سابق, الإدارة

   مشار إليها لدى  , 21/1/1111بجلسة , 54/1/344فتوى الجمعية العمومية ملف رقم   -(2)
 .212ص , مرجع سابق, دعوىًاللغيء: محمد ماهر أبو العينين. د
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إن شرط : "المصرية تنفيذ التزاماته, وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا
الالتزام بالتعديلات التي ستسفر عنها مراجعة مجلس الدولة للعقد الذي أبرم 

بين المقاول والإدارة باتصال علمه بإرساء الأعمال عليه ليس من  فعلا  
وليس  ,ر في قيام العقد بتلاقي إيجاب المقاول مع قبول الإدارةشأنه أن يؤث  

مقاول عن أداء الأو تبرر تقاعس  ,من شأنه أن يجعله عقدا  غير بات
  .(1)"التأمين النهائي

ًالمطلبًالثي  
ً      اللاحقةًًآثيرًالموافقيت

أخضع بعض عقـود الإدارة للتصـديق مـن سـلطة  المشر عأن  نا سابقا  بي        
ب أحيانــا  استشــارة يتطل ــ قــد المشــر عأخــرى غيــر التــي أبرمتهــا, وأوضــحنا أن 

عــداد ,إجــراءات التعاقــد فــيجهــة محــدده بعــد البــدء  مشــروع العقــد, ولكنهــا  وا 
والتوقيــع عليــه, وذلــك مثــل مراجعــة مجلــس الدولــة  ,تكــون قبــل اعتمــاد العقــد

 .لمشروع العقد
عقــود الإدارة, إلا أن  فــيلهمــا آثــار  ,وتلــك المراجعــة ,وهــذا التصــديق      

مشــروع العقـد, تختلـف بالنســبة  التصـديق علـىعلـى  ب بنــاء  الآثـار التـي تترت ـ
وهــذا مــا ســوف نتناولــه  .التــي تترتــب علــى مراجعــة مشــروع العقــدلآثــار إلــى ا
 : كالآتي

 
 

                                                           

مشار إليهما , 26/1/1112لسة ج, ق (40)لسنة( 3664), (3421 )الطعنان رقما  -(1)
 .211ص , مرجع سابق, دعوىًاللغيء: محمد ماهر أبو العينين. دلدى 
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ًالفرعًالأول
ًيعقدًالإدارًالأثرًالموافقيتًالخيصةًبيلتصديقًعلىً

 نظام اللامركزية الإدارية قد أناط في المشر عأن  نا فيما سبقلقد بي        
سلطة  الأعلى,ة المحل يبالمجالس الشعبية  أو ,ةالمحل يبرئيس الوحدة 

ة الأدنى المحل يالتصديق أو الاعتراض على قرارات المجالس الشعبية 
جهة غير الجهة التي تبرم العقد  المشر عفقد خول نطاق دائرتها,  فيالواقعة 

سلطة التصديق عليه بإجراء مستقل, وهذه السلطة لا تملك إلا أن توافق 
أو استبدال  ,هتعديل   إلىك ى ذلدون أن تتعد   من, ه أو ترفضهعلى العقد كل  

التعديل كان القرار  إلىغيره به, فإذا جاوزت سلطة الوصاية التصديق 
من تاريخ  ةة محددخلال مد   ,أو الاعتراض ,التصديق ويتم   .(1)باطلا  

ذا مضت هذه المد   ,خطارالإ أي . (2)القرار نافذا   عد  دون اعتراض من ة وا 
 .ةذلك موافقة ضمني يعد  ة المحددة حالة عدم الاعتراض خلال المد   فينه إ

حسب  ,المجالس الشعبية الأعلىأو  ,ةالمحل يرئيس الوحدة ن إوعليه ف
 التيالعقود  روعاتسلطة التصديق على مش يملك الذيهو  ,الاختصاص

نه إفي نطاق دائرتها, وعليه فة الأدنى منها الواقعة المحل يتبرمها الوحدات 
إلى عقوده  روعاتإبلاغ مش المختص   المحل ييجب على المجلس الشعبي 

  ,حسب الاختصاص ,الأعلى المحل يلمجلس الشعبي اأو  ,رئيس الوحدة
خلال مدة  فيالتصديق أو الاعتراض عليها  ة محددة, على أن يتم  خلال مد  

                                                           

ًالوجيزًف ًالقي ونًالإداري: سليمان محمد الطماوي. د  -(1)  . د. 61ص , مرجع سابق,
 .60ص , مرجع سابق, تدرجًالقراراتًالإدرية: ثروت بدوى

 .240ص , مرجع سابق, الوجيزًف ًالقي ونًالإداري: سليمان محمد الطماوي. د  -(2)
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ذا مضت هذه المدةمحددة أيضا   ذلك موافقة  د  ع   ون اعتراضد من , وا 
 .على مشروع العقد ةضمني
القانون  عليه نصما   -معنا كما مر   - فرنسافي ومن أمثلة ذلك       

وق وحريات الهيئات حقب الخاص 1112 عام تموز 22 فيالصادر 
 ,من القرارات ةنة بإحالة أنواع معي  المحل يهيئات ال المشر علزم أ إذة, المحل ي

ل ممث   إلى ,أو التصديق على العقد أو برفض ذلك ,القرارات بالترخيصك
ل لممث   المشر عهذه القرارات نافذة من تاريخ إحالتها, وأجاز  د  الدولة, وتع

طلب وقف تنفيذها,  وحق   هذه القرارات, الدولة حق الطعن بالإلغاء ضد  
 .ر عدم مشروعيتهاإذا قد   ,هإليخلال شهرين من تاريخ إحالتها  فيوذلك 
 أو ,كــان صــريحا  ســواء  ,وبصــدور قــرار بالموافقــة علــى مشــروع العقــد      
باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإتمــام  يصــبح ملزمــا   عضــو التنفيــذ نإ, فــضــمنيا  

ن جهــة إأو تقــاعس, فــ ,عــن اتخــاذ هــذه الخطــوةفــإذا نكــل  ,الرابطــة التعاقديــة
ل وتستعمل سلطتها لإجباره على تنفيذ قرار الرقابة الإدارية تستطيع أن تتدخ  

 المشـر عاتخـاذ هـذه الخطـوات إذا كـان  فـيه محل ـ المجلس, بل تملـك أن تحـل  
 .(1)ذلكلها يخو  

يســتطيع أن يســحب قــراره  المحل ــيومــن الملاحــظ أن المجلــس الشــعبي       
التوقيـع فيهـا علـى العقـد مـن السـلطة  يـتم   التـيالصادر بالتعاقد حتى اللحظـة 

ة  .(2)المختص 

                                                           

 .320ص , مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان محمد الطماوي. د - (1)
(2) - C.E.22 Janvier 1930,”Vuitton”, Rec. P. 81. 
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معنا  كما مر   -بالتعاقد المحل يومن المقرر أن قرار المجلس الشعبي       
نه ملزم إنفيذ بالتعاقد, بل أكثر من ذلك ففقط لعضو الت ليس ملزما   -سابقا  

 فيل قرار المجلس, فلا يستطيع أن يعد   فيبالشروط والأوضاع المحددة 
, إلا أن (1)أو الزيادة ,يقررها المجلس بالحذف التيالشروط والأوضاع 

على بعض البنود الاتفاق  فيالمجلس يملك أن يفوض عضو التنفيذ 
ن عضو التنفيذ لا يملك أن إوعلى ذلك ف. (2)العقد إبرامالتفصيلية قبل 

ولا يخرج عن إطاره, إلا إذا صدر له  ,حدود قرار التعاقد فيف إلا يتصر  
 .تفويض بأكثر من ذلك

صدر بخصوصه  الذيالعقد  إبرامإلزام سلطة التنفيذ ب من رغمعلى ال      
أن  إلىفقد ذهب اتجاه من الفقه  بالتعاقد, المحل يقرار المجلس الشعبي 

العقد عن طريق  إبرامالأفراد لا يستطيعون إجبار سلطة التنفيذ على 
 ,ومصر ,فرنسا فيوذلك وفقا لما استقر عليه مجلس الدولة  ,القضاء
جهة إلى لا يستطيع أن يصدر أمرا  محددا  لأن القضاء الإداري  ,وسورية

مثل  فيأن الأفراد  هذا الاتجاه من الفقه ىوير  ن,معي   ءشيالإدارة بعمل 

                                                                                                                                  

جراءاتً: بلال المدامغةمشار إليه لدى  -  .16ص , مرجع سابق, العقدًالإداريًإبراممبيدئًوا 
ًالسلطةً: مصطفى كامل محمد علي. د .وكذلك  ًعمل ًعلى ًالسيبقة ًوالإجراءات الشروط

 .531ص , مرجع سابق, المتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة
(1) - C.E. 8 Avril 1911, ” Cne de Dusse,sussn ”,R.S 1913,T3, P. 49 

(2) - C.E. 5 Juin 1904,  “ Delmas ”, Rec.P.632. 

ًالمتعيقدةً: مصطفى كامل محمد علي. د - الشروطًوالإجراءاتًالسيبقةًعلىًعملًالسلطة
 .532ص , مرجع سابق, وآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة
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أو الإثراء  ,هذه الحالة يستطيعون المطالبة بالتعويضات على أساس الخطأ
  .(1)بحسب الأحوال ,بلا سبب
بيتخاايذًفااإً,رأي اايفاا ًوًًًًًًً نًعضااوًالت فيااذًفاا ًهااذهًالحيلااةًيكااونًملزمااياً

ًيقدية,ًإلًإذاًكي تًه يكًأسبيبً اللازمةًلإتميمًالعمليةًالتعًكيفةًالإجراءات
عاادمًاتخاايذًهااذهًالإجااراءات,ًأوًإذاًماايًتبااينًأنًالمصاالحةًالعيمااةًًتسااوّغ

ً.تكمنًف ًالعدولًعنًهذهًالإجراءات
 حالة التصديق على مشروع العقد, ولكن ما الحكم إذا تم   فيكل ذلك       

أو من المجلس  ,ةالمحل يالاعتراض على مشروع العقد من رئيس الوحدة 
ة المحددة, أو إذا لم حسب الاختصاص خلال المد   ,الأعلى المحل يالشعبي 

 يعرض المشروع من البداية ؟
نظام الإدارة  فيأنه من المقرر  إلىأن نشير  ذي بدء نود   ئباد      

ة, يجب أن المحل يحالة الاعتراض على قرارات السلطة  فية أنه المحل ي
مراجعة من ة المحل ين السلطة مسببا , وذلك حتى تتمك  يكون قرار الاعتراض 

أو  ,أسباب الاعتراض, والدفاع عن وجهة نظرها أمام السلطات المركزية
  .(2)القضاء

                                                           

, وقد 342ص , مرجع سابق, الأسسًالعيمةًللعقودًالإدارية: سليمان محمد الطماوي. د -(1)
 : أشار إلى حكم مجلس الدولة الفرنسى

C.E.20 Décembre 1954, “ Pithois “, Actual. Jur 1954. 11, 492. 

:وقد جاء في هذا الحكم  

 “ Sur les conclusions tendant à ľexécution du marché, il n` appartient 

pas au juge administratif ďadresser des injonctions aux autorités 

administratives. 

 .61ص , مرجع سابق, الوجيزًف ًالقي ونًالإداري: سليمان محمد الطماوي. د  -(2)
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 ,ة لهالمحل ينتيجة قبول السلطة  ا  أما إذا أصبح قرار الاعتراض نهائي      
التصديق على مشروع العقد بالصورة  نه بذلك لم يتم  اأو لعدم قبول طعنها, ف

 إرادة التعاقد من جانب الفقه أن  جانب من ىوهنا ير . نحن بصددها التي
 الإذن: هي عدة ن من عناصرتتكو  نحن بصددها,  التيالصورة  في الإدارة

برامبالتعاقد, و  من هذه  ا  عنصر العقد العقد, والتصديق عليه, فإذا افتقد  ا 
 التاليوب فإن الإرادة لا تتكون, ,بحكم القانون يكون وجوده لازما   ,العناصر
 .(1)غير موجود قانونا   يعد  و  ,ن العقدلا يتكو  

ه إبرامد ن بمجر  أن العقد يتكو   إلىجانب آخر من الفقه ويذهب       
ةوالتوقيع عليه من السلطة  أما عدم التصديق عليه أو الاعتراض , المختص 

يجعل العقد غير ف ,ة المحددةالمركزية  خلال المد  عليه من السلطة 
 .(2)نهائي
أنه أكثر  إلىوذلك استنادا   الفقه هذا الاتجاه الأخير, جانبويؤيد       

أعمال  لأن ,الإدارية الرقابةموضوع  فيم بها اتفاقا  مع المبادئ المسل  
السلطة اللامركزية ة عن أعمال وفقا لهذه المبادئ مستقل   د  تع الرقابيةالسلطة 

من  اشتراكا   يعد  لا  الرقابةوالتصديق كعمل من أعمال  ,الخاضعة للوصاية
ر من العمل موضوع التصديق, كما أنه لا يغي   في الرقابيةجانب السلطة 

أن  إلىتأسيسا  على هذه المبادئ, وعلى ذلك يذهب هذا الرأي,  .طبيعته
ملا صادرا  عن السلطة يخضع لتصديق السلطة المركزية ع الذيالعقد 

طة السلطة اسه بو إبراماللامركزية, ومثل هذا العقد يتم تكوينه بمجرد 
                                                           

(1) Pequignot,   Les Contrats   de   L'administration, J.G.A. Fasc 

.500,1962,P.204. 

(2) - (A. de), Laubadere, op. cit. Tome 1. P.189.    
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 معلقا  على تصديق السلطة  يعد   الذيوتنفيذه فقط هو  اللامركزية,
العقد  إبرامتاريخ حالة إتمام التصديق هو  فيتاريخ التعاقد  يعد  المركزية, و 

السلطة  من قبللا تاريخ التصديق عليه  ,بواسطة السلطة اللامركزية
 .(1)الرقابية

ًوًًًًًًً ًفإًرأي يف  ًن ًمنًمشروع ًعليه ًالتصديق ًعدم ًحيلة ًف  العقد
ًالمركزية ًًتكونًالسلطة ًالتعيقد ًإرادة ًمكتملةفيه ًمنًجي بًالإدارة,ًغير

ًالإدارةًف ًمثلً والتصديقًًعدةًنًمنًع يصرتكوًّتًالحيلةهذهًلأنًإرادة
ًالع يصر,ًيعدًّ ًهذه ًًأحد ًيكتمل ًل ًوبيلتيل  ًع يصرًالعقد ًكل ًبإتميم إل

,ًو رىًأ  يًه يً كونًأميمًالمختصّةالإرادة,ًوم هيًالتصديقًمنًالسلطةً
ً.المختصّةأوًالإقرارًمنًالسلطةًً,قًعلىًالتصديقميتًعقدًمعلًّمقدًّ

قد  ,كما أوضحنا ,أن بعض عقود الإدارةشارة إليه ومما تجدر الإ      
ةغير السلطة  هيو  ,الرقابةلتصديق عليها من سلطة إلى اتخضع   المختص 

تصديق إلى  ئهاالعقود يخضع القرار الصادر بإنهافهل مثل هذه , هاإبرامب
 ؟ الرقابةسلطة 
مبدأ  ق قديما  ولة الفرنسي طب  للإجابة على هذا نجد أن مجلس الد      

أنه إذا كان تصديق سلطة  إلىالاختصاصات والأشكال, وعليه ذهب  يتواز 
العقد, فإن تصديق هذه السلطة يكون أيضا واجبا   إبرامواجبا  عند  الرقابة

ق المجلس هذا المبدأ حتى في حالة غياب نص عند إنهاء هذا العقد, وطب  
  .(2)ذلك يوجبفي العقد أو القانون 

                                                           

 .252ص,  مرجع سابق ,الإداريمبيدئًوأحكيمًالقي ونً: محمد فؤاد مهنا. د  -(1)
(2) - C.E.3 Août 1910, Gilles, Rec., p.686. 
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 يسي قد خرج بعد ذلك على مبدأ تواز إلا أن مجلس الدولة الفرن    
دون التصديق من قرار الإدارة بفسخ العقد  ختصاصات والأشكال, وأقر  الا

ه كان يتطلب هذا التصديق, إبرام ن  أعلى الرغم من  الرقابةعليه من سلطة 
يلزم الإدارة بضرورة الحصول  ولكن اشترط المجلس لذلك عدم ورود نص  

 .(1)على قرار فسخ العقد الرقابةعلى تصديق سلطة 
عدم تطلب  ىنه يجب من باب أولأ  -بحق  و  -ويرى جانب من الفقه       

مثل هذا التصديق على قرارات الإدارة بالإنهاء الانفرادي للعقود الإدارية 
لدواعي المصلحة العامة, لأن للإدارة سلطة تقديرية واسعة لتقدير مدى 

عن  أصلا   ةالمسؤولأنها هي خاصة و هاء العقد للمصلحة العامة, ملاءمة إن
 .هوتسيير  العقد لخدمته مبر أ  إدارة المرفق العام الذي 

لة الفرنسي قد خرج على ويضيف هذا الرأي أنه إذا كان مجلس الدو       
ية لأخطاء الاختصاصات والأشكال في حالة فسخ العقود الإدار  يمبدأ تواز 

الخروج عن هذا المبدأ في مجال قرارات الإدارة  ىالمتعاقد, فمن باب أول
دون خطأ من  من  بالإنهاء الانفرادي للعقد لدواعي المصلحة العامة

أو  ,أو القانون ,العقد في وذلك بشرط عدم وجود نص   ,المتعاقد مع الإدارة

                                                           
(1) - C.E.17 Mars 1972, Dame Figaroli, Rec., p. 224. 

الشروطًوالإجراءاتًالسيبقةًعلىًعملًالسلطةًالمتعيقدةً: مصطفى كامل محمد علي. د  -
 .535ص , مرجع سابق, وآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة
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من رار إنهاء العقد للمصلحة العامة ب صراحة التصديق على قاللوائح يتطل  
 .(1)عاقد مع الإدارةدون خطأ المت

رة وانحرافها في ممارسة ف الإداولا يخشى هذا الرأي هنا من تعس        
ن المتعاقد ا  رقابة القضاء, و إلى ن قرارها بإنهاء العقد يخضع إ إذسلطتها, 

كسب  وعما فاته من ,ا لحقه من خسارةسوف يستحق تعويضا  كاملا  عم  
عكس المتعاقد المفسوخ عقده , وهذا على نتيجة إنهاء عقده قبل موعده

 .لأخطائه التعاقدية, والذي لا يستحق أي تعويض عن فسخ عقده
ًالفرعًالثي  

ًمجلسًالدولةف ًمراجعةًمشروعًالعقدًًأثر
 ياستلزم استفتاء مجلس الدولة ف المشر عأن  معنا سابقا   مر        

ت عد ممارسة  التيها لمراجعتها, تلك المراجعة إبرامالعقود قبل  روعاتمش
للرقابة القانونية من قبل مجلس الدولة للتحقق من مطابقة نصوص مشروع 

 هوبنود العقد للقوانين السارية, وهذه المراجعة لا تضفي على إجراءات العقد
د كاشفة عن المخالفات مجر   هيف ,والصحة إذا كانت قد فقدتها المشروعية

وتضعها تحت نظر الجهة أو بنوده,  ,العقد إبرامتكون قد شابت  التي
 .العقد على ضوء ما أسفرت عنه المراجعة فيها تعيد النظر عل  الإدارية, 

ذا كان الأمر كذلك       الجهات الإدارية بمراجعة التزام  ىفما مد ,وا 
ب على عدم المراجعة ؟ مجلس الدولة ؟ وما الجزاء الذي يترت  في عقودها 

                                                           

وسيئلًالتعيقدًالإداريًوحقوقًوالتزاميتًالإدارةًوالمتعيقدً: محمد عبد العال السناري. د - (1)
 .333ص  مرجع سابق, معهي
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التزام الإدارة برأي  ما مدى ,مجلس الدولةفي راجعة العقد حالة م فيو 
 مجلس الدولة ؟

ًً:مجلسًالدولةف ًالجهيتًالإداريةًبمراجعةًعقودهيًالتزامًًىمدً-أولاًًًًً
قد حظر  المشر عيتضح أن المصري  قانون مجلس الدولة إلىبالرجوع       

آلاف جنيه قبل  خمسةزيد قيمته على تأي عقد  إبرامعلى الجهات الإدارية 
 سبق إيضاحه, وقد الذيمراجعته بمعرفة مجلس الدولة, وذلك على النحو 

تقل  التيمنه إلا عقود الإدارة  يستثن   لمو  ,قد جاء مطلقا   رأينا أن النص  
 .قيمتها عن ذلك المبلغ

مجلــس الدولــة لــدى العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع إلا أن الجمعيــة       
 :هماقد استثنت من ذلك حالتين 

العقـد قبـل  إبـرامالضرورة التي توجب  وجود ظروف استثنائية تبلغ حد   -1
 .الرجوع إلى مجلس الدولة

إذا نــص فــي مشــروع العقــد علــى شــرط يلتــزم الطرفــان بمقتضــاه بمــا   -2
 .يبديه مجلس الدولة من الملاحظات

ً:ًالعقدًقبلًمراجعتهًإبرامبًوجودًظروفًاستث يئيةًتوجً-الحيلةًالأولىً
 مجلس الدولةلدى لقسمي الفتوى والتشريع ذهبت الجمعية العمومية       

أوجب على كل وزارة أو مصلحة من  المشر عن إ: "إلى القول المصري
آلاف  خمسةأن تعرض مشروع كل عقد تزيد قيمته على  ,مصالح الدولة

ةجنية على إدارة الفتوى  بمجلس الدولة لتبدي فيه رأيها من الناحية  المختص 
تلك  إبراموبذلك يكون القانون قد حظر على الجهات الحكومية  ,القانونية

ما  على مجلس الدولة قبل ن معه عرض العقد مقد  مما يتعي   ,العقود مباشرة
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نماه, وغني عن البيان أن القانون لم يشترط ذلك عبثا, إبرام أراد به أن  وا 
وأن يكفل لها من أسباب  ,ارات والمصالح المختلفة مواطن الخطأب الوز يجن  

ما تحقق به المصلحة  ,ووضع أحكامها ,صياغة تلك العقود فيالسلامة 
 .لعامة للدولة على أكمل وجها

ذا كان هذا حكم القانون        إلا أنه إذا وجدت  ,الأحوال العادية فيوا 
دون  من عقد, إبرامتوجب  التية الضرورة الملح   ظروف استثنائية تبلغ حد  

 إبرامما , كما لو اقتضت ظروف طارئة مجلس الدولة مقد   إلىإمكان الرجوع 
المجلس, وكانت  إلىوكانت الظروف لا تسمح بالرجوع  ,بلد أجنبي فيعقد 

ن أمر هذه إالعقد, ف إبرامالمصلحة العامة تقتضي عدم فوات فرصة 
هذه الظروف أمرا   فيالعقد  رامإب يعد  الضرورة يكون لها وزنها بحيث 

ر بقدرها, بحيث إذا أمكن استثنائيا , ولكن مع ملاحظة أن الضرورة تقد  
التفاهم بين الطرفين على أن يكون الاتفاق بمثابة مشروع تعاقد تحت 

, ر ذلكتعذ   لة, لكان ذلك أولى, أما إذاالمراجعة القانونية من مجلس الدو 
العقد حتى لا تفوت مصلحة عامة  مإبرابحيث لم يكن ثمة مناص من 

 .عيهولية موق  ؤ ه على مسإبرامكبرى, فليس ثمة ما يمنع من 
مثل هذه  في لقسمي الفتوى والتشريعالجمعية العمومية  ىوتر       

أن التوفيق بين تطبيق القانون ورعاية المصلحة العامة, يقتضي  ,الظروف
قد يبرم العقد معها  التيالدولة  إلىتستلزم إيفاد وفد خاص  التيالأحوال  في

 ,شروط العقد فيللمفاوضة  ,أو شركة من الهيئات الكائنة فيها ,أو مع هيئة
الوفد حتى  فيله لا   هذا الوفد أحد أعضاء مجلس الدولة ممث   فيأن يشترك 

 ."يستوفي العقد الأوضاع والشروط والصيغ القانونية
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كما مر  - قسمي الفتوى والتشريعلرأي الجمعية العمومية  ىنتهالهذا       
الإقليم السوري مع في أبرمته وزارة الصناعة  الذيأن العقد  إلى -معنا سابقا  

سنة  تموزمن / 1/ بتاريخموسكو في ة الاتحادية للاستيراد والتصدير الهيئ
ه لا إبرامع مخالفا  للقانون لعدم عرضه على مجلس الدولة قبل قد وق   1160

ةطة هيئاته اسبو  الوفد الذي  فيل لمجلس الدولة ولا باشتراك ممث   المختص 
هذا العقد أمرا  واقعا   إبرامولكن لا يسع المجلس وقد أصبح  .أبرم هذا العقد

وجد فيه من تناحية القانونية لإبداء ما عساه إلا أن يراجعه من ال
 تدارك ذلك إن أمكن مع الطرف فيوالوزارة بعد ذلك وشأنها  ,ملاحظات

 .(1)في العقدر خالآ
مجلس في الفتوى والتشريع  لقسميوبذلك فان الجمعية العمومية       
 فيمجلس الدولة في ررت استثناء مراجعة مشروع العقد تكون قد قالدولة 

ى فيها يتوخ   التيتتوافر فيها حالات الضرورة, و  التيالأحوال الاستثنائية 
 .العقد إبرامتقضي عدم فوات فرصه  ىر فوات مصلحة عامة كب

نًبميًيبديهًيمشروعًالعقدًشرطًيلزمًالطرفًميًتضمنًإذاً:الثي يةًالحيلة
ًً.الملاحظيتمجلسًالدولةًمنً

 مجلس الدولةلدى الفتوى والتشريع  لقسميأضافت الجمعية العمومية        
مجلس الدولة, لدى العقد قبل مراجعته  إبراميسمح بآخر  استثناء   المصري

                                                           

في  (1025)رقم , لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولةفتوى الجمعية العمومية   -(1)
  .سبقت الإشارة إليها, 2/12/1160جلسة , 12/12/1160
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على شرط يقضي بقبول المتعاقد مع الإدارة  العقد ينص  وذلك إذا كان 
 .يمكن أن تدخلها جهة الفتوى على العقد التيبالتعديلات 

مجلس في  الفتوى والتشريع لقسميذلك ذهبت الجمعية العمومية  فيو       
 لا  أعلى جميع الجهات الإدارية  المشر عحظر : "إلى القول المصري الدولة

آلاف  خمسةفيما تزيد قيمته على  ,أو صلحا   ,أو تقبل تحكيما   ,تبرم عقدا  
ةفتوى بغير استفتاء إدارة ال هجني ذلك التزام  ىبمجلس الدولة, ومؤد المختص 

ها وتوقيعها على جهة إبرامهذه الجهات بعرض مشروعات عقودها قبل 
ةالفتوى  بداء الرأي بشأنها ,لمراجعتها ,بمجلس الدولة المختص  فرض ولم ي ,وا 
نماذلك عبثا ,  المشر ع وأن  ,أراد أن يجنب الجهة الإدارية مواطن الخطأ وا 

تلك العقود ما تتحقق به المصلحة  إبرام فييكفل لها من أسباب السلامة 
      .العامة
وقامت بتوقيعه  ,فإذا ما أبرمت الجهة الإدارية عقدا  من هذا القبيل      

العقد على  فيت ونص   ,ذلك إلىة ألجأتها قبل طلب مراجعته لضرورة ملح  
عديلات على العقد عند قبولها والمتعاقد معها ما تدخله جهة الفتوى من ت

 ,لتقديرها وتبعا   ,نه يجوز لجهة الفتوى المنوط بها مراجعة العقدإمراجعته, ف
 حدودها, فيمراجعة العقد رغم توقيعه, مراعاة لهذه الضرورة و  فيالسير 

بأكمله قبل طلب مراجعة  انصرمالزمن المحدد لتنفيذ العقد قد  ما إذا كانوأ
بحسبان أن الغرض من هذه  ,فلا يكون ثمة جدوى من مراجعة العقد العقد,
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أو  ,دالمراجعة هو أن تقف الجهة الإدارية على حكم القانون قبل التعه  
  .(1)"الالتزام 
ة اللازمة لمراجعة العقد من فمن الملاحظ أنه خوفا  من طول المد        

ةإدارة الفتوى   فيمجلس الدولة يجرى العمل على أن يدرج لدى  المختص 
شرط  ,أو هيئاتها ,عقود الإنشاءات الدولية المبرمة مع الحكومة المصرية

 ي, وحينما يبدملاحظاتيلتزم الطرفان بمقتضاه بما يبديه مجلس الدولة من 
 .(2)شروط العقد بما يتفق معهال الطرفان يعد   ملاحظاتهالمجلس 
ًسوريةًًًًًً لعام / 32/قانون مجلس الدولة السوري رقم  نص  : وف 
 2/مع مراعاة أحكام القانون رقم ": منه على أنه/ 21/في المادة ,  2011

لا يجوز لأي  2005لعام /  14/والمرسوم التشريعي رقم  2005لعام / 
 :من الوزارات أو الجهات العامة

أن تبرم أي عقد تتجاوز قيمته مئة وخمسين مليون ليرة سورية بغير  -1
ةاستفتاء الإدارة    .في مجلس الدولة المختص 

                                                           

مشار إليها , 21/1/1111جلسة , (54/1/344) ملف رقم, العموميةفتوى الجمعية   -(1)
, مرجع سابق, الموسوعةًالعمليةًف ًالم يقصيتًوالمزايدات: فتح الباب مصطفىعليوة : لدى
 .252ص 

ًالإ شيءاتًف ًالقي ونًالمصري: محمد بدران. د  -(2) دراسة في المشكلات العملية , عقد
ص ,  2001القاهرة عام, دار النهضة العربية, الاستشاريينلعقود الاتحاد الدولى للمهندسين 

لأنها تعني في " مراجعة"وقد أشار إلى أن المتعاقد الأجنبي يخشي دائما من كلمة  .311
القوانين الأنجلو امريكية سلطة فحص الوقائع والقانون معا , ولذلك فإنها تسعي مع حكومتها 

ة لدى مجلس الدولة للعقود التي من هذا القبيلللإفلات من شرط مراجعة إدارة الفتوى الم  .ختص 
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أو تسوية بغير استفتاء  ,أو تجيز أي صلح ,أو تقبل ,أن تبرم -2
ةالإدارة  وذلك في الحدود التي يقررها  ,في مجلس الدولة المختص 

 .مجلس الوزراء
إلا أنه يجوز للوزير المختص أن يستثني عند الاقتضاء من استفتاء       

 :مجلس الدولة
 .العقود التي تبرم خارج الاراضي السورية -
يعيين أو اعتباريين شخاص طبأراسلة مع بالم العقود التي تتم   -

 .راضي السوريةالأمقيمين خارج 
ض من قبل اشخاص العقود التي تبرم مع مندوب خاص مفو   -

 .(1)في سورية عل دائم أو فر اعتباريين ليس لهم ممث  
الســوري قــد قصــد مــن هــذه الاســتثناءات درء التعقيــد  المشــر عويبــدو أن      

ا علـــى عنصـــر وخصوصــا  أنهـــا تنطـــوي كله ــ, عــن هـــذه العقــود ســـالفة الـــذكر
      .(2)أجنبي موجود خارج سورية

تزيد  لها توقيع عقد الإدارية لا يجوزأن الجهات ما تقدم نخلص مو       
ماعدا الحالات , المبلغ المنصوص عليه في القوانين والأنظمة قيمته على

 .المستثناة من هذا الإجراء
 
 
 

                                                           

 .12/12/1163تاريخ / 212/المرسوم التشريعي رقم  - (1)
 .212ص , مرجع سابق: مهند نوح. د - (2)
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 ً:مجلسًالدولةف ًجزاءًعدمًمراجعةًمشروعًالعقدًً-ثي يياً
على مجلس الدولة ه إبراممشروع العقد قبل عدم عرض  يؤدي      

القانون, إلا أن هذا  لمخالفته لصريح نص   ,بطلان العقد إلىلمراجعته 
ذلك  فيو  .حالة الضرورة فيو  ,الأحوال الاستثنائية فيب البطلان لا يترت  

العقد قبل أخذ الرأي من الإدارة  إبرامقررت الجمعية العمومية صراحة أن 
ة بطلان العقد لمخالفته  إلىيؤدي  المصري مجلس الدولةلدى  المختص 

 فيني, ولم تقرر الجمعية العمومية هذا البطلان القانو  لصريح النص  
فوات مصلحة  إلىقد تؤدي  التيحالة الضرورة  فيو  ,الأحوال الاستثنائية

 .(1)عامة كبرى
حالة  فيعلى أن يقتصر البطلان  ,جانب من الفقههذا الرأي  أي دوقد       

فوات مصالح  إلىلا تؤدي  التيالحالات  فيو  ,عدم توافر أحوال استثنائية
الإدارة, وحتى لا في وذلك على أساس عدم زعزعة الثقة  عامة كبرى,

 .(2)ينعكس الأمر بالسلب على سير المرفق العام
حالة عدم  فيبطلان العقد  فيالتوسيع  إلىوقد اتجه جانب من الفقه       

 ه, وذلك على أساس أن النص  إبرامطلب الرأي من مجلس الدولة قبل 
ا  من العقود من حكمه, أي   , ولم يستثن  الملزم بهذه الاستشارة قد جاء واضحا  

القول بصحة العقد رغم عدم استفتاء مجلس ": أن  إلى فقد ذهب هذا الاتجاه 
وعدم فوات مصلحة عامة كبرى, سوف  ,رعا  بحالات الضرورةذ  الدولة ت

                                                           

مبيدئً: بلال المدامغةمشار إليه لدى  .12/12/1160بجلسة  (1025)فتوى رقم  -(1) 
جراءاتً  .206ص  ,مرجع سابق, العقدًالإداريًإبراموا 

جامعة , هرسالة دكتورا,  ظريةًالبطلانًف ًالعقودًالإدارية: زكي محمد محمد النجار. د -(2) 
 .225ص  ,1111عام, عين شمس
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من قانون المجلس من غايته ومحتواه,  (51)المادة  إفراغ نص   إلىيؤدي 
 ,ظل غياب أي معيار للتفرقة بين المصلحة العامة الكبرى في وخصوصا  

 .(1)"والمصلحة العامة غير الكبرى
ًالأخيرًالذيًيرتًّ ؤيًّوًًًًًًً ًالتجيه بًالبطلانًف ًحيلةًعدمًطلبًدًهذا

ً ًقبل ًمجلسًالدولة ًمن ًالعقد ًمشروع ًعدمإبراممراجعة ًأن ًبحسبين ًه,
ًأركي هً ًأحد ًيفقده ًلمراجعته ًالدولة ًمجلس ًعلى ًالعقد ًمشروع عرض

لًمجلسًلمًيخوًًّيلمشرّعالشكليةًالجوهريةًالت ًتجعلهًمشوبياًبيلبطلان,ًف
قصدًبهًأنًيكفلًًوا  ميهًعبثيا,ًإبرامالدولةًاختصيصًمراجعةًالعقدًقبلً

,ًوكميلًالت سيقًوعدمًالتعيرضً,وحسنًالصييغةً,العقدًالدقةًالقي و ية
بًالجهيتًالإداريةًمواطنًالخطأ,ًوأنًيكفلًلهيًمنًأسبيبًالسلامةًوتج ًّ

وهوًميكينًمجلسًً.ميًتحققًبهًالمصلحةًالعيمةًللدولةًعلىًأكملًوجه
ً.الدولةًيحرصًعلىًترديدهًدائمياً

إن عدم توقيع على العقد وذهبت المحكمة الإدارية العليا السورية         
ةمن السلطة  ذلك لأن , لا باطلة, رابطة العقدية معدومهيجعل ال المختص 

ولكنه انطوى , الحكم ببطلان العقد يفترض وجود عقد قائم له كيان قانوني
بينما مشروع العقد , على عيب من عيوب البطلان المعروفة في القانون
إذ لم يزل مشروعا  في , يعني أن العقد لم يتحقق وجوده القانوني الكامل بعد

  .(2)نشاءدور التحضير والإ

                                                           

 .211ص , مرجع سابق, الكتاب الأول, العقودًالإدارية: ماهر محمد أبو العينين. د -(1) 
. 1120لعام  (161)في القضية رقم  (100)المحكمة الادارية العليا السورية رقم  رارق -(2)

 .112ص, مرجع سابق: صبحي سلوم: مشار إليه لدى
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ت به محكمة ما قضإلى نه بالنسبة إومن حيث , وقررت أيضا        
العقد منعدما  بسبب عدم تصديقه من المراجع  يعدُّ  القضاء الإداري

ة بالرغم من تنفيذه من قبل الطرفين , قبل المباشرة بتنفيذه المختص 
في قضية  شارة إلى أن هذه المحكمة قد فصلتلإفإنه تجدر ا ,المتعاقدين

واجبة جراءات لإن إغفال الإدارة إجراء من اأوجاء في حكمها , مماثلة
 ,أو خطئها ,ثار سهوهاآل يجعلها تتحم  , الاتباع في التعاقد الإداري

دها بالأصول الإدارية المنصوص عليها في بسبب عدم تقي  , ونتائجه
ر بمثل فيبقى بعيدا  عن التأث  , في العقد الصحيح الآخرأما الطرف , القانون

وتبقى تبعة الإدارة تجاهه مرتبطة بالنصوص التي , هذه المخالفات الإدارية
بقسم  المختص ةوعلى هذا فإن عدم تصديق العقد من اللجنة , وافقت عليها

ولا يهدر الشرط الخاص  ,الرأي لا يضعف من قيمة الشروط المتفق عليها
  .(1)...بحسبانه شرطا  كباقي الشروط, التأخير بفرض غرامة

 التيعقودها  إبرامنه يجب على الجهات الإدارية قبل إوعلى ذلك ف      
ود عرض مشروعات هذه العق السقوف المحددة بالقانونتزيد قيمتها على 

 .العقد انعدامترتب على عدم المراجعة ي لا  ا  و  ,على مجلس الدولة لمراجعتها
ًً:لتزامًالإدارةًبرأيًمجلسًالدولةمدىًاً-ثيلثأ

إذا ما عرضت الجهة الإدارية مشروع العقد على مجلس الدولة       
 فيفهل تلتزم الإدارة بتنفيذ ما يصدر من مجلس الدولة من رأي  ,لمراجعته

                                                           

مشار . 1125لعام  (20)في القضية رقم  (2)ة العليا السورية رقم داري  قرار المحكمة الإ  -(1)
 .111ص, مرجع سابق: صبحي سلوم: إليه لدى

 



- 393 - 
 

إلى  المصرية للإجابة على هذا التساؤل ذهبت محكمة النقض .؟هذا الشأن
يقصد  ,المقابل له دارت بشأن النص   التينية ن المناقشات البرلماإ : "القول

 ,بإنشاء مجلس الدولة 1141 لعام /1/من القانون رقم  /32/نص المادة 
 لعام /42/ رقم الحاليالقانون  ) 1146 لعام /112/ القانون رقم في

إنما أراد به مجرد طلب الرأي فيما تجريه  المشر عأن  ( 51مادة ال 1122
الجهة الإدارية من العقود والمشارطات المذكورة دون أن تكون ملزمة 

ولم يرتب البطلان على  ,باتباعه, وأنه لم يقرن هذا الإجراء بجزاء ما
 .(1)"لم يجعل منه ركنا أو شرطا لانعقادها أو صحتها  التاليمخالفته وب

كونها ملزمة بتقديم  من رغمعلى الجهة الإدارة  إن  ومقتضى ذلك       
مشروع العقد لمجلس الدولة لمراجعته, إلا أنها غير ملزمة بما قد يبديه 

  .المجلس من ملاحظات على مشروع العقد
الرأي والتشريع بمجلس  لقسميوقد تأكد ذلك من الجمعية العمومية       

تاء إبلاغ الجهة طالبة الرأي على جهة الإف: "إلى القولحينما ذهبت الدولة 
سواء ما تعلق بالإجراءات أو  ,هذا الشأن من مخالفات فيبكافة ما ارتأته 
 .أو بما أصبح جزءا من مستندات سابقة عليه ,بنصوص العقد

 ,ليتها القانونية كاملةؤو ع جهة الإدارة المتعاقدة أمام مسوبذلك تض      
ثم  ,لا يصبح لديها عذر بعد إيضاح الموقف القانوني لها كاملا   التيو 

                                                           

 .24/6/1164جلسة , ق (22)لسنة (62)الطعن رقم   -(1)
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وتدارك ما قد يشوب  ,وليتها إذا لم تر الأخذ بالرأي القانونيؤ تتحمل مس
 .(1)"القانون تعاقدها من مخالفة لأحكام 

إلى ذهبت عندما  ,ذلك المصرية وأكدت المحكمة الإدارية العليا      
رقابة قانونية تستهدف المشروعية ومطابقة  هين المراجعة إنما إ: "القول

لم يرتب البطلان على  المشر عولأن  ,العقد بشروطه العامة والخاصة للقانون
كما  ,تسفر عنها مراجعة مجلس الدولة للعقد التيمخالفة الإدارة للتعديلات 

ذا كان  ,لانعقاد العقد لازما   أو شرطا   أنه لم يجعل المراجعة ذاتها ركنا   وا 
لأصل أن يعرض العقد وشروطه العامة قبل طرح المناقصة وقبل التوقيع ا

ن ذلك لا يحول دون اتفاق الطرفين إف ,عليه على مجلس الدولة لمراجعته
عنها مراجعة ستسفر  التيعلى توقيع العقد مع الالتزام بقبول التعديلات 

فر عنها سست التين شرط الالتزام بالتعديلات إالمجلس له, ومن ثم ف
بين المقاول والإدارة باتصال  أبرم فعلا   الذيمراجعة مجلس الدولة للعقد 

قيام العقد بتلاقي  فيعلمه بإرساء الأعمال عليه ليس من شأنه أن يؤثر 
إيجاب المقاول مع قبول الإدارة, وليس من شأنه أن يجعله عقدا  غير بات 

 . (2)"أو يبرر تقاعس المقاول عن أداء التأمين النهائي
لم يلزم جهة الإدارة باتباع ما  المشر عأن  إلىوهذا الاتجاه قد أستند       

يبديه المجلس من ملاحظات على مشروع العقد, وأنه لم يقرن هذا الإجراء 
                                                           

, (54/1/254), وفتوى ملف رقم20/3/1115جلسة , (54/1/252)فتوى ملف رقم -(1)
ًقىًً,فتح الباب مصطفىعليوة : مشار إليهما لدى, 30/4/1115جلسة  ًالعلمية الموسوعة

 .244ص , مرجع سابق, الإداريةًتالم يقصيتًوالمزيداتًوعقودًالجهي
مشار , 26/1/1112لسة ج, ق 40لسنة (3664)والطعن رقم , (3421)رقم نالطع -(2)

 .211ص , مرجع سابق, العقودًالإداريةً:ماهر محمد أبو العينين. دإليهما لدى 
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وعلى ذلك  .ب البطلان على مخالفة رأي مجلس الدولةبجزاء ما, ولم يرت  
وليتها القانونية ؤ مس فقد وضع مجلس الدولة جهة الإدارة المتعاقدة أمام

خاصة وأنه لا يصبح لديها عذر بعد  ,الأخذ بالرأي القانوني كاملة إذا لم ترَ 
 .(1)إيضاح الموقف القانوني لها كاملا  

ً,نًكينًهذاًالتجيهًلًيخلوًمنًوجيهةًوم طقيةاً هًوًّ إًً,رأي يف ًوًًًًًًً
ًأن ًفيهالتوسًًّإل ًًع ًغييًالقي و  ً صًّاليفرغ ًالمؤكًّمن ًفمن ًأنًته, د
عقودهيًًإبراملزمًجهةًالإدارةًبأخذًرأيًمجلسًالدولةًقبلًأع دميًًالمشرّع

ًمواطنً ًالجهيتًالإدارية ًبتج يب ًالعيمة ًالمصلحة ًحميية ًذلك ًمن قصد
ويحققًللعقدًً,القي و يةًالت ًتكفلًلهيًالسلامةًالمقتضييتالخطأًبمراعيةً

ً ًوعدم ًالت سيق, ًوكميل ًوحسنًالصييغة, ًالقي و ية, كلًً,التعيرضالدقة
ً ذهبًإلىًالقول ًيجعل ي ًالمقصد ًهذا ًالعيمة, ًيحققًالمصلحة :ًذلكًبمي

ًجيءًعلً هإ ًبمي ًأنًتلتزم ًإلىًحدًّف ًىًجهةًالإدارة ًرأيًمجلسًالدولة
نًبعضًتضمًّخيصةًإذاًكينًقدًوً,ًتقديرًكبير,ًوأنًيكونًهذاًالرأيًمحلًّ

ًتلكًالملاحظيتًالت ًتؤديً إلىًالملاحظيتًالقي و يةًالت ًتشوبًالعقد,
ًالإدارةؤًمسًةثيرًإ ًيعدًّوًً,ولية ًالدولة ًمجلس ًأن ًالجهيتًًخيصة من

ميًيجعلًرأيهًذاًً,ينمتمك ينًييملكًرجيلًقي و ًإذ,ًالقي و يةًالمتخصصة
ًأهواءإلىًًًيكونًرأيهًخيضعياًلًّأدة,ًومنًثمًيجبًصفةًموضوعيةًمجرًّ

                                                           

السنتان , (20/3/1115) جلسة, (54/1/252)ملف رقم, راجع فتوى الجمعية العمومية -(1)
جلسة في , 16/6/301ملف رقم , , وفتواها21ص, ( أ/51)مبدأ , (40), (31)

الشروطً: كامل محمد عليمصطفى . دمشار إليه لدى  .الذكرسالفة , 26/6/1115
ص , مرجع سابق, والإجراءاتًالسيبقةًعلىًعملًالسلطةًالمتعيقدةًوآثيرهيًعلىًعقودًالإدارة

545. 
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نًشيءت,ًبلًيجبًأنًيكونًإدارةًالشخصيةًتأخذًبهًأوًترفضهًجهةًالإ
ً ًمحل ًدائمي ًالدولة ًمجلس ًمسً, ظررأي ًتفيدي ًإلى ًيؤدي وليةًؤًوذلك

ً.الإدارةًالمتعيقدةًالت ًقدًتترتبً تيجةًعدمًالأخذًبرأيًمجلسًالدولة
والذي , نهاية الباب الثاني من هذا البحثوبذلك نكون قد وصلنا إلى      

والتي , العقد الإداري إبراملإجراءات التمهيدية المباشرة في ه إلى اتطرقنا في
ب على والذي يترت   أو التصريح بالتعاقد الإذنالحصول على لت في تمث  

وكذلك تناولنا في . ة العقدشرطا  لازما  لصح   كونه يعد  , إغفاله بطلان العقد
في بعض العقود  المشر ع هابيتطل  لاستشارات والموافقات التي ا البابهذا 

 . الإدارية
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, من استعراض جوانب البحث المختلفة -بحمد الله -بعد أن انتهينا     
, المقترحاتلحقنا بها بعض وأ ,من النتائج جملةننا وصلنا إلى القول إ يمكن

 :جملها فيما يأتيالتي سن
ً:ال تيئجً-أولاً

لقياس إلى العقود المدنية بين با ,العقود الإدارية بالتعقيد إبرامعملية  تتصف -1
 إذ, التعبير عن إرادة الإدارة إلىساسا  أومصدر التعقيد يرجع , فراد العاديينالأ

إذ تتخذ جهة , عدة ومجزأة على مراحل, دةومعق  , بةيأخذ شكل عملية مرك  
فالتعاقد يكون , وتهيئ لمولده, تسبق ميلاد العقد جراءات تمهيديةالإدارة إ
, ل في توافر الاعتماد الماليتتمث  , المشر عبإجراءات وموافقات يشترطها  مسبوقا  

وضرورة الحصول على إذن في التعاقد من جهات , والاستشارات السابقة
 .معينة

 قبلالتمهيدية   ببعض القيود والإجراءات الإدارة حرية قيدت من المشر عهدف  إن -2
  .العامة المصلحة تحقيقوذلك ل ,هااتتعاقد في سلوكها ضمان هوالتعاقد

ن على جهة الإدارة مراعاتها التي يتعي   برامكقيد من قيود الإ ,إن الاعتماد المالي -3
حتى تلجأ جهة الإدارة إلى  ,مهيديما هو إلا إجراء ت ,العقد إبراموالالتزام بها قبل 

 المالية القواعد مخالفة بمعنى أن ,ة العقدصح   فيفه ليس له أثر تخل  و  ,العقد إبرام
 يبقى بل  العقد, بطلان إلى تؤدي لا العقود, على بةالمترت   النفقات تحكم التي

 الإداري, القانون عن المالي القانون لاستقلال نتيجة   ,لآثارة ومنتجا  , صحيحا  
 .النية حسن يكون ما غالبا   الذي  الإدارة مع المتعاقد مركز على وحفاظا  
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ذا قامت , الإداري العقد براملإ تمهيديا إجراء  أن الاعتماد المالي ي عد  ن لناتبي   -4 وا 
يمكن للمتعاقد مع الإدارة في مثل هذه فإنه  ,هتوافر دون من العقد  إبرامالإدارة ب

 .الحصول على التعويض إذا كان لذلك مقتضىو  ,الحالة المطالبة بفسخ العقد
 الإدارة نإ إذ عقودها, إبرامب الإدارة لجهة ملزم غير المالي الاعتماد توافر نإ -5

 الموازنة ضمن لها خصصت التي المبالغ نفاقإب -عام كأصل- ةملزم غير
 ضمن المدرجة الأعمال أو المشروع إلى الحاجة انتفت ما إذا خصوصا   العامة,

نما الجهة, عمالأ طالما  ,التقديرية طتهاسل حدود ضمن كامل الصلاحية تبقى وا 
 . هدفها تحقيق المصلحة العامة

ـــم , قـــاد العقـــد الإداريلا تكـــون الكتابـــة شـــرطا  لانع المبـــدأمـــن حيـــث  -6  يـــنصمـــا ل
قاعــدة التحــرر مــن الشــكليات, إلــى الإدارة تخضــع  ن  أي إ, علــى وجوبهــا القــانون

توافــق إرادة  فــي, فإنــه يكعقــدال إبــرام فــي معــين إجــراء شــكل المشــر عمــا لــم يشــترط 
رادة المتعاقد معها لقيام الرابطة التعاقدية  .الإدارة وا 

أن  عقودها إبرامبزمة قبل القيام المتعاقدة مل الإدارةأن  ن من خلال البحثيتبي    -2
ةبالتعاقد من الجهات  أو التصريح الإذنتحصل على  التي حددها  المختص 

أو  ,ة التنفيذيةأو السلط ,, والتي قد تتمثل في السلطة التشريعيةعالمشر  
 الإذنخلاف الاعتماد أو وهو شرط لازم لصحة العقد ب, المجالس الإدارية

 .إلى بطلان العقد بطلانا  مطلقا  يؤدي  ف التصريح بالتعاقدتخل  ن إ إذ, المالي
 :نواع منهاأعلى لاستشارات أن ا وجدنا من خلال البحث -1

 ,ة في طلبهاوالتي تكون الإدارة حر   :الاستشارة الاختيارية غير الملزمة - أ
 . وكذلك في الأخذ بها
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على جهة المشر ع وهي التي يفرض : الاستشارة الإلزامية أو الإجبارية - ب
, دون إلزامها بضرورة الأخذ بمضمونهامن  ,العقد إبرامالإدارة طلبها قبل 

 .ب على مخالفتهما أي أثر قانونيلا يترت   اتهذان النوعان من الاستشار و 
الأخذ  فيو  ,وهي التي تلزم جهة الإدارة بطلبها: دةالاستشارة المقي   - ج

وذلك أن صدور , ب على مخالفتها بطلان العقدوالتي يترت  , بمضمونها
ةالرأي الاستشاري من الجهة  شرطا  أساسيا   في هذه الحالة يعد   المختص 

واحترام  ,تهلأمر الذي يدفع بجهة الإدارة إلى مراعاا, العقد الإداري براملإ
 .ها لهذا العقدإبرامالتي أخذ الرأي بشأنها عند  كافة البنود

ــــق هــــو  المشــــر عالتــــي يفرضــــها الاستشــــارات مــــن  الهــــدف -1  مقتضــــياتتحقي
تنوير السلطة المتعاقدة بكل النقاط  أي, ومالية ,واقتصادية ,وفنية ,قانونية

ه, وذلـــك حتـــى تتجنـــب إبرامـــالعقـــد قبـــل  الواقعيـــة والقانونيـــة التـــي قـــد تمـــس  
مواطن الخطأ المختلفة, ويكون لها من أسباب السلامة ما يحقق المصلحة 

 .العامة على أكمل وجه
   المشــــر ع هــــاعــــن تقــــديم طلــــب الاستشــــارة عنــــدما يلزم امتنــــاع الإدارةن إ -10

بـالبطلان, لأن طلـب  يؤدي إلـى جعـل القـرار الصـادر بالتعاقـد مشـوبا  ذلك ب
 .في هذه الحالة ة العقدالاستشارة ي عد شرطا  أساسيا  ولازما  لصح  
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ًًً:المقترحيتً-ثي يياً
الإجراءات التمهيدية ب تزاملالا ,عقودها إبرامعند , الجهات العامة جب علىي -0

 والمتعاقد, الإدارة مصلحة لتحقيق ضمانا   وذلك, العقد إبرام ىعل السابقة
       .امعه

, العقود الإدارية إبرامقبل د من توافر الاعتمادات المالية اللازمة التأك   وجوب -6
 ,من جهة المتعاقدبهدف حماية  وذلك, للإدارة القانونية ةمسؤوليالب رت  تتكي لا

 .من جهة أخرى هافيعدم زعزعة الثقة و 
بالشروط تتقيد المتعاقدة عند استخدامها للاعتماد المالي أن  الإدارة يتعين على -3

لة في أن يكون الاستخدام في حدود الاحتياجات اللازمة لاستخدامه, والمتمث  
أن تلتزم في و الفعلية, وأن يكون تعاقد الإدارة في حدود الاعتماد المالي المتاح, 

 . استخدام الاعتماد المتاح بالأداة القانونية الصحيحة
 المالية الاعتمادات تستخدم أن في دارةالإ على القضائية الرقابةضرورة  -4

 انحرفت قد تكون لا  أو  ,أجلها من خصصت التي المجالات في لها المخصصة
 .الأهداف تخصيص قاعدة عن

قبل  بالتعاقد أو التصريح الإذنعلى  هاحصولبضرورة قيام الإدارة المتعاقدة  -5
 ,شرطا  لازما  لصحة العقد لأن ذلك يعد  , بطلانهاب كي تتجن   ,عقودها إبرام
 .بالنظام العام قا  ومتعل  

كافة شارات استيفاء الاستعلى الإدارة المتعاقدة  من الأهمية بمكان أن تعمل -6
تنوير ن استشارة جهة متخصصة تؤدي إلى إ إذ, السابقة على عملية التعاقد

العقد قبل  تخص  السلطة المتعاقدة بكل النقاط الواقعية والقانونية التي قد 
 .والثغرات كل الاخطاءب ه, وذلك حتى تتجن  إبرام
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لعـام / 32/رقـم  الدولـة السـوري من قـانون مجلـس /21/تفعيل المادة  ضرورة  -2

وذلـك  ,العقـد إبـراممجلـس الدولـة قبـل  اسـتفتاءب, التي تلزم جهـة الإدارة 2011
خاصـة و  ,كثير من الأخطـاء يلتفاد ,تبصير الإدارة برأي متخصص م  حتى يت

 .التي قد تحدث في المراحل الأولى للعملية التعاقدية
 

 "بعون الله تّم"
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ً:بيللغةًالعربيةً-أولاً
ً :والمتخصصةًالمؤلفيتًالعيمة -0

ًالإدارية :د رزة رياضمأح. د -1 ًالسلطة ًاستعميل , الطبعة الأولى, إسيءة
 . 2010 عام ,الإسكندرية, مكتبة الوفاء القانونية

 النهضة دار مكتبة ,البوت وعقود الإدارية العقود :بدر سلامة أحمد. د -2
 .2003, القاهرة العربية,

ًاللتزاممذكًّ: حمد سلامةأ. د -3 ً ظرية ًف  مصادر الكتاب الاول , رات
 .1111عام, مكتبة عين شمس, الالتزام

دراسة , ال ظيمًالقي و  ًلعقدًالقرضًالدول : أحمد عبد الحميد عشوش. د -4
  . 1110سنة ,  الناشر مؤسسة شباب الجامعة , مقارنة

 ,دراسة تطبيقية مقارنة, قضيءًالإلغيءًف ًالأردن: أحمد عودة الغويري. د -5
 .35ص ,1111 عام,مطابع الدستور التجارية

ًوالمزايدات: حمد منصورأ -6 ًالم يقصيت ًف  ًالعملية د المجل  , المشكلات
 .1116 عام, بدون دار نشر ,الأول

الكتاب , طنطاجامعة مطبعة , العقودًالإدارية: أيمن محمد أبو حمزة. د -2
 .2004عام , يالجامع

 الاولى, الطبعة ,الداري العقد ف  البطلان  ظرية :زريق برهان. د -1
 .2002   دمشق, القانونية, المكتبة

ًالشرعيتدًّ: يثروت بدو . د -1  ةدار النهض, ةرجًالقراراتًالإداريةًومبدأ
 .بدون تاريخ نشر, العربية
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ًالإدارية: نصار جاد جابر. د -10 , القاهرة ,دار النهضة العربية, العقود
2000. 

ًالقي ونً: شفيق ساري يجورج. د -11 ًف  ًللا فصيل ًالقيبلة القرارات
دار , في القانون الفرنسي والمصري ةمقارن ةتحليلي, دراسة الإداري

 .بلا تاريخ نشر ,النهضة العربية
 دار ,والحديثة التقليدية داريةالإ العقود ف  الوجيز :صابر حسين. د -12

 .بدون تاريخ نشر ,القاهرة العربية, النهضة
ًالإداري: حمد الشلماني. د -13 ًالعقد ًف  ًالعيمة ًالسلطة دار , امتييزات

 .2012, سكندريةالإ, الجامعيةالمطبوعات 
ًمجلسً :حمدي ياسين عكاشة -14 ًقضيء ًف  ًالإداري ًالقرار موسوعة

 .2000عام, الجزء الثاني, الدولة
بدون دار وعام , القاهرة, المسؤوليةًعنًالقوا ين: حنفي الجبالي. د -15

 .نشر
الأصولًالعيمة,ًوالتطبيقيتًالعمليةًللعقودً :سماعيلإخميس السيد . د -16

   .1114, دار الطباعة الحديثة, القاهرة, الإدارية
 ,القاهرة, دار النهضة العربية, الإداريةالعقود :سعاد الشرقاوي. د -12

1111. 
 المنشورات ول,الأ الجزء ,العيم داريالإ القي ون :الخوري الله سعد. د -11

 .1111الحقوقية, 
 ,(ال شيطًالإداري)القي ونًالإداريً: عبسي الحسن. د, نحيليسعيد . د -11

 .2002,منشورات جامعة حلب



- 419 - 
 

ًالإدارةً: الطماويمحمد سليمان . د -20 ًلأعميل ًورقيبته ًالإداري القضيء
 . 1155 عام,دار الفكر العربي, القاهرة, العيمة

, ةدراسة مقارن, الإداريالوجيزًف ًالقضيءً: الطماوي محمد سليمان. د -21
 .1115عام, القاهرة, دار الفكر العربي

دار , دراسة مقارنة, مبيدئًالقي ونًالإداري: الطماويمحمد سليمان . د -22
 .1111طبعة , الفكر العربي

ًالتعسًّ :الطماويمحمد سليمان . د -23 ًالسلطة ظرية ًاستعميل ًف  , ف
 .1121 عام,3ط, منشورات جامعة عين شمس

ًالإدارية: سليمان محمد الطماوي. د -24 ًللعقود ًالعيمة دراسة , الأسس
 .1114 عام,دار الفكر العربي, مقارنة

ًل: سليمان محمد الطماوي. د -25 ًالعيمة ًالإداريةالأسس دراسة , لقعود
 .1111عام ,مطبوعات جامعة عين شمس ,مقارنة

ًالإداري: سليمان محمد الطماوي. د -26 قضاء , الكتاب الثاني, القضيء
 . 1112عام, دار الفكر العربي, التعويض وطرق الطعن في الأحكام

ً: سليمان محمد الطماوي. د -22 ًللقراراتًالإداريةال ظرية دراسة , العيمة
 .1111 عام,عة جامعة عين شمسمطب, مقارنة

, دراسة مقارنة, الوجيزًف ًالقي ونًالإدارى: سليمان محمد الطماوي. د -21
 .1111 عام, يدار الفكر العرب

ًالعقود :صبحي سلوم -21 , دمشق, مكتبة النوري ,(1ج), موسوعة
2005. 
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, بيروت ,الميل  والتشريع العيمة الميلية علم :الجنابي طاهر. د -30
2012. 

 ,الإدارية للعقود العيمة الأسس :خليفة المنعم عبد العزيز عبد. د -31
 .2003 عام,الإسكندرية ,المعارف منشاة

 ,داريةالإ للعقود العيمة سسالأ :خليفة المنعم عبد العزيز عبد. د -32
 .2004 عام سكندرية,بالإ المعارف مؤسسة

ًلإلغيءً :خليفةعزيز عبد المنعم عبد ال. د -33 ًكسبب ال حرافًبيلسلطة
 .2010, القاهرة, المركز القومي للاصدارات القانونية, داريالإقرارًال

 مؤسسة ,داريةالإ للعقود العيمة سسالأ :المنعم عبد العزيز عبد. د -34
 .2004 عام سكندرية,بالإ المعارف

ميهيةًالعقدًالإداريً,ًالكتيبًالأول, العقودًالإدارية: عبد الله حنفي. د -35
 .1111سنة , دار النهضة العربية, هإبراموأحكيمً

 ,أعميلًالإدارةًعلىةًالقضيئيةًبقيرًالالقانون الإداري : عبد الله طلبة. د -36
 .2011 -2010عام ,منشورات جامعة دمشق

 عام,منشورات جامعة دمشق ,مبيدئًالقي ونًالإداري: عبدلله طلبة. د -32
2001-2001. 

ًاللتزام: هعبد المنعم فرج الصد. د -31 , دار النهضة العربية, مصيدر
 .1116عام

ًف ًالبورصة: عبد الله سالم.د -31 ًوالأسهم ًالأصول ًوتقييم , الخصخصة
 .1116عام
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ًالميل : عصام بشور. د -40 ًوالتشريع ًالعيمة مطبعة , (2ط), الميلية
 .1121 عام,دمشق, طربي

ًً:مصطفى فتح البابة عليو  -41 ًالم يقصيتًالموسوعة ًقى العلمية
 .1111 عام,مكتبة كوميت, الإداريةًتوالمزيداتًوعقودًالجهي

ًالعيمةالتطوًّ: عمر حسبو. د -42 ًالمرافق ًالتزام ًالحديثًلعقود دراسة , ر
 .2000عام ,القاهرة, دار النهضة العربية, مقارنة

ًالعيمة :فهمي عمر حلمي. د -43 ًالإداريةًال ظرية دار الثقافة , للعقود
 .1111عام ,القاهرة ,العربية

ًبم يزعيتً: فهمي عمر حلمي. د -44 ًالإداري ًاختصيصًالقضيء طبيعة
 .1113, دار النهضة العربية, العقودًالإدارية

 ال ظرية ف  الوجيز :الدليم الله عبد محمد. د ,خماس حمدأ فاروق. د -45
 .2002 عام,القانون كلية الموصل, جامعة ,داريةالإ للعقود العيمة

ًالتعيقدية: فتحي فكري. د -46 ًغير ًأعميلهي ًعن ًالدولة ًمسؤولية دارً,
 .1111عام, ال هضةًالعربية

, دار النهضة العربية, محيضراتًف ًالعقودًالإدارية: فتحي فكري. د -42
 .1114عام 

, دار الجامعة الجديدة, العقودًالإداريةًوالتحكيم: ماجد راغب الحلو. د -41
 .2004 عام ,سكندريةالإ

, الدار الجامعية, (دراسةًمقير ة)ًالإداريًالقضيء:ماجد راغب الحلو. د -41
 .2004 عام,بيروت
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دون ب , القاهرة,ال ظريةًالعيمةًلعقودًالبيطن: سامة إبراهيمأمحمد . د -50
 .2002 عام,دارنشر

ًالإدارية: مهند نوح. محمد الحسين؛ د. د -51 منشورات جامعة , العقود
 .2006-2005 عام,مركز التعليم المفتوح, دمشق

يلًالإدارةًالعيمةًعمًّ)القي ونًالإداريً: مهند نوح. ود ,محمد الحسين.د -52
 .2011 عام,منشورات جامعة دمشق, فيتهيًالقي و يةوتصرًّ

ًالإدارية: محمد العموري. د -53 منشورات الجامعة الافتراضية , العقود
 .2011 عام,السورية

ًالمصري :محمد بدران. د -54 ًالقي ون ًف  ًالإ شيءات سة في درا ,عقد
تحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين, دار لعقود الا المشكلات العملية

 .2001 عامالنهضة العربية, القاهرة,
, دراسة تحديدًالأثمينًف ًالعقودًالأولية: محمد عبد الظاهر حسين. د -55

 .1111 عامفي بعض الأنظمة القانونية, مطبوعات جامعة الكويت,
ًف ًًةراتًالحديثالتطوًّ: محمد عبد العال السناري. د -56 ًبيلإلغيء للطعن

 فرنسادراسة تحليلية ونقدية لأحكام القضاء الإداري في , عقودًالإدارة
 .بدون تاريخ نشر, دار النهضة العربية, ومصر

مبيدئًوأحكيمًالعقودًالإداريةًفىًمجيلً: محمد عبد العال السناري. د -52
 .بدون تاريخ نشر ,دار النهضة العربية,  ال ظريهًوالتطبيق

ًالقضيئيةًعلىً :عبد العال السناريمحمد . د -51 مجلسًالدولةًوالرقيبة
ًالعربية ًمصر ًجمهورية ًف  ًالإدارة مطبعة , دراسة مقارنة, أعميل

 .2003-2002 عام, الإسراء
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ًوالتزاميتوسيئلًالتعيقدًالإداريًوحقوقً: محمد عبد العال السناري. د -51
 .2004عام,دار النهضة العربية ,الإدارةًوالمتعيقدًمعهي

ًالإداري: محمد ماهر أبو العينين. د -60 ًالقضيء ًأميم ًالإلغيء , دعوى
, دار الطباعة الحديثة, شروط قبول دعوى الإلغاء, الكتاب الأول

 .1116, القاهرة
دار ,  دراسة تأصيلية وتحليلية, العقودًالإدارية: محمود عاطف البنا. د -61

 .2004عام, النهضة العربية
والإجراءاتًالسيبقةًعلىًعملًالشروطً: مصطفى كامل محمد علي. د -62

ًالإدارة ًعقود ًعلى ًوآثيرهي ًالمتعيقدة , دار النهضة العربية, السلطة
 .2006 عام,القاهرة

ًالعيمة: محمد خير العكام. د, يوسف شباط. د -63 منشورات , الميلية
 .2002-2006 عام ,جامعة دمشق

 :العلميةًالرسيئلً -6
 :رسيئلًالدكتوراه -أً

الخطأًف ًمسؤوليةًالإدارةًال يشئةًًركن: حمدي حسن الحلفاوي. د -0
ًالإداري ًالعقد  عام, القاهرة جامعة, كلية الحقوق, هدكتورا رسالة, عن

2002. 
,  ظريةًالبطلانًف ًالعقودًالإدارية: زكي محمد محمد النجار. د-2

 .1111عام, جامعة عين شمس, رسالة دكتوراة
ًوحدوده: عادل السعيد أبو الخير. د -3 ًالإداري  رسالة, الضبط

  .1113, جامعة القاهرة, دكتوراه
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ًالتوريدً :عبد الرحمن إسماعيل غانم. د -4 ًلعقد ًالقي و   ال ظيم
جامعة  ,كلية الحقوق دكتوراه, رسالة, دراسة مقارنة, الإداري

 .2012 عامالإسكندرية,
ًبينً: أبو الليلصبري عبد الفتاح . د -5 ًالداري ًالتعيقد اسيليب

ًوالتطبيق  ,جامعة طنطا, كلية الحقوق, وراهدكت رسالة, ال ظرية
  .1113 عام

القرراتًالإداريةًالقيبلةًللا فصيلًعنًالتصرفيتً: كاسر يونس. د -6
ًبهي ًالمرتبطة كلية , دكتوراه رسالة, (دراسة مقارنة) القي و ية

  .2015 عام,جامعة دمشق, الحقوق
الإدارةًالتعيقديةًللمرفقًالعيمًوفقً ظيمً: محمد أديب الحسيني. د -2

B.O.Tً–ًًوالتسليم ًالإ شيءًوالإدارة كلية , دكتوراه رسالة -عقد
 .2001 عام,جامعة دمشق, الحقوق

ف ًًةًمقدمياًدورًالمحرراتًالعرفيةًالمعدًًّ: محمد حاج طالب. د -1
ًالمد   دكتوراه, جامعة عين شمس, القاهرة,  رسالة, الإثبيت

1111.  
ًالدولية: سماعيلإمحمد عبد المجيد .د -1 ًالشغيل  رسالة ,عقود

 .  2000 عام ,فرع بني سويف, كلية الحقوق,  دكتوراه
ًالإداريالإ: مهند نوح. د -10 , دراسة مقارنة, يجيبًوالقبولًف ًالعقد

 .2001 عام,جامعة عين شمس ,كلية الحقوق, أطروجة دكتوراه
التعيقدًمنًالبيطنًف ً طيقًالعقودًالإداريةً: نجم حمد الأحمد. د -11
 عام,جامعة عين شمس ,كلية الحقوق, دكتوراه رسالة"ًدراسةًمقير ة"

2001. 
حمييةًالمتعيقدًمنًالبيطنًف ًإطيرًعقودً :وليد فاروق جمعة. د  -12

 .2000دكتوراه, جامعة عين شمس, القاهرة,  رسالة, الأشغيلًالعيمة
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ً:رسيئلًالميجستير -بً
ًتخصيصً :أحمد راشد سيف الحجيلان. د -1 ًقيعدة ال حرافًعن

ًإحدى ًالقي ونًًالأهدافًبيعتبيرهي ًف  حيلتًال حرافًبيلسلطة
 .2016عام ,جامعة عين شمس, دكتوراه رسالة, الإداريًالكويت 

ً: بلال المدامغة -2 جراءات ًوا  ًالإداريًإبراممبيدئ  رسالة, العقد
  .2016عام ,سكندريةجامعة الإ, كلية الحقوق, ماجستير

ًا: حسين العباس -3 ًالقضيء ًقيعدةًرقيبة ًتطبيق ًعلى لإداري
, كلية الحقوق, رسالة ماجستير, دراسة مقارنة, هدافتخصيصًالأ
 .2011 عام ,جامعة دمشق

ًالإداريةًإبرامضوابطً: حماني وليد -4 كلية , رسالة ماجستير, العقود
 ,البويرة, جامعة أكلي محند أولحاج, الحقوق والعلوم السياسية

 .2015عام
ًللا فصيل: شاكر الزبيدي -5 ًالقيبلة ًالإدارية رسالة , القرارات

 .2002عام ,العراق, جامعة النهرين, كلية الحقوق, ماجستير
ًالفيديك :محمد الجلالي -6 ًعقد , رسالة ماجستير, كلية  موذج

 .1112 عامالهندسة المدنية, جامعة عين شمس,
 ,تعيقدهي ف  دارةالإ حرية على الواردة القيود :عائشة مساهل -2

 .  2001, جامعة القاهرة, كلية الحقوق, رسالة ماجستير
ً: مها العصيمي -1 ًعلى ًالسيبقة ًف ًًإبرامالإجراءات ًالإداري العقد

ًالكويت  جامعة , كلية الحقوق, رسالة ماجستير, القي ون
 .2001 عام,القاهرة

ًًً:الأبحيثًوالمقيلت -2
ًالعيم: براهيم الشهاويإ. د -1 ًالمرفق ًامتييز مجلة  , B.O.T,عقد

 .2003عام, العدد الثالث, المحاماة
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 ,الإدارية العقود إبرام على الإدارة حرية يديتق :الطعان فارس حاتم -6
ًً.نترنتالإ شبكة على منشور,  مقارنة دراسة

https://www.iasj.net/iasj/download/e5e46dea7a71cc8e. 

 علـى منشور بحث ,داريالإ العقد إبرام قيود :بطيخ محمد رمضان -2
ً.نترنتالإ شبكة

http/unpn1.unorg/untradoc/groups/public/docments/orad

o/unon02452pdf13/06/. 

الرقيبااااةًعلااااىًالقاااارراتً: طيبــــي ســــعاد عرمــــوش؛ تقيــــة توفيــــق. دً - 
, الإداريااةًالم فصاالةًالصاايدرةًأث اايءًالمرحلااةًالتمهيديااةًللصاافقةًالعموميااة

, / 1/دالعـد, (4)المجلد , ة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةمجل  
2011. 
إلغاايءًالقاارارًالإداريًلحياايدهًعاانً :عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة.د -2

, مجلة المحاماةبحث منشور في , دراسة مقارنة ,الهدفًالمخصصًلإصداره
 .2001, العدد الأول

مجلــة , العقاادًالإداريًإباارامثاارهًفاا ًأالماايل ًوًًالإذن: كـاظم الســويدي -2
ــــوم الترب ــــة للعل ــــة التربي ــــة كلي ــــل, نســــانيةوالإوي  عــــام,(42)العــــدد , جامعــــة باب

2011. 
أثاارًالقيااودًالموضااوعيةًالساايبقةًعلااىً:ًيعــرب حبيــبو ليــث خلــف  -7
, العقدًالإداريًعلىًعملًالسلطةًالإدارةًالمتعيقدةًف ًالقي ونًالعراقا ًإبرام

 .2011, (3)ملحق , (4)العدد, (45)المجلد , مجلة علوم الشريعة والقانون
بحــــث , ساااالطةًالإدارةًفاااا ًإ هاااايءًالم يقصااااة: محمــــود صــــالح. د -1

حاصــــل علــــى موافقــــة النشــــر مــــن مجلــــة جامعــــة دمشــــق للعلــــوم الاقتصــــادية 
 .2011عام , والقانونية
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, قتصايديةالقرضًالعايمًومبرراتاهًوآثايرهًالطبيعة : مي محرزي. د -8
سلســة العلــوم الاقتصــادية , مجلــة جامعــة تشــرين للبحــوث والدراســات العلميــة

 .2016عام / 2/العدد , /31/مجلد ال, انونيةوالق
ً:المجموعيتً - 

الجمعية العمومية للقسم قررتها  التيمجموعة المبادئ القانونية  -
خمسة عشر  في المصري مجلس الدولةلدى للفتوى والتشريع  يالاستشار 

  .القاهرة, دار الفكر العربي ,يحمد سمير أبو شادأ :للمستشار ,عاما  
 ىالمحكمة الإدارية العليا وفتاو  مبادئ, الموسوعة الإدارية الحديثة -

المستشار , 1115وحتى عام  1146منذ عام , الجمعية العمومية
إصدار الدار العربية , يحسن الفكهان .ور نعيم عطية وأالدكت

 .1112 ,القاهرة, الطبعة الأولى, للموسوعات
 المصرية المحكمة الإدارية العلياقررتها  التيمجموعة المبادئ القانونية  -

صادرة عن , زء الثانيالج, ( 1110, 1165) في خمسة عشر عاما  
سنة , الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب, بمجلس الدولة يالمكتب الفن  

1113. 
قررتها المحكمة  التيالمبادئ القانونية  ,موسوعة المبادئ القانونية -

 حزيران إلى 1115 تشرين الثانيالفترة من  في المصرية الإدارية العليا
1116. 

في المحكمة الإدارية العليا قررتها  التيمجموعة المبادئ القانونية  -
, السادسة والعشرون, والسابعة والعشرون, والتاسعة والعشرون: السنوات
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الناشر الهيئة  ,بمجلس الدولة يصادرة عن المكتب الفن   ,والثلاثون
 .1111, سنة  1111سنة  ,المصرية العامة للكتاب

 محكمة القضاء الإداري السوريةالتي قررتها  القانونية مجموعة المبادئ -
 .1125-1124-1123-1122 -1121 -1160للأعوام 

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السورية  -
-1112-1111-1110-1111-1161-1162 -1166 للأعوام
1113-1115-1116. 

الحديثة للآراء الصادرة عن مجلس الدولة السوري لسنة المجموعة الذهبية  -
2016. 

في  الإدارية العليا السوريةالمحكمة  اجتهادات, مبادئ القضاء الإداري -
, دمشق, مؤسسة النوري, المحامي مصباح المهايني, أربعين عاما  

2005. 
ً:بيللغةًالفر سيةً-ثي يياً

1 – Ouvrages généraux et  speciaux  traites, manuels:  

1- ANDRE MAURIN,  Droit administratif,  Édition Sirey, 

paris troisième, édition,2004. 

2- AUBY.J.M, Le régime juridique de lavis, dans la 

procédure de administrative, A.J.D.A, 1956. 

3- BELLANGER.F, les présomptions d’authenticité de 

sincérité des actes administratifs, R.D.P, 1968. 

4- BENOIT, Droit administratif français, Dalloz, 

paris,1998. 

5- BRECHON ,  MOULEES, Droit des  marchés publics, 

T1, Moniteur, paris 1999. 
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6- CHAPU.R. Droit administratif, T1, Delta, paris, 

ed9,1995. 

7- FLAMME.M.A. Traité des marchés, droit  

administratif, Bruxelles, T2,1989. 

8- FLESHEUX, G, Le contrat de sous traitance dans les 

marchés des travaux publics, J.C.P.éd., 1974. 

9- PEISER. G, Dorot  administratif, Dalloz,11 ed, 1983. 

10- GASTINES, L, les présomptions en droit administratif, 

L.G.D.J, paris, 1991.  

11- GEORGEL.G,  Formation du  contrat  administatif, 

J.C.A, Fascicule,1996. 

12- GODARD.J,La  cour  des  comptas  et les  marchés  

publics, R.M.P, N240, 1998. 

13- GRISEL, A, Traité de droit administratif, Neuchatel, 

Suisse,1984. 

14- GUIPAL . M .Lucien. terneyre. et autres. Droit public 

de affaires, Lamy,1998. 

15- HAURIOU,(M),  précis élémentaire  de  droit 

administratifs ,paris,1934. 

16- HOSTION. R. procédures  et formes de l'acte 

administratif unilatéral et droit administratif français, 

thé, L.G.D.J. paris, 1975. 

17- JEAN, NERET, Le sous-contrat, L.G.D.J, 1979. 

18- JEZE.G.  Les  principes  généraux  de  droit   

administratif, paris, 1939. 

19- JÈZE: La théorie générale des contrats de 

Administration, T.1, Paris,1931. 

20- LAMOTH pH,  Les  avenants: Observations 

lcomplémentaires, A.J.D.A, 1998. 

21- LAUBADERE, VENIZIA et GAUDEMET, Traité de 

droit administratif, L.G.D.J, paris, ed13, T1, 1995. 



- 421 - 
 

22- LAUBADERE, DELVOLVE et  MODERNE, Traité  

des  contrats administratifs, L.G.D.J, paris, T2, 1984. 

23- LAUFENBURGER ( H ), Traité économie et 

législation financière, Budget et Trésor, 3ème Edition, 

Paris, 1948. 

24- MALAURIE (Ph) et.aynes (L) droit civil, les 

obligations, tome 5, 7eme édition 1997. 

25- MANUEL, de procédures de la loi sur les marchés 

publics de 1990 en France. 

26- MODERNE, Traité des contrats  administratifs 11 

édition 1983. 

27- POUYAUD. D. La nullité des contrats administritif 

L.G.D.J. paris,1991. 

28- RICHER.L, les contrats administratifs, Dalloz, 

paris,1991. 

29- RIVERO (J), Droit administratif, Dalloz,1983. 

30- SABLIER. B, La sous- traitance, A.J.D.A, 1994. 

31- THOMAS.D, les relations entre le droit des marchés 

publics et le droit budgétaire  et comptable, R.D.P. 1997. 

32- VEDEL ( G ) et DELVOLVE ( P ), Responsabilité 

contractuelle répertoire de la Responsabilité de la 

puissance publique, Encyclopédie Dalloz, 1995. 

33- VEDEL et DELVOLVE, droit administratif, P.U.F, 

éd12, 1999. 

34- VEDEL.M, Cours de, de droit administratif, paris, 

1954. 

35- WALINE.M, Traité de droit administratif, Sirey, paris, 

1950. 

36- WEIL ( P ),  Les Conséquences de Annulation un acte 

administratif pour excès de pouvoir, Thèse, paris, 1952. 

2 – Recueils, Revues et Perioudiques : 

- Recueil Sirey. 
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- Recueil Dalloz. 

- Recueil des arrêtes du conseil D`État. 

- Actualité Juridique – droit administratif. 

- Juris classeur periodque le semaine juridique. 

- Juris classeur administratif. 
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رقمًًالموضوع
ًالصفحة

 1ً.المقدمة
العقودًًإبرامالإجراءاتًالتمهيديةًغيرًالمبيشرةًف ً:ًالبيبًالأول

 الإدارية
2 

 11 العقد الإداري إبرام وأثره فيالاعتماد المالي : الفصل الأول
 15 أو الاعتماد المالي  الإذنماهية :  المبحث الأول
 15 مفهوم الاعتماد المالي: المطلب الأول
 20ًأهمية الاعتماد المالي: المطلب الثاني
 21 عتمادات المالية الاضوابط استخدام : المبحث الثاني
 32 الاستخدام في حدود الاحتياجات الفعلية: المطلب الأول
 36 الاستخدام في حدود الاعتماد المتاح: المطلب الثاني
 41 الاستخدام في حدود الغرض المخصص: المطلب الثالث

ةصحيح ةالاستخدام بأداة قانوني: المطلب الرابع  52 

وجود الاعتماد المالي أو عدمه وأثره على صحة  : المبحث الثالث
 العقد الإداري

61 

 63 الإداري العقد إبرام على وأثره المالي الإذن توافر: الأول المطلب
 العقد إبرام على وأثره نقصانه أو المالي الإذن تخلف: الثاني المطلب
 الإداري

61 

 22 الكتابة في العقود الإدارية: الفصل الثاني
 12 أحكام الكتابة في العقود الإدارية: المبحث الأول
 13 الكتابة في العقود الإدارية  أهمية :المطلب الأول
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 10 العقود الإدارية غير المكتوبة: المطلب الثاني
 10 العقود الشفهية: الفرع الأول

 14 العقود الضمنية: الثانيالفرع 
 102 فاتورةال المبني علىالعقد  :ع الثالثالفر 

 101 في العقود الإداريةالصيغة المكتوبة  نماذج: المطلب الثالث
 101 رسمي أمام موثق ررةالمح ودالعق: الفرع الأول
 111 قود المبرمة تحت صيغة محررات عرفيةالع: الفرع الثاني
 114 المتبادلةًالرسائلالمكاتبات و : الفرع الثالث

 116 لكتابة في العقود الإداريةنتائج ا: المطلب الرابع
 111  خارج نطاق محرر العقد المكتوبة الوثائق: المبحث الثاني
 120 العقد  المحررة الملحقة بمحرر الدفاتر :لالمطلب الأو 
 120 المحررة الملحقة بمحرر العقد في القانون الفرنسي الدفاتر: الفرع الأول

 131 المصريالعقد في القانون المحررة الملحقة بمحرر  الدفاتر: ثانيالفرع ال
 136 السوريالعقد في القانون لحقة بمحرر المحررة الم الدفاتر: ثالثالفرع ال

 140 النظام القانوني للوثائق الملحقة بمحرر العقد: المطلب الثاني
 140 الطبيعة القانونية لدفاتر الشروط العامة: الفرع الأول
 145 المنشورات الدورية المكملة لدفاتر الشروط: الفرع الثاني
 142ًًالعامة لدفاتر الشروطالخاصة  دفاتر الشروطمخالفة : الفرع الثالث

 151 أثر تخلف شرط الكتابة في العقود الإدارية : المبحث الثالث
 152 العقودًالإداريةًبرامالإجراءاتًالتمهيديةًالمبيشرةًلإ:الثي  البيبً

 161 العقد الإداري إبرامالتصريح بالتعاقد وأثره في  : الفصل الأول

ةالجهات : المبحث الأول  166 بإصدار التصريح المختص 
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اختصاص السلطة التشريعية بإصدار التصريح : المطلب الاول
ًبالتعاقد

161 

 161 عقد القرض العام إبرامدور البرلمان في : الفرع الأول
 122ًعقود الالتزام إبرامدور البرلمان في : الفرع الثاني

 110 اختصاص السلطة التنفيذية باصدار التصريح بالتعاقد: المطلب الثاني
 206 اختصاص المجالس الإدارية بإصدار قرارات بالتعاقد: المطلب الثالث

 220 يف القانوني للتصريح بالتعاقديالتك: الثانيالمبحث 
 221 الطبيعة القانونية للتصريح بالتعاقد: المطلب الأول
 221 ن البرلمانعطبيعة التصريح بالتعاقد الصادر  :الفرع الأول
ن الجهات مطبيعة التصريح بالتعاقد الصادر  :الفرع الثاني

 الإدارية
233 

 من المجالس الإدارية ةبالتعاقد الصادر قرارات طبيعة ال: الفرع الثالث
 المحل ية

236 

 241 يد الإدار عقالانفصال التصريح بالتعاقد عن : المطلب الثاني
 256ًيد الإدار عقالعلى بالتعاقد  آثار التصاريح: المبحث الثالث
 252ًالآثار المترتبة على توافر التصريح بالتعاقد : المطلب الأول

 262 الآثار المترتبة على عدم توافر التصريح بالتعاقد: الثانيالمطلب 
 213 الاستشارات السابقة والموافقات اللاحقة: الفصل الثاني
 216 الحصول على الاستشارات السابقة: المبحث الأول
 216 مفهوم الاستشارات السابقة واعتباراتها: المطلب الأول
 216ًمفهوم الاستشارات السابقة : الفرع الأول
 212 ًاعتبارات الاستشارات السابقة: الفرع الثاني
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ةوالجهات  السابقةأنواع الاستشارات : المطلب الثاني  300 بها المختص 
 300 أنواع الاستشارات السابقة: الفرع الأول
ةالجهات : الفرع الثاني  301 بالاستشارات السابقة المختص 

 332 ًالفرق بين التصريح بالتعاقد والاستشارات السابقة: المطلب الثالث
 332 أوجه الشبه بين التصريح بالتعاقد والاستشارات السابقة: الفرع الأول
أوجه الاختلاف بين التصريح بالتعاقد والاستشارات : الفرع الثاني

ًالسابقة
333 

 334 آثار الاستشارات السابقة: المطلب الرابع
 342 الحصول على الموافقات اللاحقة: المبحث الثاني
 342 مفهوم الموافقات اللاحقة والجهات المخصة بها: المطلب الأول
 325ًًآثار الموافقات اللاحقة: المطلب الثاني

 326ًيد الإدار عقالأثر الموافقات الخاصة بالتصديق على : الفرع الأول
 313 مجلس الدولةفي  أثر مراجعة مشروع العقد : الفرع الثاني

 312ً:الخيتمة
 311ً:ال تيئج

 402 :المقترحيت
 405 :قيئمةًالمراجع

 423ً:سًالموضوعيتفهرً
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